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فقه البيوع والمعاملات المالية 


البيع وشروطه 


معنى البيع 
0 اللغة ٠ ٠‏ اخذ شي ء وإعطاء شيع 

٠ e‏ ما هال يفال ولو في الله أو مهه ماح على افا يداو 
0 مال بمال بالتراضى 
ومعنى : في الذمة : 
كمثل ما يقول : بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا معين بمعين ليس في 
الذمة 
وإذا قلت : بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهذا معين بما في الذمة 
وبيع المنفعة : كمن يشترى ممرا فى دار غيره كى يتمكن من الوصول إلى 
الشارع فهذا اشترى المنفعة ولم يشتر الممر ذاته 
فليس له إلا الإستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع فلا يتصرف في 
هذا العفو 
وعند الشافعية : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد 
مسائل : 
1- لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة 
2- لا يدخل فى المعاوضة الربا والقرض فلا يسمى بيعاً وإن وجدت فيه 
المبادلة لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية فمثلا “لو بعتك 
درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا ولو أقرضتك درهما قرضاً 
تعطيني إياه بعد يومين فجائز 
3- عقد البيع يشمل البيع المطلق وهو بيع السلعة بالنقد ويشمل الصرف وهو 
بيع النقد بالنقد ويشمل المقايضة وهو بيع السلعة بالسلعة 
حكم البيع [ 
البيع حلال جائز بالإجماع لقوله تعالى (وآحل الله البَيْع) والأصل فى البيوع 
الحل 
وعن ابن عْمَرَ رضي الله عتهماء قال: قال التبي' م «البَيَعَان بالخيّار ما لم يَتقرَقا 
أو يكون یع خيّار» (رواه البخارى) 
وعن أبى هِرَيْرَة رضي الله عَنْمُ قال [إتكم تقولون: إن أبَا هرَيْرَة يكير الحديث 
عن رَمئول الله م وتقولون ما بال المهاجرينء والأ تصار لا - يُحَدَنُونَ عن 
رَسُول الله ۲ بمثل حديث أبي هرَيْرَة: وَإنّ إخوتي من المُهاجرين كان يشقلهم 
صفق" بالا "منواق, وكنت ألزمٌ رَمئول الله ۲ على ملء بَطني, فَأشهد إدا عابو 
وأحقظ إذا تسواء وكان يَسْعَلٌ إخوتي من الأ “نصار عَمَل أموالهم, وكنت امرأ 
مسكيئًا من مَساكين الصقة, أعي حين يَنْسَوْن] (رواه البخارى) 
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قال ابن حجر في فتح البارى : : سيت البَيْعَة صفقة ٤‏ أنه اعْتَادوا عند > لوم 
ابيع ضَرْب كف أحدهما بكفرّ الآخر إشارَة إلى أن الأمئاك تضاف إلى الأيْدي 


وعن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما: أن رجا ذكرَ للتبي ؟ أتهُ يُخدع في 
بويع قَقَالَ «إذا بَاِيَعْتَ فُقل' لا خلا بَة» (رواه البخارى) أى : : لا خديعة 
الآثار المترتبة على البيع 

1- عقد البيع ملزم للبائع والمشترى فإذا تم البيع مستوفيا أركانه وشروطه 
ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري ونقل ملكية المشتري للثمن 
إلى البائع وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع 
2- تسليم المبيع 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد : وَأَجْمَهُوا عَلَىٍ أتهه ل جوز بيع * الأعنيان إل 
أجلء ور“ مر شّزطها تسئليه؛ المّبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصققة 

آداب البيع والشراء 

1- إخلاص النية : فعن عُمّر أن رَسُول الله م قال «إتما الأ عمال بالتِيّات 
وَإِنَمَا لکل امرئ ما توّى» اق عليه) 

2- الأخذ بالأسباب : فعن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله م «المُومن القوي 
خَيْرْ وأحَب إلى الله من المُؤمِن الضعيفى وفي كل خَيْرْ اخرص على ما 
بعك واستعن بالله ِ ولا تغجن وَإِنْ أصابَك شيع فلا تقل لو أتي قعل 
کان کذا وکذاء وَلكِن قل قدَرْ الله ِ وما شاء قعل قار لو تقتح عَمَل" 
الشّيْطان» (رواه مسلم) 

ثنبيه 

وهن الأخذ بالأسباب : التبكير بالتجارة فعن صخر الغامدي قال قال رسول الله 
۲ [اللّهم بارك لأمتي في بكورها] (صححه الألبانى : الترمذى) 

3- التوكل على الله : فعن عمر يقول سمعت رسول الله م يقول إلو أنكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا] 
(صححه الألبانى : ابن ماجة) 

4- عدم الانشغال عن الطاعات : قال تقالى ومن يتق الله يَجْعَل له مَخْرَجَا 
وَيَرْدْقْهُ من حَيْث ثا تخسيب) 

وقال تعالى (رجال نا تلهيهم تِجارَة وا ْغ عَنَ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الذكاة يَخَاقُونَ يَوْمَا تتقلب فيه القلوب والأنصاز) 

وقال تعالى (وَإِذَا رأوا تجارة أؤ هوا انقضوا إِليْهَا وتركوك قائِمًا قل ما عند الله 
خَيْرْ من اللهو ومن اليتِجارَة واللهُ خَيْرْ الرازقين) 

5- طلب الرزق الحلال : قال تعالى (قل ا يستتوي الخبيث وَالطيّب ولو أنجبَك 
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كنرة الخبيث قاتقوا الله يا أولي الألباب تعلكم تقلخون) 

وعَنَ أبي هَرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ء [أيْهَا التاسء إن الله - طيّب نا 
يَقبَل إلا طيبًاء وَإِنّ الله أمَرَ المُوٌمِنِينَ با أمَرَ په المُرْسَلِينَ ققال (يَا ايها 
الرْسْلُ كلوا من الطيبّات واعملوا صالحاء إني يما تغملون عليم) [المؤمنون: 51] 
وقال (يَا يها الذين آمَئوا كوا من طورا د ما ررق كم | الوقرة 1172 قم ددر 
اطا الشقاع با ريه 

حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وملسئه حَرَامْ وَعذي بِالحَرَام, فأتى كاب لِذَلِك؟] 
روا 

6 اجات الشات :فك التكمان زد هين 4[ مخت زوا الله ع كوا 
«إن الخال بين و! ¿ الحَرّام بين وبَيتهما مشتبهات ا يعلمهن كثيز من الٿاس 
فَمَن اتقى الشبهات اسنتبراً لدينى وعزضى وَمَنْ وقع في الشبهات وقع في 
الحَرام, كالراعي يَرْعَى حول الحمّى, يُوشك أن يَرتع فيى أا وإن لكل مَك 
حِمّى, < أثا وإ“ حِمَى اللّه مَحَارِمُه أثا وإن في الجسد مضه إذَا صلحَتْ 
صلح الْحَسَدٌ كله وَإِذَا فّسّدّتء فُسَدَ الْحَسَد كله أنا وهي القلبْ» (رواه 
البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة : هتا الحَديث أصل* في الورع وهو أن ما اشتبه 
على التجل أفرم في الخخليل:والخخريم ولا يُغرف له أصل فذح قالورة أ" 
يجنب ويتنركه فإته إذا لم يجتَنبه واستَمَر عليه واعتادة جره ذلك إلى 
الؤقوع في الحَرّام هذا كما زوي عن التبي: صلى الله عليه وَسّلم أته مَرَ 
يِتَمْرَةٍ ساقطة > ققال «لو لا تي أخشَى أن تكونَ مر صَدَقة لأ كلثها» 


وعَن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَن التبي ‏ قال «يأتي على التاس زَمَان لا 
ا المَرءُ ما أخَذ مِنمُ أمِنَ الحلا ل اد من الحَرّام» (رواه البخاري) 

7- تعلم أحكام البيع والشراء : فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله , [طلب 
العلم فريضة على كل مسلم] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

الألبانى : الترمذى) 

قال النووى فى المجموع : يحرم الإقدام عليه إلا بعد مَغرقة شَرْطه 

8- السماحة فى البيع والشراء : فعّن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما: أن" 
رَسُول الله , قال «رّحم الله رجلا سَمحا إذا باج وإذا اشترى, وإذا اقَنَضّى» 
(رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وفيه الحَض على السمّاحة في الْمُعَامَلَةَ 
واستِعدال مَعَالي الأخلاق وتزك ا وَالحَض' على ترك التضييق على 
الئاس في المطالبَة وأخذ العفو متهم 
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9- تجنب الصخب بالأسواق : فعن عطاء بن يسار قال: ثقيت عبد الله بن عَمْر 
و بن القاص رضي الله عنهمَاء قلت: أخيزني عَنْ صقة رَمئُول الله ۲ في اورا 
قال [أجَلء والله إتهُ لمَوْصُوف في التؤراة يتغعض صقته في القرآن (يا أيْها 
النبي إنا سلتا ك شاهدًا و مسرا وتذيرًا) [الأحزاب: 45 وخر لِلأمِيين أنت 
عَبدي ورمئولي, مف المتوكل ليس يفظ ولا َ غَلِيظي ولا سکاب فى الا 
منواق» ولا يدقع يالسيكة السيئة » ولكِن يَعْقُو وَيَعْفِْنْ ون يَقِيضَه الله حَتى 
يْقيم به المثة العؤجاء بأن يقولوا: لا - إله إلا الله وَيَقتح بها أَعنيْتا عُمَيَا 
واا صما وقلوبًا غلقَا] (رواه البخارى) 


0 


لنبيه 

ليعلم أن شر بقاع الأرض هى الأسواق فعن جبير بن مُطعم رضي الله عنه: 2 
رجلا > قال: يا رسول الله! أي الُلدان أحب إلى الله وأي الئلدان أبغض إلى 
اللّه؟ قال إلا أدريء حتى أسأل جبريل عليه السلام فأتاه جبریل» فأخبره: أو“ 
أحسن البقاع إلى الله المساجن وأبغض البقاع إلى الله الأسواق] (قال الأ 
لبانى : حسن صحيح : الترغيب والترهيب) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال وهدا خَرَجٍ على الةالب وَإنا قرب 
سوق يُذكر فيها الله أكقر من كثير من المساجد 

0- إنظار الموسر والعفو عن المعسر : فعَن حُدَيْفَة رضي الله عنم قال: 
سَميعت ' التبي ۲ یقول [مات رَجُْل فقيل له ذال: كنت أبايعُ الٽاس“ فأتجوز عن 
المُوسير وَأَخَقِف عن المٌسير, فَعْفْرَ له] (رواه البخارى) وفى لفظ مسلم [تلقت 
المنائكة روح رَجل ممَن كان قبلكم, قالوا: أعملت من الخَيْر شَيْئًا؟ قال: ا 
ذالوا: تذكن قال: كنت أداين التاس قَمُرْ فقياني أن يُنظؤوا المُضسينَ وَيَتَجَوزوا 
عن المُوسس قال: قال الله “ع وجل: تجوزوا عنه] 

تنبيهات 

أ- قال ابن حجر فى فتح البارى : فَإِدَا أغسر المَدْيُونْ وجب إنظازة ونا سَبيل 
إلى ضزيه ولا إلى حَبْسيهٍ 

ب- اختلفوا فى تحديد الموسر والمعسر والراجح أن ذلك راجع إلى العرف 
وهو الذى اعتمده الحافظ فى الفتح ويمثله قال الشافعى 

1- الصدق والأمانة ومجانبة الغش : فعن حكيم بن حزام رضي الله عَنْْ 
قال: قال رَمئول” الله م [ِالبَيَعَان بالخيّار ما ثم يرقا إن صَّدَقا وَبَيَتا بورك لَهُمَا 
في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ ٠‏ كنَمًا وكذبًا ميقت ' تركة بَيْعِهِمَا] (رواه البخارى) 

وعن رقاعة بن رافِع الأتصاري: أت خرج مع 7 سول الله ۲ إلى البقيع والتاس 
يتبايعون فنادى [يا معشر التجار] قَامتْتجَابُوا له ورفغوا إِلْيْهِ أبْصَارَهم وقال 
[إنّ التجارَ يُبعثون يَوْمَ القِيَامَة قجارا إا من اتقى وبر وصّدّق] (صححه الأ 
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وعن أبي هرَيْرَة أن رَمنُولَ الله ؟ مَرَ على صبْرَةَ طعام فَأَدْخَل يَدَهُ فيهاء 
دالت أصايمه بللا قال «ما هَذَا يا صَاحب الطعام؟» قال أصابَئه السَّماء يا 
رول الله ء قال «أقنا جعلته قوق الطعام كي يَرَا الئاس مَنْ عش فليس 
مِني» (رواه مسلم) 

2- عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذب : فعن أبى هريرة رضي اللهُ عنه, قال: 
سيعت رَسول الله م يقول «الحلِف مُتَقِقَة للسيلعة , مُمْحِقَة للبركة» (رواه 
البخارى) 

وعَنْ أ ڌر عن التبي , قال «ثلاثة تة ا يَكلِمُهُمْ الله يوم القيَامّق, ولا بنظز 
إِلْيْهم ولا يُزكيهم ولهم عاب أليم» قال: فقرَأها رَسُول الله م ثلاث مرَارّاء 
قال أَيُو ڌرڙ: خَابُوا وخسيزواء من هم يا رسول الله ؟ قال «المسيلء والمتان› 
وَالمُتَقْق سيلعته ڊالحَلِف الكاذب» (رواه مسلم) 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهُ؛ عن التبي ؟ قال «مَن حَلف على يَعِين 
یقتطع بها دال امرئ ملې هو عليها قا جن لقي الله وهو عليه غضنبان» فانر 
الله تعالى إن الذين يَسْتَرُونَ يعهد الله وَأَيْمَانِهم تَمَنَا قَلِينًا) [آل عمران: 77] الآ 
ية (رواه البخارى) 

3 الإكئار من الصدقات : فعن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله 
۴ ونحن نسمى السماسرة فقال [يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران 
أن يتصدقوا بما طابت به نفوسهم 

قال ابن حزم فى المحلى : وَقَرْضّ على الثجار أن يَتَصّدَقُوا ی خلال بَبْعِهم 
وَشرَائهم بها طابَت' به ثقوميهم 

4- أن يذكر الله إذا دخل السوق : بما ثبت فعن عمر أن رسول الله م قال [من 
قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير 
لالض سس ال ا ا 
5- وجوب إيفاء الكيل والميزان : فعن سويد بن قيس قال جلبت انا 
ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ۲ يمشي 
فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله ۲ [زن 
وأرجح] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله م [إذا وزنتم فأرجحوا] (صححه 5 
لبانى : ابن ماجة) 

وعن ابن عباس قال: لما قرم التبي ٣‏ المديتة كاثوا من أَخْبّث التاس كينا فَأنزّلَ 
الله عڙ وجل (وَيْل للممطقفين) [المطففين: 1 فأ حسنوا الكيل بعد ذلك (حسنه 
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الألبانى : ابن حبان) 
وقال تعالى (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم, ذلك خير 
وأحسن تأويلا) 
قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : والبخس في الميكال 
والميزان من الأعدال التي أهلك الله بها قوم شعَيْب والإصرار عَلِيْه من أعظم 
الكبائر وَيْوخَذ منه ما بخسه على طول الژمان ويصرف في مصالح المُسلمين 
إذا لم يُمكن إعادته إلى أضحابه والذي بخس لغيره هو من أخسر التاس صققة 
إڌ باح آخرته بدنيا غيره 
6- يجب التكسب على من لا قوت له لمن تلزمه نفقته : ويقدم الكسب لعياله 
فقن جاير نن عند الله قال: كتا مع رَسُول الله ۲ تجتني الكبّاث فقال [عليكم 
بالأسنود قإته أطيتب] فقلتا: وكنت تزعى الغتم؟ قال [تقم وهل من نبي إلا قد 
رعاها] (صححه الألبانى : ابن حبان) 
وعن خيتمةء قال: كنا جُلُوسا مع عبد الله . بن عَمْروء إِد جَاءَه فَهَرَمَانَ له 
قَدَخَلَ فةال: أعطيْت الرقيق قوتهم؟ قال اء قال: قانطلق: فأغطهم: قال: قال 
رَمُول الله _ع «كقى بالمّزء إثمًا أن يَخْيسء عَمَنْ يَمْلِكْ قوته» (رواه مسلم) 
قال البسام فى توضيح الأحكام : قال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به 
التكاثر, وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة اللّه. من صلة الإخوان, أو التعفف 
عن وجوه الناس, فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه 
ثنبيه 
وأفضل الكسب عمل الرجل بيده فعن رافع بن خديج أن النبى م قال «أطيب 
الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 
وعن المقدام رَضِي الله عه عن رَسُول الله م قال «ما أكل أَحَدْ طعَامًا قط 
خَيْرَا مِن أن يأكل من عَمَل يده وَإنَ تبي الله دَاوْدَ عليه السلا م كان يأكل 
مِن عَمَل يَدمه (رواه البخارى) 
0 | أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله قال [كان زكريا نجارا] (صححه الألبانى : ابن 
ال 
قال قال لبن حجر فى فتح البارى : وقد اختلف الفلماء في أقضل المكاميب وَالَ 
الماوزدي أصو | * المكاسيب الزرّاعة واليِجارة والصنعة والأشبه پعذهبب الشافعی 
أن أطيبها التجارة قال والأزجح عندي أن أطيّبها الزراعة لأتها أقرب إلى ٠‏ 
التوكل وتعقبَه التووي بحديث المقدام الذي في هذا الاب وأنّ الصّواب أن 
أطيَب الكسنب ما کان عمل اليد قا( قار كان زراعا فهو أطيّب المكاميب لما 
يَشْتمِل عَلَيْه مِن كونه عَمَل اليد وَلِمَا فيه من التوكل وَلِمَا فيه من التقع العام 
للادمي وَلِلدُوَاب ولأته ل 8 فيه فى العادة أن يُوكل منه يقير عوض قلت 
وقوق ذَلِك من عَمَل, اليد ما يكتسب من ' أموال الكقار ڊالجهاد وهو مكسب 
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الى صلى الله عليه وسَلم وأصحابه وهو شرف المكاسيب لما فيه مين إعلاء 
كلِمَة الله تدالى وختان كلمة أعدائه والتقع الأخروي .. والحق أن ذَلِكَ مُخَتَلِفُ 
الْمَرَاتِب وقد يَخْمَلِفْ باخيئاف الأخوال والأشخاص والعلم عند الله تدالى . 

ومن شزطه أن نا يختقد أن الرّزق من الكسب بَل من الله تقالى بهذه الواسطة 
فضل الاكتساب 

1- فيه معنى التوكل على اللّه : قال تعالى (قإذا قضيّت الصلاة قانتشزوا في | 
لأزض واښتقوا من فضل الله واتكروا الله كثيرًا لعلكم تقلخون) 

2- يستعان به على الإنفاق فى سبيل الله : قال تعالي (يا بها الذين آمَئوا 
أتفقوا مِن طيّبَات ما كسَبْثم وَمِمًا أخرجتا لكم من الأزض) 

3- يتعفف به الإنسان عن ذل السؤال : وعن أبى هِرَيْرَة قال رَسُول الله 

صلى الله eS‏ فَيَحْمِلْهَا عَلَى 


4- الانشغال به 1 البطالة واللةو 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ومن فضل العَمّل باليّد الشقل بالامر الماح عن 
البطالة واللهو وكسئز التقس بذلِك والتققف' عن ذلة السئقال والحاجة إلى القيْر 

العمل سنة الأنبياء والصحابة 

قال تعالى عن داود عليه السلام (وعلمتاة صنعة لبُوس لكم لثخصتكم من 
تأميكم فهَل أنثم شاكزون) 

وقال تعالى (وألتا له الحديد) 

وعن المقدام رضي الله عَنَْمُ عن رول الله صلى اللّه ' عليه وسلّم قال «ما 
أكل أحَنْ طعَامًا قط خَيَْا مر أن يأكل من عَمَل يده ون تبي الله داؤدَ عليه 
السلا هكان اق من عَمَل يده» (رواه البخارى) 

وعن أبي هرَيْرَة أن رول الله _ صلى الله ”عليه وَسّلم قال «كان زكريّاءٌ 
غفا موسي أجيرا كما قال تعالى (قال إني أرِين أن أنكِحَكَ إخدى ابتتي 
هاتين عَلَى أن تأجرني ٿماني حجج قان تمت عَشْئرًا فير عندك وما أربي أن 
أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين (27) قال ذلك بيني وَبَيْنَكَ 
أَيّمَا الأجَليْن قْضَيْت' قلا عدوان علي وَاللهُ على ما تقول وكيل) 

وعن جَايرَ بن عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَاء قال: كتا مع رَمئُول الله صلى الله 

عليه وسّلم تجني الكباث إن رسول الله صلى اللّه ' عليه وسلم قال 
«عليكم بالا سود مئه فإته * أطيّئه» قالوا: أكنت تزعى الغتم؟ قال «وهل مِن 
نبي !0 وقد رَعَاها» (رواه البخارى) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال العْلْمَاء: الحكمة في إلهام رعي القتم قبل 
الثيوة أن خضل لهم التَمَرْن” برعيها عَلَى ما سيكلقوته من القِيام يأمْر أمتهه؛ 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 8 


أن في مُخائطتها ما يُحَصَّلُ الحلم والشققة؛ لأتهم إدا صبّروا على رعيها 
وَجَمَعهَا بعد تقريقها في الرّغي وتقلها من مرح إلى صرح ودقع عَدُوّها مِن 
سبع وغيره كالستارق» وَعَلِمُوا اخيلاف طباعها وثيدة تقزقها مع ضَعفها 
وَاحتياجها إلى المُعاهدق ألِقوا مِن ذلك الصَبْرَ على الأمق وَعَرَقُوا اختلاف 
طباعها وتقاوات عقولها فَجَبَرُوا كسنرها ورققو فقوا بضعيفها وأحسئوا التعاهد لها 
يكور تحملهم لمشّقة ذلك أمنهل مما لو كلقوا القيَام به مِن أوّل وهلة لِمَا 
يَخصل لهم من التدرج بدَلِكء وخصّت القتم بدَلِك لكونها أضعف من غيره 
وَلأنَ تقزقها أكتر من تقزق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالرنط ذوتها 


وعَن عُروة قال: قالت عَائْشَة رضي الله عتها: كان أصحاب رَمئُول الله صَلى 
الله ”عليه وَسَّلم عمال أتقسهم» وكان يكون لهم أَرْوَات فقيل لهم «لو 
اغتسلئم» (رواه البخارى) 
وعن أبى هِرَيْرَة رضي الله عنهء قال: إنكم تقولون: إن أا هرَيْرَة يكير الحديث 
عن رسول الله صلى الله E‏ ا وا 
تتصار لا 
اب هُرَيْرة وإ خوت مِن ن المهاجرين كان يَسْعَلُهُم صفق" بالا مواق وكشت 
ألزّم رَمئول الله صلى الله عليه وَسَلم على ملء بَطني, قأشهد إا غابواء 
وأحفظ إا تسواء وكان يَسْعَلِْ إخوتي من الأ تصار عَمَلء أموالهم, وكنت: امرا 
مسكيئًا مِن مساكين الصفقق أعي حين يَنْسَوْن وقد قال: رَسُول” الله صلى اللّه 
'عَلِيْهِ وَسَّلم في حديث يُحدثه «إته لن يَبْسُط أَحَنْ توب حتى أقضي 
مقالتي هذى تم یجمع إلْيْه ٿو به إا وعى ما أقول», فُبَسَّطت تيرة علي حتّی 
إذَا قَضى رسو الله صلى الله ؛ عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صّذريء فما 
تسيت مر مَقالة رمئول الله صلى اللّه عليه وَسّلم تلك من شيء (رواه 
البخارى) 
وعن اتس رضي الله عت قال: قدم عبد الرَخمّن بن عوف المديئة فآخى التي 
صلى الله 'عَلَيْهِ وسلم بَيْتَهُ وَبَيْنَ سغد بن الزبيع الأ تصاريء وكان 
غِْنّى, > ققال لعبد الرخمن: أقا ميمُكَ مالي نِصفين وأزوجك قال: بَارَكَ الله لك في 
آهلك ومالك دلوني على السوق, كما رج حتی اسنتقضل أقِطا وَسَمتاء فأتى به 
أهل منزلی قمكتتا يَسِيرًا أو ما شاء الله قجاء وعَليْه وَضَرْ من صقرق ققال له 
الت صلى اللّه عليه وسلم «مهيم » قال: يا رسول الله تَرُوجْت امرأة من الأ 
نصار, قال «ما سقت إِليْهًا؟» قال: تواة من ذهب - أو وزنَ تواة من ذهب - 
قال «أؤلم ولو يشاؤ» (رواه البخارى) 
أركان البيع 
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صيغة (إيجاب وقبول) 
وعاقد (بائع ومشترى) 
ومعقود (ثمن ومثمن) 


يدق بيه برضا الطرفين سواء کان ذلك بلفظ الإيجاب والقبول أو ر 
المعاطاة التى تدل على التراضى (وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية و 
الحنابلة) وهو الراجح 
وسواء كان ذلك بقرينة الإشارة أو الكتابة أو باللفظ أو بأى صفة كانت وهو 
مذهب شيخ الإسلام فى جميع العقود وبه قال ابن عثيمين وهو ظاهر مذهب 
أحمد ورواية عن ا حنيفة وهو الراجح والأصل فى ذلك قوله تعالى (يَا نها 
الذين آمثوا ثا تأكلوا أموّالكم بَيْتَكْمْ بالبّاطل إا أن تكون نِجَارَةَ عن تراض. 
قال ليع الإسلام فى مجموع الفتاوى : وما ذَكرَهُ تعض * أضحاب مالك وأخمَد 
عر آنه[ حقة الاليود ان اللعلين اعد كر E‏ 


ار فيه و العزقن كما رجه ل 
وَالْمنْلِمُونَ 5 أسنواقهم وپياعاتهم علي ذَلِك ؛ ولان البيع کان مَوْجُودَا بَيتهم» 
مَعْلُومًا عندهم, وإتما علق الشزع علیہ أحكاماء وَأبْقاهُ عَلَى ما كان: قلا يَجُورْ 
تقييزة بالرأي والتحكم, ولم يُنقل عَن التبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن 
أصحابى مع كثرّة وقوع البَيْع بَيْتَهُم استيغدال” الإيجاب والقبُولء ولو استفملوا 
ذلك في بياعاتهم لثقل تقلا شائعاء ولو كان ذلك شزطاء لوجب تقل ولم يتصوز 
منهم إهداله والققلة عَن: تقلى ولان البَيْعَ مما تَهُم به البَلوى, فلو اشثرط له 
الإيجاب والقبُول لبَيَتَهُ - صلى الله عليه وسّلم - بَيَانا عَامّاء ولم يَف حكمه؛ 
لأت يُقضي إلى وقوع العقود القاسدة كثيرا, وأكلهم المَالّ بالباطل, ولم يُنقل 
لِك عن التب - صلى الله عَلَيْهِ وسم - ولا عن أحد من أصحايه فيما عَلِمْتَاهْ 
ولان التاس يَتَبَايَعُونَ في أمنواقهم بالمعاطاة في كل عص ولم يُثقل إتكازة 
مر قبل مُخالفيتاء فكان دَلِك إجماعا .. ولأ الإيجاب وَالقبُول إتما يُرَادَان 
للدثالة عَلى الترّاضي, قإدا وجه ما يذل عَلَيَى مِن الصَُاوَمَةَ والتعاطي, قام 
مَقَامَهُمَاء وَأجزأ عَنْهُمَا؛ لِعَدَم التَعَبّد فيه. 

قال صديق خان فى الروضة الندية : المعتبر في البيع هو مجرد التراضيء و 
المشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه من الألفاظ المخصوصة المقيدة بقيود 
بل ما أشعر بالرضا ولو بكناية, أو إشارة, أو معاطاة من دون لفظ ولا ما في 
معناه؛ فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع صحيح» وعلى مدعي الا 
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وذهب الشافعى فى ظاهر قوله وهو قول فى مذهب أحمد إلى أنه لا يصح إلا 
بالصيغة (الإيجاب والقبول) فلا تصح المعاطاة فى قليل أو كثير وهو مذهب 
أهل الظاهر 

وذهب أبو حنيفة فى قول له وهو قول فى مذهب أحمد ووجه عند الشافعية 
إلى صحة المعاطاة فى المحقرات دون غيرها 

تنبيه 

الإيجاب : هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه 

والقبول : هو اللفظ الصادر من المشتري, أو من يقوم مقامه 

والمعاطاة هى : المبادلة الفعلية الدالة على التراضى 

مسائل : 

1- يشترط اتصال الإيجاب بالقبول (اتحاد المجلس) عند الجمهور ويجوز 
التأخر اليسير إن لم يتشاغلا بغيره بحيث يشعر ذلك بالإعراض وما دام 
المجلس قائما 

2- إن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب 

3- يعنى الشافعية بالاتصال أن يصدر القبول عقب الإيجاب فورا بلا فاصل 
4- يجوز أن يتقدم لفظ المشترى على لفظ البائع لحصول المقصود وهو 
مذهب الجمهور 

وذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين 

5- اتفقوا على انعقاد البيع بلفظ الماضى نحو (بعت أو اشتريت) وكذلك 
المضارع إذا توفرت قرينة تدل على إنشاء العقد وتفيد الحال مغل (أبيعك الآ 


0 على عدم انعقاده بصيغة المستقبل أو بصيغة المضارع المراد به 
المستقبل لأنه وعد بالبيع وليس بيعا مثل (سأبيعك) ولا بصيغة الاستفهام 
مغل (أتبيعنى ؟) 

7- اختلفوا فى فعل الأمر مثل (بعنى) فإن أجابه الآخر (بعتك) 

فذهب المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة إلى 
انعقاد البيع بذلك لدلالته على الرضا وهو الراجح 

وأما الحنفية والرواية الأخرى للحنابلة فقالوا يصير اللفظ الثانى من البائع 
إيجابا ويحتاج إلى قبول الأول 

8- العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات بالمعاطاة فى 
المحقرات دون الأشياء النفيسة وبه قال أبو حنيفة وهو قول فى مذهب 
أحمد ووجه فى مذهب الشافعى 

9- يبطل الإيجاب برجوع الموجب وبه قال الجمهور وذلك ما لم يصدر القبول 
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من الطرف الآخر 

وقال أكثر المالكية ليس للموجب الرجوع حتى يعرض الطرف الآخر عنه أو 
10- و مستمعيق لم تفرك 
وهو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح فعَن حكيم بن حزام رضي الله عتهء عَن 
التي صلى اللّه عليه وسلم قال [البَيّعَان بالخيار ما لم يَتَقَرَقا, - أؤ قا[ 
حتى يَتَقَرَقا - قإن صدّقا وَبَيََا بورك لهما في بَيْعِهِمَاء وإ ؛ كنتمًا وكدَبَا مُحِقَتْ 
تركة بَيْعهِمَا] (رواه البخارى) 

وقال أبو حنيفة ومالك يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما لقوله تعالى 


ا دهن لحف إلى أن النقوة ركو بالاقو ال 

وذهب الشافعية والحنابلة وهو قول الجمهور وهو الراجح إلى أن التفرق 
يعتبر بالأبدان لا بمجرد الأقوال ويؤيد ذلك ما ثبت عن تافع قال: وكان ابن 
عْمَرَ ذا اشتَرّی شيا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صاحبَهُ (رواه ا 


وعن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنِْهُمَاء قال: بغت مِن أمير المُؤمنين عثمّان بن 
عقان مانا بالوادي پال له بخَيْبَنَ لما تِبَايَعْتا رجفت ؛ على عقبي حَّتى حرجت 
من بيه خَشنيّة أن يُرَادَنِي البَيْعِ وكاتت السئئة أن «المُتبَايعَيْن بالخيار حتى 
يتَعَرَقًا» (رواه البخارى) 

وعن ابن عمر أنه [کان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع] 
(صححه الألبانى فى الإرواء وقال : أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال الخطابي: وَعْلَى هذا وَجَدنَا أمْرَ التاس 
في عرف اللعَة > وظاهر الكتاى قإذا فيل: تقرق ٤‏ التاس كان المَقهوم منه “ التمييذ 
بالآدان قال: ولو كان المُرَادْ تقرْق الأقوال كما يَقول أهل الرأي لخلا الحديث 
عن القائدة وسقط مَعْتَادُ ولك أن العلم مُحيط بأنَ المشنتري ما لم يُوجَد منه 
قول المبيع فهو بالخيار. 

ب- لا يجوز أن يتعمد التفرق لإسقاط حق الآخر 

قال الألبانى فى الإرواء : فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه خبر 
النهى عنه فى حديث ابن عمرو 

قلت : فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله م قال [المتبايعان د 
الخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله] (حسنه الألبانى : أبى داود) وعند الدارقطنى فى السنن 
[حتى يتفرقا من مكانهما] ۹ 

ج- قال الشوكائى فى نيل الأوطار : وقد اختلف القائلون بن المُرَاد بالتقرق, 
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قزق الأبدان هل له حد ينتهي إِليْه أم ا؟ والمشنهور الراجح مِن مَذاهب 
0 الحافظ أن ذلك مَوكول إلى الغزف فكل ما عد في الغرف تقز 

خکم يه وما نا قلا 

1- قد تكون المعاطاة مع آلة صماء كمن يضع مبلغا فى جهاز فيخرج له 
الجهاز زجاجة شراب مباحة أو تذكرة سفر أو غير ذلك ويكون البيع صحيحا 
2- لا يشترط فيه الإعلان كما هو الحال فى عقد النكاح فمتى تم بينهما 
التراضى ولو سرا فالعقد صحيح 

3- ما سمى فى عرف الناس بيع وشراء فهو بيع وشراء إذ أن العبرة فى 
العقو لفقا ضد و المغاتق لا بالألفاك:والغيات: فيحضل التراضى يمجرد الإقرار 
الفعلى وإن لم يتكلم ۹ 
4- لو أرسل رسولا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو 
الرسول صح البيع وبه قال الشافعية لكن اشترطوا أن يقبل المكتوب إليه 
بمجرد اطلاعه على الكتاب 

وصرح الحتايلة بأته لا - يَضضْرْ التراخي هتا بَيْنَ ال :يجاب والقبُول؛ لأ ر 
التراخي مع غَيْبَة المشنتري لا يذل على إعراضه عن الإ :يجاب 

وقيد الشافعية والحتايلة صحة التعاقد بالكاية يما إذا كان العاقدين غائبين 
قال الشوكانى فى السيل الجرار : وأما ما ذكره من صحة البيع بالكتابة 
فصحيح لأنها من حفلة الفشعرات بالوضى وطيب النقس كما قدمنا وهكذا ال 
شارة من القادر على النطق. 

5- للعرسل أو الكاتب أن يزجة عن الإيجاب بشهادة الشهود بشرط أن يكون 
ذلك قبل تايه الطرف ال خر الرسااة 

ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل 
يقررها العرف 

6- الإشارة المفهمة من الأخرس ينعقد بها البيع وهو المعتمد عند الحنفية 
ولو كان قادرا على الكتابة أما الإشارة الغير مفهمة فلا تعتبر 

قال النووى فى المجموع : قال أصحابْتا يَصح بيع الأخرّس وَثيراؤة بالإشارة 
العقهومَة وبالكتابَة پا خلاف لِلضَرورة 

7- الإشارة من الناطق غير مقبولة عند الجمهور خلافا للمالكية فقالوا ينعقد ب 
الإشارة المفهمة 

8 قصح العقوذ عو طريق الات الاتصال الحديفة كالعقود التى تم عن . 
طريق البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلى (الكمبيوتر) أو عن 
طن الغا راك وك الفماقة هاف أن الف هة يكور وفقد 

9- يعتبر عرض البضائع فى معارض الباعة مع بيان تمنها عليها إيجابا و 
الموافقة على شرائها قبولا 
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0- يدخل فى ذلك أيضا الاكتتاب فى أسهم الشركات المساهمة حيث تعتبر 
نشرة الإصدار إيجابا وموافقة الجهة الأخرى قبولا 

الشروط المعتبرة الصحيحة التى لا تنافى مقتضى العقد 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وتغليق الغقود والقسُوخ وَالتَبَرْعَات 
وَاإاليرّامَات وغيرها بالششزوط امز قد تدعو إِلَيْه الضّزورة أو الحاجة أو 
المصلحة؛ فلا يسنتقني عَنهُ المكلف 

ومثال ذلك : 

1- أن يشترط البائع على المشترى أن يعطيه رهنا حتى يقبضه الثمن لأن ذلك 
يزيد العقد قوة وتأكيدا أو اشتراط الضامن وهذا يطمئن البائع فإذا وفى بهذه 
الشروط لزم البيع ْ 

قال النووى فى المجموع : أن يشرط ما نا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه 
مَصلحة للعاقد كخيار التثاث والأجل والرهن والضّمين والشهادة وتخوها 
وكشزط كون القند المبيع خَيَّاطا أؤ كاتبًا وتخوة قلا يَبْطل العقد أيْضًا بلا خئاف 
بل يَصح ويب المَشنروط 1 

2- أن يشترط المشترى تأجيل الثمن لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما فيقول 
مغلا : إلى رمضان وإلا فلو كان مجهولا لم يصح الشرط 

ثنبيه 

إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر الله عليه صح 
ذلك فعن عائشة قالت كان على رسول الله م ثوبان قطريان غليظان فكان إذا 
قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما 
يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله , [كذب قد علم أني من 
أتقاهم لله وآداهم للأمانة] (صححه الألبانى : الترمذى) 

3- أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مثلا شهرا أو حملان الدابة التى باعها 
إلى مكان ما فعن جاير بن عبد الله . قال: عزوت مع رَسئُول الله فتلاحق 
بي وتحتي تاضح لي قد أعنياء ولا يكاد يسين قال: ققال لي «ما لبعيرك؟» قال: 
قلت عَلِيل: قال: قتخلف رسو ل الله م فَرَجَرَهُ ودَعا له قما زال بَيْنَ يدي 
الإبل قدامَها يسين قال: ققال لي «كيْف ترى بَعيرَك؟» قال: قلت: بخَيْر قد 
أصابَنه َركثك, قال «أقتبيفنيه؟» فَاسْتَخحْيَيْت ولم يکن لتا تاضح غَيْرْهُ قال: 
فَقلت”: : نعم فَيعْنْه إِيَاهُ على أ“ لي فقار ظهرد خی بغ المديتة (رواه مسلم) 
قال العئيمين فى الشرح الممتع : بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاء بشرط أن 
أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح, والشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم في 
المبيع 

فإن قال: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي؛ فلا 
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يصح الشرط؛ لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم «عن بيع 
القرر». واد ابل الشرط جهل التمن 
ثنبيه 


قال النووى فى المجموع : إذا باع دارا واشتترط البائم لتقسه سكتاها أو دَابَةَ 
واستتنتى ظهرها قإن لم يْبَيْنَ المّدة المٌسستفتاة وَيَعْلمَا قَدْرَها وَالبَيْعُ بَاطل بلا 
خيلافٍ 

4- كذلك لو اشترط المشتري صفة في البيع مثل كونه من النوع الجيد أو من 
الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني 

وكذا إذا اشترى أمة واشترط أن تكون بكرا فهو شرط صحيح لأن البكارة 
صفة مقصودة 

مسائل : 

1- كذلك لو اشترط أكثر من شرط كأن تكون الأمة مسلمة وبكرا وجميلة 
ونحو ذلك صح 

ثنبيه 

لا يشكل حديث أبي هريرة قال [نهى رسول الله ۲ عن بيعتين في بيعة] 
(صححه الألبانى : الترمذى) فإن هذا فى الشروط التى يلزم منهما الوقوع في 
محذور شرعي 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : والصحيح جواز الجمع بين شرطينء بل بين 
ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا 
بوجه من الوجوه, وإنما المراد بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم «ولا شرطان 
في بيع» الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي 

2- ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت ؟ 

حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يتحقق شرطه لأنه فاته شيء 
مقصود, لكن لو قال: أنا لا أريد الفسخ, ولكني أريد أرش فقد الصفةء أي: الفرق 
بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منهاء ولا أريد أن أرد المبيع فأنا راغب 
فيه فإن تبين أن البائع مدلس» وأنه غر المشتري, فللمشتري أرش فقد الصفة 
وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد 

الشروط الفاسدة 

وهى أنواع : ْ 

1- فاسد يبطل العقد : كمن شرط قرضا ينتفع به أو يكون الشرط حيلة على 
الربا فالعقد باطل وهو مذهب مالك والشيخ العثيمين والعلامة السعدى فعن 
أبي هريرة قال قال النبي ؟ [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا] 
(حسنه الألبانى : أبى داود) | 

وعن أبي هريرة قال [نهى رسول الله , عن بيعتين في بيعة] (صححه الأ 
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ألبانى : الترمذى) ۹ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالصواب جواز ذلك (أى البيعتين) إلا في 
الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به» فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. 
مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص, فقال: أنا أقرضك؛ لكن 
بشرط أن تبيع بيتك على بمائة ألف, وهو يساوي مائة وعشرين, فهنا شرط 
القرض مع البيع على وجه ينتفع بهء فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من 
قيمة البيت عشرون الفا وهذا ربا فلا يصح. 
الثانية: أن يكون حيلة على الرباء بأن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الرباء 
فإنه لا يصح. 
مثاله: : أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد, وعند الثاني مائتا صاع بر 
رديء؛ فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد: بعني المائة صاع 
البر الجيد بمائتي درهم» قال: لا بأس بشرط أن تبيع علي مائتي الصاع الرديئة 
بمائتي درهم, فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي 
صاع رديئة من البر وهذا حرام لأنه رباء لان البر بالبر لا بد أن يكون سواء. 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال التووي: قال العلمَاء: الشزط في ابيع 
أقِسَا: أحذها: يقتضيه إطلاق' العقد كشزط تسليمه. التاني: شزط فيه مَصلحَة 
كالرهن وهمًا جائزان اتقاقا. القالث” اشيراط العنق فى القند وهو جَائة عند 
الجْمْهور لهذا الحديث. الزاي: ما يَزِيدُ على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه 
2- فاسد لا يبطل العقد : كان يشترط المشترى أنه لا يخسر إذا باع ما اشتراه 
او يشترد البائع على o‏ اشراه ماه أو ١‏ هيه لواحن دن 
مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا وعن عائشة رضي 
الله عَنها أن رَسُول الله م قال «ما بال أتاس يشنترطون شتروطا لس في كتاب 
اللى من اشترط شزطا ليْس في كتاب الله فهو بَاطل وإن اشنترط مائة شتزط 
شزط الله أحق؛ وأؤتق» (رواه البخارى) 
ثنبيه 


يستثنى من ذلك إذا كان له غرض صحيح ولم يكن مقصوده الحجر على 
المشترى فى تصرفه 

حكم البيع المعلق 

هو جائز كأن يقول بعتك هذه السلعة إن رضى أبى أو إن قدم زيد شريطة أن 
يحدد له أجلا فيقول إن رضى بى خلال ثلاثة أيام مثلا ولأنه إن لم يحدد 
مدة حصل ضرر على أحد المتبايعين | ش 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والصحيح: أن البيع المعلق جائز, وأنه لا 
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بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذاء لكن يجب أن يحدد أجلا ٠‏ أعلى, 
فيقول: إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام؛ 
لئلا يبقى البيع معلقا دائما 

شروط المعقود عليه (السلعة) | 

1- أن تكون العين المباعة مباحة النفع بلا حاجة كالماكول, والمشروب, و 
الملبوس, والمركوب. والعقار, ونحو ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية و 
الحنابلة والحنفية 

فإذا كانت محرمة النفع كآلات الهو والخمر والخنزير والميتة فلا يجوز بيعها 
وعَن جابر بن عند الله رضي الله عَنْهُمَاء أته: ممع رَسول الله م يَقول عام القنح 
وهو يمكة «إن الله وتو 1 حرم بيع ة الخَمْنِ وَالمَيْتَة والخنزير ولا تصتام» 
(رواه البخارى) 

وعن ابن عباس قال رأيت رسول الله ۽ جالسا عند الركن فرفع بصره إلى 
السماء فضحك فقال [لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه] 
(صححه الألبانى آلف داود) 

2- أن يكون مالكا لها أو يقوم مقام المالك وهو قول المالكية والحنابلة فعن 
حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي 


أفأبتاعه له من السوق فقال إلا تبع ما ا عندك] (صححه الألبانى : أبى ١‏ 
داود) 


هو 


لنبيه 


المقصود بمن يقوم مقامه : الولى والوصى والوكيل والناظر على مال الوقف 
فالوكيل هو : من أذن له بالتصرف في حال الحياة 

ويجب أن يتعامل بما يراه أصلح وإذا أجازه المالك صح البيع فعن عروة: أن" 
ای ١‏ «أغطاه ديتارًا يشتري له يه شان قاشتری له پو شاتيئن» قبَاح إخداهعا 
پدیتاں وَجَاءَهُ يديتار وشاق قَدَعًَا له والبركة 2 بيعي وکان لو اشترى الثراب 
ربح فيهو» (رواه البخارى) 

والوصي هو : من أمر له بالتصرف بعد الموت مغل أن يوصي شخص بشيء 
من ماله إلى فلان فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه بما 
يراه أصلح, وهو ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك 

والناظر هو : الذي جعل على الوقف كما وقف عمر ما ملكه من خيبر وقال 
[تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها] (صححه الألبانى : أبى 
داود) فجعلها عمر رضي الله عنهما ناظرة على وقفه 

والولي هو : من يتصرف لغيره بإذن الشارع 

الولاية نوعان : 
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أولا : عامة : وهى ولاية الحكام كالقضاة مغلا ١‏ فإن لهم ولاية عامة على الأ 
موال المجهول مالكهاء وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص» وعلى 
بز ذلك 

ثانيا : خاصة : وهي الولاية قل اليتيم من شخص خاص كولاية العم على 

ابن أخيه الت 

3- أن يكون مقدورا على تسليمه وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة و 
الحنفية وعلى ذلك اتفاقهم فى الجملة لأر غير المقدور عليه كالمعدوم, فلا 
يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع العَرّر فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل 
على المبيع 

وعليه فلا يجوز بيع السمك في الماء, ولا النوى في التمر, ولا الطير في الهواء, 
ولا اللبن في الضرع ولا الحيوآن الشارد ولا العبد الآبق وعن أبي هُرَيْرَة قال 
«تهى رَمئول الله م عَن بيع القرّر» (رواه مسلم) 

وذهب شيخ د وابن القيم إلى جواز ذلك ما دام يمكن وجود هذه الأ 
شياء فى ا 

أما المعدوم الذق يستحيل وجوده فى المستقبل فلا يصلح أن يكون محلا 

للعقد بالا خالاف 

مسائل : 

أ- كذلك لا يصح بيع الحمل فى البطن لأنه من المعدوم وبه قالت الشافعية و 
الحنابلة والمالكية والحنفية وهو الراجح 

ب- إن كانت السلعة فى يد غير المشترى وقدر على انتزاعه وتحصيله فيصح 
البيع عند الجمهور 

ج- إذا باع المغصوب من غاصبه جاز بالاتفاق لأن المبيع مسلم بالفعل للمشترى 
4- أن يكون معلوما برؤية أو صفة عند البائع والمشترى لأن الجهالة غررء و 
الغرر منهي عنه» فلا يصح أن يشتري شيئا لم یره أو رآه وجهله 

ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم التبي ۲ 
المَديتة وهم يسنلقون بالتمر الستقيْن والقلا ت ققال «مَن أمنلف في شي 
قفي كيل مغلوم وَوَرَّن مَعغلوم إلى أجل معلوم» (رواه البخارى) 

فإن قال : بعت عليك السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرهاء أو بعت عليك كتابا 
بكذا وكذا وهو لم يره فإنه لا يصح البيع, أما لو وصفه صح البيع إذا كان مما 
يمكن انضباطه بالصفة 

ومن صور هذا النوع : البيع على الكتالوج أو الأنموذج 

مسائل : 

1- إذا رأى المتعاقدان المبيع حال العقد كان البيع لازما ولا يكون فيه خيار 
الرؤية بالاتفاق 
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2- ذهب الجمهور إلى أنه إن حصلت الرؤية قبل العقد بزمن لا يتغير فيه 
المبيع غالبا فإنها تقوم مقام الرؤية حال العقد فإن وجد المبيع متغيرا عن < 
الته ثبت الخيار للمشترى وهو الراجح 

وذهب الشافعى فى قول له وهى رواية عن أحمد بأنه لا يجوز البيع حتى يريا 
المبيع حال العقد 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا رَأيَا المبيع ثم عقدا الْبَيْعَ بعد ذلك يرّمَن ا 
تتَعَيَّرْ العَيْنْ فيه جاز في قول أكتر أهل العلم. 

3- إن كان موصوفا بما يميزه عن غيره ويقطع النزاع جاز البيع عند الجمهور 
وهو الراجح خلافا للأظهر عند الشافعية فلا يصح عندهم بيع الغائب 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإذَا وصف : المييع للمُشتري, فذكر له من صفانه 
ما يكفي في صحة السّلم صح بَْعْهُ في ظاهر المَڌهب. وهو قول أكتر أهل 
العلم. 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن وَجَدَ مُشتري السيّلعة القائبة ما اشتترى كما 
صف له وَالبَيْعٌِ له لازم وإن وَجَدَهُ يخلاف تلك قلا بَيْهَ بَيْتَهُمَا إا پتجدید صفة 
أخرَى يرضاهمَا جَمِيعًا. 

4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة, ك 
الجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك, فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف 
اختلافا عظيما 

5- بيع شئ واحد (غير معين) من عدة أشياء غير متساوية الأوصاف كشاة 
من القطيع باطل عند الشافعية والحنابلة وهو الراجح لجهالة المبيع جهالة 
تفضى إلى النزاع 

واجازها الحنفية والمالكية على ان يكون للمشترى خيار التعيين 

6- يجب أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة, ومعرفة قيمتها 
7- لا يصح بيع الأمور المحرمة ولو تراضيا (البائع والمشترى) عليها لأن 
التراضى لا يحل حراما 

8- ما لا نفع فيه كالزواحف مثل التعابين والسحالى والحشرات لا يجوز بيعها 
والعلة أنه ليس فيها نفع فبذل المال فيها إضاعة له وعن المُفيرَة بن شعبّة أن 
التبي ٣‏ قال [إن الله كرة لكم تلا تا: قيل وقالء وإضاعة الدال» وكثرّة 
السُوّال] (رواه البخارى) 

9- إذا كان فى الحشرات نفع مباح جاز بيعها فيجوز بيع النحل ودودة القز 
لحصول النفع بها 

0- اختلفوا فى بيع الضب والقنفذ وهما من ماكولى اللحم والصحيح جواز 
بيعهما 


71- ما کان ينتفع به لحاجة فلا يجوز بيعه لان المقصود النفع المطلق الغير 
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مقيد بالحاجة وعلى هذا فكلب الصيد ينتفع به لحاجة الصيد وليس نفعا 
مطلقا ولذلك لا يجوز بيعه حتى لو كان بيعه لأجل الصيد وذلك لعموم النهي 
عن بيع الكلب فعن جاير انه سئل عن تمن الكلب والسيّتور؟ قال «زجَر التبي ۲ 
عن ذلك» (رواه مسلم) 

كذلك الحال فى الميتات والمحرمات التى تباح فى حال الضرورة 

2- ما كان فيه نفع مباح جاز بيعه كالبغال والحمير وإن كان يحرم أكلها لأن 
بيعها من أجل الركوب وهى منفعة مباحة 

3- اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددا فلا ينعقد البيعء بشخص واحد 
ولا دليل على ذلك 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : وقد عرفناك أن المناط هو الرضى فيصح 
أن يتولى ذلك واحد وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح 
للزوجين كما قدمنا تحقيقه والحاصل أن الأصل عدم المانع فمن إدعى وجود 
فعليه البيان. 

قلت : ولفظه ما ثبت عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لرجل [أترضى أن أزوجك فلانة] قال نعم وقال للمرأة [أترضين أن أزوجك فلا 
نا] قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه (صححه الألبانى أب داود) 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَجُونْ أن يُقرّق في البَيْعِ بين كل ذي رَحِم 
محرم. ويه قال أَيُو حَيئِيفة . وقال مَالِك” نا يحرم ؛ التقريق إنا بين الم وولدهاء 
لأ“ الى صلى الله عليه وسَلم قال «من فرق بين الوالِدةق وولدهاء فرق الله 
بِينه وبين أحبّيه يوم القيامة» رَوَاهُ الٿرمذي؛ وقال: حديثت حسن. . وقال «لا 
ثوله والدة عن ولدها» . قَخَصها ذلك قَدَلْ على الإبَاحّة فيما سيواه. 

5- قال النووى فى المجموع : قال أصنحابتا اسم إن كان يقثل كنيزة وينقع 
قليئه كالسقمونيا وَالأقَيُون جاز بيه بلا خلاف وَإن قكل قليله وكنيزة وَالمَدهب 
بطلان بَيْعه وبه قطع الجُمهوز وَمَالَ إِمَامْ الحَرَمَيْنَ وَوَالِدة إلى الجواز لِيْدَسَ 
ل طعام الكافر 

شروط المتعاقدين 

أولا : أن يكونا أهلا للتعاقد بأن يكون كل منهما جائز التصرف : 

1- حرا لأن العبد لا مال له فعن ابن عمر أن النبي ٣‏ قال إمو فاع او 
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع] (صححه الألبانى : أبى داود) 

ثنبيه 

ذهب ابن حزم إلى أنه إن كان للعبد مال ولم ينتزعه منه سيده جاز بيعه 

قال ابن حزم فى المحلى : وَبَيْءٌ العَبْد وانْتياعهُ بعر إن سَيّدد جَائِن ما لم 
ينتزع سَيّده ماله قان اتتزعه فهو حيتئذ مال السيّد أا يحل لِلعَبْد التصَرْف فيه 
؛ زهان ذلك قول الله تقالى (وأحل الله البَيع) [البقرة: 275] فلم يَخص حرا 
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من عبد 
قال ابن حزم فى المحلى : والعبْد جواز صدقيى وهبيى وبَيْعِه وثيرائه 
الحن والأمَة كالخرّة ما ثم يتزع سَيّدْهُمًا مَالهُمَا بُزهان ذلك ما دكزتاة قبل من 
أمر الله تعالى والصّدقق وأمر وَسُولِه - صلى الله عليه وسَلم - يها ... ولا خلاف 
في أن القن والأمة مخاطبان بالإسثام laa‏ 
والتقزب إلى الله تدالى يصالح الأعمال 
2- عاقلا فلا يصح من مجنون أو سكران فعن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير 
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 
ثنبيه 
بيع السكران لا ينعقد ولو كان متعديا عاصيا وهو مذهب مالك فى المشهور 
واحمد فى رواية وابن حزم وهو الراجح 
وذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور من مذهبه إلى أن 
المتعدى بسكره يلزم بيعه ١‏ , 
3- رشيدا : ويصح بيعه باتفاق أهل العلم 
والرشيد : من ليس بسفيه قال تعالى (قإن آتسنثم منهم زشدا قاذقهوا إِليْهم 
أموالهم) 
حكم بيع السفيه 
- تعريف السفه : 
ذهب الجمهور إلى أن السفه : خفة تعترى الإنسان فتبعثه على التصرف فى م 
اله بخلاف مقتضى العقد (أى : التبذير وإنفاق المال فى غير حكمة) 
ذهب الشافقعية وهو قول للحن إلى ان السقه هو الفبؤير فى العال :8 القساد 
فيه وفى الدين معا 
وذهب ابن حزم إلى أن السفه : عدم العقل الرافع للمخاطبة 
ب- السفيه لا يصح بيعه (ويشترط أن يكون رشيدا) وهو قول الجمهور مالك 
والشافعى وأحمد وصاحبى أبى حنيفة وهو الراجح 
وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى صحة بيعه ما دام بالغا حرا 
وذهب أكثر الحنابلة إلى صحة بيعه فى الشئ اليسير ولو بغير إذن الولى 
ج- السفيه له حالان : 
الأولى : أن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وهذا لا ينعقد 
لبعهة 
الثانية : أن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء فبيعه صحيح وعن 
علي أن رسول اللّه , قال [رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل] (صححه الالبانى : الترمذى) 
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بيع الصبى 

1- الصبى غير المميز بيعه غير منعقد باتفاق أهل العلم 

2- وأما الصبى المميز فاختلفوا : 

فقيل : لا يصح بيعه مطلقا وهو قول الشافعية وأبو ثور وابن حزم ورواية عن 
أحمد 

وقيل : يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال أحمد (وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة) وإسحاق وأبو حنيفة والثورى والمالكية 

وقيل : يجوز بيعه بغير إذن الولى ويقف على إجازة الولى وهو رواية عن أبى 
حنيفة 

واشترط الحنابلة أن يكون إذن الولى قبل البيع وهو الأقرب 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : وأما من دون التكليف فقد عرفت أن الله 
سبحانه أمر الولي بأن يمل عنه وجعل تصرفاته إليه وإذا أذن له بالتصرف كان 
المعتبر هو هذا الإذن الصادر من الولي لا مجرد تصرف غير المكلف 

تصرفات الصبى المميز 

كما فيه فتقعة خالصة له : كالفبة والؤضية: والضدقة قهى ضخيخة بتاع على 
الأصل فى مراعاة منفعته 

2- ما فيه ضرر خالص : كأن يهب من ماله فتصرفه غير صحيح لأنه ليس أهلا 
للتصرف وقد قال تعالى لولى مال اليتيم (واښتلوا الیتامی حتى إذا بَلقوا 
التكاح قن آتسثم منهم رُشندًا قاذقهوا إِلِيْهِم أموالهُم) فاشترط الله بلوغ النكاح 
والرشد 

3- ما تردد بين المنفعة والضرر : كمزاولة البيع والشراء والإيجار فهذا النوع 
صحيح منه إذا أذن الولى 

ثانيا : يشترط أن يكون التعاقد بينهما عن تراض من كل منهما كما قال تعالى 
(إثا أن تكون تِجَارَة عَنْ ترّاض منكم 

وعن أبى سعيد الخدري يقول قال رسول اللّه , [إنما البيع عن تراض] (صححه 
الألبانى : ابن ماجة) 

فلا يصح البيع عن إكراه وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة واختاره شيخ 
الإسلام فعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله ۲ [إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

وذهب أبو حنيفة وهو قول المالكية إلى أنه يكون موقوفا على إجازة المكره 
مسائل : 

1- بيع المكره لا يصح سواء كان إكراها ملجئا أو غير ملجئ وبه قالت الحنابلة 
وابو يوسف ومحمد وهو الصحيح 

2- يصح البيع بالاتفاق إذا كان إكراها بحق كمثل رجل عليه دين واعلن إفلا 
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اسه فللغرماء (أصحاب الديون) أن يطلبوا من الحاكم أن يحجر على أملاكه 

لكى يسدد ديونهم وفى هذه الحالة إذا امتنع عن بيع أملاكه أكرهه الحاكم 

على البيع وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله م قال [لي الواجد 

يحل عرضه وعقوبته] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وذهب الجْمْهُورُ إلى أن مَنْ ظهَرَ قلس فعلى 

الحاكم الحَجْرُ عليه في ماله حتى يَبِيعَهُ عَلِيْهِ ويقسمه بَيْنَ غُرَمَانْهِ على نسبَة 

ديُونهم وخالف الحتفيّة 

مثال آخر : أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها 

فطلب أجد الشرركين من الخو أن قبا قاب الا عو ع ا 

قهرأ على من أمتنع؛ وهذا إكراه بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه 

ذهب الحنفية إلى أن بيعه وشراؤه فاسد 

ومذهب المالكية أنه عقد غير لازم 

والصحيح من مذهب الحنابلة أنه صحيح مع كراهية الشراء من المضطر 

وذهب ابن حزم إلى أن بيعه صحيح وهو الراجح ڪڪ 

قال ابن حزم فى المحلى : مَوَجَذتا کل مَنْ يتاع قوت تقسيه وأهله للأكل 

واللباس فاته مُضطز إلى انْتِيّاعه پلا شلب فلو بطل اتتيّاء هذا المُضطنٌ لبَطل 

بیع كل من ثا يُصِيب القوت من ضيْعيه - وهذا بَاطل پا خلاف. وَبضَرُورَة التقل 
من الكواف وقد ابتاع التبي - صلى الله عَلِيْهِ وسَلم - أضوعا من شعير لقوت 

أهلى وَمّات - عليه السّلام - ودزعه مَرهُوتة في ٿمنها قصَح أن د بَيْعَ العْضَطر إلى 

قوته وقوت أهله. وَبَيْعَه ما يتا به القوت ی صحي< لازم فهو أيضا بيه 

تراض لم يُجِيرْهُ أحَد على فهو صَحيح يتص: القرآن. 

قلت : وأجازه الخطابى للضرورة 

قال الخطازى فى مهلم ال ريع ا كون من و اا 

يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد والوجه الاخر ان 

يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل 

الضرورة فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن 

لا يفتات عليه بمثله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون 

له في ذلك بلاغ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم 

ولم يفسخ حاف أفل العند اند رفوا ايه على هذا الدجهد 

قال البغوى فی چ اله t9:‏ الخضطر على وجهين» أَحَدهمًا: أن یکره 


والقاني: أن رک کال الحاكه؛ بيع ها لهه قإن ثم بيع يبيع الحاكم 
عله يمن العفل لح القرماء فيَكون جَائْزًا. 
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وإدا اضطر الرَجْل إلى بيع ما له بالوكس لمَؤنة رَهقنه فَسَبيل هذا في حَقّ 

الدين والمُروءة أن ل بُقتات عليه يمَالِهِ ؛ ولكن يھان بالاقيراض, وال مهال 

إلى أن يوسن أو يَجد السبيل إلى بَيْعِ ما له مِن غير َخس يلحقهء قن لم يَقعل 

باع ما له مع الضَزورق فْبَيْعْهُ جائز. 

مسائل : 

إعلو اضطرشخص الى بيه يفن ف :ماله ولم يرض المشترى إلا شرائه بدون 
ثمن المثل بل بغبن فاحش فالبيع صحيح لأنه قد وقع التراضى بينهما 

2- إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه بمعنى أنه جاء 

إنسان ظالم وأكرهه وقال له : لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا 

حبستك والرجل ليس عنده شىء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم 

بيعه لبيته ؟ 

الجواب : أنه أكره على دفع المال ولم يكره على بيع البيت فيكون البيع 

مها 

حكم بيع التلجئة 

1- معناه : أن يتفق العاقدان على إبرام عقد صورى بينهما للخوف من ظالم 

ونحوه ويتفقان على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا 

2- حكمه : الصحيح أن البيع باطل وهو ظاهر مذهب أبى حنيفة وقول 

صاحبيه وهو المشهور عند الحنايلة واختاره شيخ الإسلام 

وذهب الشافعى وهو مروى عن أبى حنيفة ووجه عند الحنابلة وظاهر كلام 

ابن حزم إلى أن البيع صحيح 

وروی عن محمد بن الحسن أن البيع جائز غير لازم ويلزم إن أجازاه معا 

3- إذا اختلفا فادعى أحدهم التلجئة وأنكر الآخر فالقول قول منكره لأن 

الظاهر شاهد له وإن أقام المدعى البينة على التلجئة تقبل بينته 

4- حكم التلجئة في الفمن أو البدل : كأن يتواضعا فى السر على ألف ثم 

تاتا فى الظاهر أنه 'ألفان 

فقيل : العبرة بالثمن المعلن وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأظهر الوجهين 

عند الحنابلة 

وقيل : العبرة بثمن السر وهو قول صاحبى أبى حنيفة والقول الآخر عند 

الحنابلة وهو الراجح لأنه هو الذى وقع عليه التراضى 

5- إذا انشا عقدا فى ظاهره مباح إلا أنه بقصد الوصول إلى غرض غير 

مشروع 

فيصح العقد على مذهب الشافعية 

ويبطل العقد على مذهب الجمهور والظاهرية وهو الراجح 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 24 - 


ذهب الجمهور إلى أن المخطئ لا يترتب على عبارته أى عقد وهو الراجح 

لقوله تعالى (وَلِيْس عَلَِيْكمْ جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم) 

وعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم [إن الله تجاوز 
عن اهي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] (صححه الألباني : ابن ماجة) 

وذهب الحنفية إلى أن المخطئ والناسى يترتب على عبارتهما أثرها فى 

التصرفات والعقود 

حكم بيع الهازل 

معناه : هو الذى يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته 

حكمه ۰ 

قيل : ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد وهو قول للشافعية والحنابلة 

وذهب أحمد فى قول له إلى أنه يقبل بقرينة 

وذهب الجمهور من الحنابلة والحنفية وهو قول عند الشافعية إلى أن البيع لا 

ينعقد لأنه لم يكن عن تراض وهو الراجح 

تنبيه 

قال الحنفية : إذا اختلف المتبايعان هل هو هزل أو جد فالقول لمدعى الجد ! 

لا إذا وجدت قرينة تدل على الهزل فالقول لمدعي الهزل 

أما إذا ادعى الهزل مشتر بعد أن دفع ثمن المبيع أو بعضه فدعواه غير 

مسموعة 

حكم الإشهاد على البيع | 

يستحب الإشهاد على البيع على الصحيح ولا يجب وبه قال أبو سعيد الخدرى 

وأبو أيوب والحسن والشعبى والشافعى ومالك وإسحاق وأصحاب الرأى لقوله 

تعالى (وأشنهذوا إذا تبايغثم) [البقرة] وإن كان أصله للوجوب لكنه مصروف 

إلى الاستحباب بدليل قوله تعالى (قإن أمن بَغضكم بَغضا فَلِيْوَدَ الذي اؤثمن 

أماتته) [البقرة: 283] فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة 

وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ٣‏ أن النبي م ابتاع 

فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ٣‏ ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله ۲ 

المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس و 

لا يشعرون أن النبي ٣‏ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله فقال إن كنت مبتاعا 

هذا الفرس وإلا بعنه فقام الى حين سمع نداء الأعرابي فقال [أو ليس قد 

ابتعته منك] فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه فقال النبي ۴ [بلى قد ابتعته 

منك] فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا فقال خزيمة ابن ثابت أنا أشهد أنك 

قد بايعته فأقبل النبي ٣‏ على خزيمة فقال [بم تشهد] فقال بتصديقك يا رسول 

الله فجعل رسول الله ۲ شهادة خزيمة بشهادة رجلين (صححه الألبانى e‏ 

داود) يسومونه : يطلبون شراءه منه 
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والشاهد أن النبى ٣‏ لم يشهد فى شراء الفرس 

وذهب إلى الوجوب أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن 
المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم 
النخعى وابن جرير وابن حزم 

تنبيه 

أمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد لا سيما 
إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة وكانت السلعة مؤجلة الثمن ذ 
يحتاج إلى توثيق ذلك بالكتابة بل والإشهاد عليه حتى لا تضيع الحقوق و 
للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين وباستحباب ذلك فى الأشياء 
العظيمة الخطر قال أبو بكر بن العربى وعن عبد المجيد بن وهب قال قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ع قال قلت بلى 
فأخرج لي كتابا [هذا ما اشترى العداء ابن الک بن هوذة من محمد رسول الله 
م اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثئة بيع المسلم المسلم] (حسنه 
الألبانى : الترمذى) 

حكم الكاتب 

1- اختلفوا فى حكم الكتابة : 

فقيل : يجب على الكاتب أن يكتب إذا أمر وهو قول الطبرى والربيع 

وقيل : يجب أن يكتب إذا لم يوجد غيره وهو قول الحسن وهو الراجح 
وقيل : يجب عليه فى حال فراغه وهو قول السدى 

وذهب ابن العربى إلى انه امر إرشاد 

وقال القرطبى بعدم الوجوب 

2- هل يأخذ الكاتب أجرا على كتابة العقد ؟ 

قال القرطبى فى تفسيره : ولم يَخْمَلِف العلعاء کي جواز أخنذ الْأَجْرَة على 
كثب الوثيقة. قال ابن العربي: والصّحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذه 
حقه. 

3- من يدفع أجرة الكاتب : 

قال القرطبى فى تفسيره : اسنتدل مالك وَغَيْرْهُ من العلمّاء عَلى أن أجرة 
الكيّال على البَائع, قال ار القاميم وار تافع قال مَالِك” قالوا ليوسُئف" قأوف 
لتا الكئل" فكان يُوسَفْ هو الذي يكيلء وكذلك الوزان والعَدَادُ وَغَيْرْهُم 

تنبيه 

اتفق العلماء على أن مؤنة إحضاره إلى محل العقد تكون على البائع 

حكم الإقالة في البيع 

معنى اا : رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما 


حكم الإقالة : مشروعة فعن آبي هريرة قال قال رسول الله ع [من أقال مسلما 
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أقاله الله عثرته يوم القيامة] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 


إذا طلب المشترى من البائع أن يقيله بيعته (أى يرد عليه البيع) فى مقابل 

دراهم يدفعها فلا باس بذلك 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال: 

أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه 

العينة حيث زيد على الثمن. 

ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور 

الربا في هذا بعيد 

إختلاف البائع والمشترى 

1- إن كان لأحدهما بينة كشهادة شهود مغلا أو قرينة تدل على صدقه فهو 

صاحب الحق 

2- إن لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول البائع مطلقا فعن عبد الله بن مسعود 

أن رسول الله م قال [إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب 

السلعة أو يتتاركان] (صححه الألبانى : أبى داود) وفى لفظ [فالقول قول 

البائع والمبتاع بالخيار] (صححه الألبانى : الترمذى) 

3- إن اختلفا (البائع والمشترى) في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه لأن | 

لأصل عدمه 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : (وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من 

ينفيه) مثال ما إذا اختلفا في أجلء أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقدا غير 

مؤجل, فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلا ٠‏ فالقول قول البائع, أي: قول من 
ينفيه» فيلزم المشتري بدفعه نقدا؛ لأن الأصل عدم التأجيل؛ فلهذا كان القول 

قول من ينفيه. 

ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهماء فالقول قوله. 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : من قلنا أن القول قوله لا بد له من اليمين 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا اختلفا أيضا في شرط فالأصل عدمه. 

مغال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن, ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه 

لمدة سنة» فالقول قول المشتري؛ ؛ لأنه ينفي الشرط والأصل عدم وجوده. 

4- إذا تنازع البائع والمشترى أيهما يسلم أولا فإنهما ينصبان رجلا بينهما عدلا 

يتسلم السلعة والثمن ثم يسلم لكل منهما حقه 

5- إذا باع السلعة ولم يسلم له المشترى الثمن وخشى البائع أن يهرب المشترى 

أو يماطله فإنه يحق للبائع حبس السلعة حتى يأتى المشترى بالثمن 

6- إذا تبين للبائع أن المشترى معسر أو أنه مماطل فيحق للبائع الفسخ أو 

استرداد السلعة 
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حكم التسعير 

تعريف التسعير : 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار : التنعين: هو أ يَأمْرَ ااسلطان أو ثوَابُه أو کا 
من ولي من مور المسلمين أمْرًا أهل السئوق أن ا يَبيعُوا أُمْتِعَتَهُم إلا بعر كذاء 
فَيْمْتَعُوا من الزيادة عليه أو الثقصان لعصلحة 

حكمه 0" وهو مذهب الجمهور وهو الراجح سواء كان فى حالة الغلاء أو 
الرخص وسواء كانت السلعة قوتا أو غيره 

ورأى الامام مالك والحنفية جواز التسعير إذا دعت إلى ذلك مصلحة منعا للا 
وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بشرط أن يكون سعر عدل 
وعن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله 
؟ [إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقي الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقد اسنثدل بالحديث وما ورد في مَعتاه 
على تحريم التسعير وأته مَظلِمَة ووجهه أن التاس مسلطون على أموالهم 
والتسعير حجر عَلِيْهِم وَالإِمَامْ مَأمُورْ برعَاية مَصلحة المُسلِمِينَ ولس تظزة 
في مصلحة المشنتري بزخص التمن أولى من تظره في مَصلحة البَائع بتوفير 
التمن وإذا تقابَل الأمران وجب تمكين القريقين من الاجتهاد لأنقسهم, وَإِلرَام 
صاحب السيّلعة أن يَبِيعَ بما ا يَرْضَى به مُتاف لقولہ تدالى (إلا أن تكون تجارة 
عن ترّاض! [النساء: 29[ وإلى هذا تهب جْمْهُورْ العلماء وروي عن ' مالك أت 
يجوز للإمام التسعير وأحاديث البَاب ترذ عليه وظاهز الأحاديث أته لا قزق بين 
حالة القلاء وحالة الرژخص. و فزق بين المَجْلُوب وغيرى وإلى ذلك مال 
الجْمْهُور وکن وجه للشافعيّة جواڙ التسعير في حالة القلاء وهو مردود * وظاهِز 
الأحاديث عَدَمْ القزق بَيْنَ ما كان قوتا للآدمي وَلِعَيْرهِ مِن الحَيواتات وَبَيْنَ ما 
كان مر عير دَلِكَ مر الإدامات وستائر الأمْعة 

قال ابن حزم فى المحلى : وَجَائِرٌ لِمَنْ أتى السوق من أهلى أو من عير أهلى 
أن يبيع سلعته بأقل من ميغرها في السئوق, وبأكترَ ولا اعترّاض لأهل السئوق 
عليه فى تلك ونا للسلطان. 

رأى الجمهور أرجح على أن التجار إذ ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق 
وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس» ومنعا للا 
حتكار, ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار. 

قال ابن القيم فى الطرق الحكمية : وجماع الأمْر: أن مَصلحَة التاس إذا لم 
تتم إا بالشنعير سَعر علیهم تسعيرَ عذل. ا وکس ولا شططه وإذا اندقعت 
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حَاجَتْهُم وقامَت مَصلحثهم بذونه: لم يقعل 

قال ابن القيم فى الطرق الحكمية : وأما التسعير فمنه ما هو ظلم” محرم, 
ومنه ما هو عدل جائز 

فإذا تضمن ظلم التاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم مما أباحه الله لهم, فهو حرام, وإذا تضمن العدل بين التاس» مثل 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثلء ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثلء فهو جائز. بل واجب. 

فأمًا القسم الأول .. فإذا كان التاسر يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم, وقد ارتفع السعر - ما لقلة الشيء وإمًا لكثرة الخلق - فهذا إلى 
الله > فإلزام التاس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق 

وأمَّا الثاني. فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعهاء مع ضرورة التاس إليها إا 
بزيادة على القيمة المعروفة, فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل, ولا معنى 
للتسعير إا إلزامهم بقيمة المثل, فالتسعير ها هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله 


به 

حكم السمسرة 

السمسار هو : الذى يتوسط بين البائع والمشترى فيبذل جهدا نظير أجر معين 
حكمه : عمله جائز مباح وهو الراجح وهو مذهب البخارى فعن أبي هريرة قال 
ا 

بى داود) 

وعَن شرَيْح أته لم يكن يَرى بَأسا أن بطي التوب 3 فَيَقول «پع هذا التوؤب يكذا 
وكذا. فعا ازدذت فلك» (إسناده صحيح : مصنف ا ابى شيبة) 

قال البخارى في صحيحه : ولم بَرَ ابن سيرين» وعطاء وَإِبْرَاهِيم» وَالحَسن 

بأ جر السيفساز باسا 


ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين 


1- من ذلك أن يعطى مالا لمن يحضر له زبائن يشترون منه ويسمى هذا جعلا 
2- ما يدعيه بعض الناس (سمسرة) وهو أن يطلب منه شخص شراء سلعة 

ويعطيه الثمن فيجتهد فى شرائها ثم يعطيها لهذا الشخص بثمن أعلى فهذا 

باطل لا يجوز إلا أن يعلم صاحبه بأخذه جعلا على عمله ذلك 

3- شرط الجمهور فى سمسرة بيع الحاضر أن تكون أجرة السمسار معلومة 

طرق تحديد القمن بين البائع والمشترى 

1- تحديد القمن دون ذكر الربح : وهو أنواع : 

أ بيع المساومة : بأن يحاول كل من البائع ا أن يصل إلى الثمن الذى 
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يرتضيه فإذا تراضيا على سعر تم التعاقد ويسمى بيع المماكسة 

ب- بيع المزايدة : حيث يعرض البائع سلعته ويذكر ثمنا ويطلب الزيادة فيزيد 
المتزايدون حتى ينتهى السعر فيتحدد به ويتم البيع وهذا البيع جائز 

ج- بيع المناقصة : وهو أن يطلب المشترى سلعة بأوصاف معينة وتعرض على 
البائعين لمن يببع بالأقل ويرسو البيع على من رضى بأقل سعر 

أ- ما يفعله بعض التجار من الاتفاق فيما بينهم عند المزايدات على سعر معين 
لا يزيدون عليه لا يجوز لأن به إضرارا بالبائع بل يترك الأمر لرغبة البائع و 
المشترى 
ب- ما يدفعه بعضهم من مال أو هدايا او خدمات فى المناقصات لكى يقع امر 
التكليف عليهم لا يجوز وهو رشوة محرمة 

2- بيوع الأمانة : وهي التى يذكر فيها البائع الربح والخسارة على ثمن الشراء 
الذى اشترى به وهى أنواع : 

- التولية : هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة فيبيعه بنفس السعر 
الذى اشترى به 

ب- الوضيعة : وهو أن يخبر برأس المال ويقول بعتك هذا وأضع عنك كذا أى 
أنه يخسر فى الثمن 

ج- بيع المرابحة : 

معناها : بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين, بربح معلوم بينهما 

معالها : يقول صاحب السلعة: رأس' مالي فيها مائة ريال أبيعك إياها بالمائة 
وربح عشرة ريالات 

حكمها : البيع على هذه الصورة صحيح لقوله تعالى (وَأحَل الله البَيْع) [البقرة] 
قال ابن رشد فى بداية المجتهد : أَجْمَعِ العْلمَاء على أن الْبَيْعَ صنقان: مساومة 
» وَمُرَابَحَةه. وأ المُرَابَحة هي أن يَذكر البَائْع للمُشتري الثمَنَ الذي اشترى په 
السيّلعة ؛ ويتشترط عله رنحا ما للدّيتار أو الذرهم. 

شروطها : | ' 

1- يشرط باتفاق اهل العلم أن يعلم البائع والمشتري مقدار الثمن, ومقدار 
الربح 

قال ابن قدامة فى المغنى : بيع المُرَابَحَق هو ابيع برأس الال وَربْح مَعْلوم 
ویشنترط علمَهما برأس القال فيقول: راس مالي فيه أو هو علي بعاثة يخثك بها 
2- ا الا يكو العم فى الف الأول ناركن سي من امال الربا كأن 
يشترى صاعين من قمح بجنسه من القمح وبنفس المقدار ثم يبيعه مرابحة ڊ 
الثمن الأول وزيادة والزيادة ربا لا ربحا وهو ربا الفضل المتفق على حرمته 
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صورة أخرى للمرابحة : أن يقول بعتك برأس مالى فيه وهو مائة وأربح فى 
كل عشرة درهما 

قال ابن قدامة فى المغنى : ققد كرهه أَحْمَنْ وقد رُويَت كراهئه عر ابْن عُمَنَ 
وان عبّاس, وَمَسْرُوق, ا وعكرمّة وسعيد بن جير وعطاء بن يسار. 
وا او ذا ا الف موا دار ال كلة يدق كما لد اغبا 
يَخْرْجَ به في الحساب. وَرَخَص فيه سعيد بن اليب وابن سيرين» وشريْح 
والتخعيء والقوري' والشافِعِي” وأصحاب الرأي واب المُنذر. ولأ رَأس المَال 
مَعْلُومٌ وَالرَبْحَ مَعْلُومٌ قأشبه ما لو قال: وَربْح عَشَرَة دراهم. 

وَوَجْهُ الكرّاهة أن ابْنَ عْمَرَ وَابْنَ عباس كرهاه ولم تغلم لهُمَا في الصّحابَة 
مُخَالِقَاء ولان فيه تؤْعًا من الجهالق والتحزذ عنها أؤلى. وهذه كراهة تنزيي 
وَالبَيْعُ صّحيح .. والجهالة يْمْكِنَ إزائئها بالحساب 

قلت : وعليه فإن زالت الجهالة وعلم الثمن والربح صح البيع على الراجح 
وذهب إلى التحريم الحنفية وابن حزم 

قال أبن حزم فى المحلى : ولا يحل الْبَيْعُ على أن تزيحني للديتار درهماء و 
على ا أرب معك فيه کذا وكذا دزهماء قان وق فهو مفسوح 5 أبَدَا. 

فلو تقاقدا البَيْع دون هذا الشترطى لي أخبرة البائ يأته اشنترى السيّلعة بكذا 
وکڏاء وأته أا يَرْبَحُ مَعَهُْ فيها إلا كذا وكذا ة ققد وق الب صّحيحً 


وأما المالكية فقد جعلوا المرابحة مع كونها جائزة إلا أنها خلاف الأولى 
مسائل : 

1- سميت هذه العقود بيوع أمانة لأن المشترى ائتمن البائع فى إخباره عن 
الثمن من غير بينة ولا استحلاف ولا بد للبائع أن يكون أمينا فيما يخبر به عن 
السعر الذى اشترى به 

2- يجب على البائع أن يصدق فى إخباره بقدر ما اشترى به أو ما قام به 
المبيع عليه 

فإن تبين كذبه فللمشترى حق فسخ العقد أو إمضائه وله أن يحط من الثمن 
بحصته ويرجع عليه به 

وذهب أبو حنيفة ومحمد وهو قول عند الشافعية أن الخيار يثبت للمشترى 
وذهب الشافعية فى الأظهر عندهم وهو قول الحنابلة وأبو يوسف إلى أنه لا 
خيار له وإنما يرد قدر الخيانة فى الثمن والربح 

وأما المالكية ففصلوا ٠‏ 

فإن كذب البائع فى الإخبار بالتمن بزيادة لزم البيع المشترى إن حط القدر 
الذى زاده 

فإن لم يحطه فلا يلزمه ويخير بن التمسك والرد 
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3- إن ثبت خطؤه فى الإخبار عن الثمن فيصحح العقد على الصواب وإن كان 

قد زاد شيئا خصم وإن كان نسى شيئا زيد له ولا يتحمل غرامة نتيجة الخطا 

4- إن ظهرت الخيانة فى صفة التمن كما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة 

دون أن يبين فقد ثبت للمشترى الخيار بين الإمساك والرد إجماعا 

5- من اشترى سلعة لأجل وأراد أن يبيع مرابحة فإن عليه أن يبين ذلك الأجل 

لأن التأجيل له حصة من الثمن 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لا بْدَ أن يَسنتوي علم البائع وَالمُشئتري 
في التمّن. قإدا كان البائ قذ اشتراه إلى أجل قلا بُد أن يَعلم المُثنتري دلك 

قا أخْبَره بتمن مُطلق ولم بين له أته اشتراه إلى أجل فهدا جائِز ظالم. 

6- إذا حدث بالسلعة عيب فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة حتى يبين فإن كان 

حدوث العيب بفعله أو بفعل أجنبى فبيانه واجب بإجماع العلماء 

أما إن كان حادثا بآفة سماوية فالجمهور على ضرورة البيان وهو الراجح خلا 

فا للحنفية 

ما يلحق بالئمن 

يلحق بالثمن تكاليف لا بد منها : كأجرة النقل ومصاريف الاعتماد ونحوه 

والراجح أنها إن كانت معلومة ومتعارف عليها فتحسب من الثمن وإن لم تذكر 

لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمسلمين عند شروطهم 

واما ما كان غير معروف فلا بد من ذكره ورضى المشترى به 

تحديد المكسب 

ليس هناك فى الشرع تحديد للمكسب لكن يراعى فى ذلك ثمن المثل (سعر 

السوق) مع التخلق بالأخلاق الإسلامية من النصح وعدم الجشع والخديعة 

واستغلال احتياجات الناس 

حكم المواعدة بالشراء | 

وهو ما تقوم به المصارف الاسلامية وذلك بان يذهب العميل لشراء سلعة ما 

(لا يمتلكها البنك) فيطلب العميل منه شراءها ليشتريها منه فيتفق معه البنك 

على الشراء ثم يبيعها لهذا العميل فما حكم هذا البيع ؟ 

و بشووط أن شاك الك السلعة تلكا فا وا #صير :فى حورته وان 

يكون مسؤلا عن هلاكها قبل تسليمها وأن عليه مسؤلية العيب إذا ظهر فيها 

بعد التسليم 

تنبيه 

إن خشى البنك أن يرجع العميل عن رأيه فى شراء السلعة فالصواب ما ذكره 

ابن القيم سبيلا للخروج من هذا الإشكال 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : رَجْلُ قال لِقَيْره: " اشتر هذه الدَارَ - أو 

هذه الميلعة من قان يكذا وكذاء وأنا أرزبخك فيها كذا وكذا " فعاف إن 
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اشتَرَاها أن يَبْدُوَ : لامر فلا يُرِيِدْهاء ولا يتمكر مر الرّبْ فالحيلة أن يَشتريها على 
أت بالخيار تلاثة أيَام أو أكسنَ ثم يقول للآمر: 0 تر 0 
أَخَدَها مِنهُ؛ و إلا تمكن من رَدْها على البَائْع بالخيان قان لم يَشترها الآمِز إلا 
بالخيار قالحيلة أن يشتترط له خيارًا أو نقص من مُدَّة الخيّار التي اشترّطها هو 
على البَائْع؛ لِيَسسيعَ لهُ رَمَنْ الرّدْ إن ردت عَليه. 

حكم الشرط الجزائى 

1- شرط باطل : وهو اشتراط عقوبة فى تأخير الديون والمستحقات المالية 
كتأخير ديون البيع أو أى ديون تصبح فى الذمة يتأخر عنها المستفيد 
واشتراط ذلك نوع من الربا 

3 درك و إذ ار ار التاق علق شين عرد 
فيشترطون شرطا يقدر بالضرر الفعلى كان يتاخر المقاول عن تسليم ما اتفق 
عليه فى وقت محدد أو الإخلال بالنفع المستهدف 

تنبيه 

لكن لو كانت هناك ظروف قاهرة منعت المقاول من التسليم فى الوقت المتفق 
عليه فلا يلزم بالشرط الجزائى 

حكم العربون 

تعريفه : هو أن يعطى المشترى بعض المال للبائع على أنه إن أخذ السلعة 
احتسب هذا المال من الثمن وإن لم يأخذها فهى من حق البائع 

حكمه : اختلفوا فيه : 

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى عدم جواز هذا العقد لما 
فيه من الغرر والمخاطرة وهو مروى عن ابن عباس والحسن 

قال ابن قدامة فى المغنى : إن لم يَشتر السيّلعة في هذه الصورة لم يَسْتَحِقّ 
الْبَائْءُ الذزهم لأته يأخذه يغيْر عوض ولصاحيه الذجوع فيه ولا يصح جَعْله 
عوضا عن اتيظارم 


وأعاذة الحنايلة فى الحفلة واي مديرين واين العسيبب:« إلى جوازة ذهب 
العنيمين وابن باز وهو الراجح لأنه باختيار المشتري 

قال ابن قدامة في المغنى : قال أَحْمَد نا بَأس به وَفعَلهُ عمَرْ - رضي الله عنه - 
وعن | ابْن عْمَرَ أت جار وقال ابن سيرين 0 بس پک وقال سعيد بن ' المُسَيَب 
وان سِيرين لا باس إذا كرة السيّلعة أن يَرْدَها يرذ مَعَهَا سينا 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : بيع العربون جائن وهو أن يدفع المشتري للبائع 
أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع, لضمان المبيع؛ 
لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الغمنء وإن لم يأخذها 
فللبائع أخذه وتملكه, وبيع العربون صحيح, سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن 
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أو لم يحدد وقتاء وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الغمن بعد تمام البيع 
وقبض المبيعء ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال | 
لإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس بهء وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
أجازه, وقال سعيد بن المسيب» وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن 
يردهاء ويرد معها شيئاء أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
«نهى عن بيع العربون» فهو حديث ضعيف. ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا 


قال الخطابى فى معالم السئن : وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله 
مالك والشافعي للخبر ولما فيه هن الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك 5 أكل 
المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي. 

وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروي ذلك أيضا عن عمر. 

ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا 
عمر رضي الله عنه» يعني أنه أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن 
رواية مالك فيه عن بلاغ. 

حكم بيع الدين ۹ 

1- يجوز بيعه على من هو عليه بشرط أن يقبض عوضه فى المجلس 

2- وأما بيعه على غير من هو عليه فالراجح الجواز إذا بيع الدين بغير نقود 
كأن يبيعه بأرز أو شعير أو سيارة وأما إذا باعه بنقود فلا يصح لأنه بيع دراهم 
حالة بدراهم مؤجلة 

حكم بيع الأعمى 

بنعقد بيع الأعمى ويجوز إذا وصفه له غيره فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو الراجح 

واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها وبه قال الشوكانى لحصول التراضى 
وطيب النفس 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته 
ونحوها من المعامالات 

قال ابن حزم فی المحلى : وبع الأعمى أو ابْتِيَاعُهُ بالصّفقة جَائِنٌ 5الصّحيح, 
ول فرق لأتهُ لم يَأت قران ولا ست بالقزق بَيْنَ شيع في شيء من ڌلك 
(وَأحَل الله البَيْع) [البقرة: 275] قدخَل في تلك الأغص, والبصير - وبالله - 
تقالى - التؤفيق. 

قال ابن قدامة فى المغنى : قَأما بَيْعْ الأعمى وشراؤة قإن أمكته مَغرقة المبيع 
الوق إن كان مطفوماء ا إن 0 مَشْمُومَاء صح بَيْعْهُ وشراقة. وإن لم 
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معنى الفضولى : هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا فى العقد فيتصرف 
فى حق غيره بغير إذن شرعى 

حكم بيعه : 

1- إتفاق الفقهاء على صحة بيع الفضولى إذا كان المالك حاضرا أو أجاز البيع 
2- اتفقوا على عدم صحة بيع الفضولى إذا كان المالك غير أهل للإجازة كما 
إذا کان صغيرا وقت البيع 

3- الراجح أنه يجوز بيعه مع وقوف نفوذه على إجازة المالك وبه قال على 
وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وهو قول الحنفية والمالكية وبه قال 
القرطبى وابن عتيمين وأحمد فى إحدى الروايتين وإسحاق والشافعى وهو 
الراجح فعن عروة: أن" النبي ۲ «أغطاة دِيتارًا يشتري له يه شام قاشتَری لَه پو 
شاتين, قبَاع إخداهما بديتاں وجاءة بديتار وشاق قَدَعَا له بالبركة في بَيْعِى 
وكان لو اشترى الثراب تربح فيه» (رواه البخارى) فإذا لم يجز المالك لزم 
المشتري ١ ١‏ | 

وقيل : بيعه وشرائه باطلان سواء اجازه المالك أو لا وهو مذهب أحمد و 
الشافعى فى الجديد وبه قال أبو تور وابن المنذر وابن حزم 

وقيل : بيعه وشرائه صحيحان لكن يوقفان على إجازة المالك وهو مذهب م 
الك والقول القديم للشافعى ورواية عن أحمد 

وقيل :يضح البيه إذا أجازة المالك ولا يصح الشراء وهو مذهب أبى حديفة 
وصرح المالكية بحرمته إذا لم يكن مصلحة 

فك بحل الفضولى أخذ ما راد مد له يادو فيه الفالك 

شراء الفضولى 

شراؤه صحيح إن رضى المشترى له وإلا لم يصح وبه قال مالك وهو الراجح 
وذهب الشافعى وابو حنيفة إلى أنه غير صحيح 

بيع الأرض ِ 

1- من باع ارضا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار وعلى هذا 
عامة الفقهاء وهى من حقوقها فى جميع المذاهب وكذا الحجارة المخلوقة و 
المثبتة فيها 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ اشتترى أزضا ڦهي له يكل ما فيها مِن پتاء 
قائم, أو شجر تابت. وكذلك كل من اشترى دارا قیتاؤھا كله له وکل ما كان 
مُركبًا فيها من باب أو درج أو عير ذلك - وها إِجْمَاع ميقن وَمَا زَالَ التاسُ 
يتَبَايَعُونَ الدُورَ والأزْضين من عَهد رَسُول الله - صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم - هكدا نا 
يَخْلو يوم من أن يَقعَ فيه بیع دار أو ازض هكذا, ولا يكون لَه ما كان مَوْضُوعًا 
فِيها غَيْرَ مَبْنِي» کأښوابی وسلم, ودرج وَآجْنَ ورخام وخشبي وَغَيْر لك 

2- أما الكنز المودع في الأرض فلا يدخل في البيع لأنه منفصلء فإذا وجد 
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المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيع بل يكون لصاحبه, إذا 
كان مكتوباً عليه أو ما أشبه وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده 

3- ما جرى العرف ببيعه تابعا للمبيع بحيث تتوقف تحقق المنفعة المرادة منه 
على اشتمال المبيع عليه فلا يستثنى ولو كان منفصلا على الأرجح من أقوال 
أهل العلم خلافا للحنابلة ووجه عند الشافعية 

بيع الدور 

1- من باع دارا دخل فى البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما 
كان متصلا يها لمصلحتها كالسلالم ورفوف مستمرة وأبواب وغير ذلك فالأ 
صول التابعة لا يجوز أن تفصل عن البيع 

2- ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو ولا 
ما ينقل كحجر وخشب وعليه فالأصول المنفصلة يأخذها البائع كمثل التكييف 
ونحوه 

بيع الحيوان 

1- من باع حيوانا تبعه ما هو متصل بالحيوان (كالنعل المسمر) ونحو ذلك 
2- أما اللجام والمقود والسرج فلا يدخل فى البيع لأنها ليست جزءا من 
حقيقة المبيع وإنما هى خارجة عنه 

تنبيه 

وكذا من باع عبدا فما على العبد من ثياب العادة يدخل فى مطلق البيع؛ 
لجريان العادة بهء وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع 
كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال فهذا لا يتبع المبيع فعن ابن عمر عن 
النبي م قال [من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

أجرة الكيال والوزان 

أجرة الكيال والوزان فى المكيل والموزون على البائع لأن عليه تقبيض المبيع 
للمشترى والقبض لا يحصل إلا بذلك فكان على البائع وعن جابر بن عبد الله ق 
ال كنت مع رسول الله ۽ في سفر وكنت على جمل فقال [ما لك في آخر الناس 
قلت أعيا بعيري] فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني 
رأسه فلما دنونا من المدينة قال [ما فعل الجمل بعنيه] قلت لا بل هو لك يا 
رسول الله قال إلا بل بعنيه] قلت لا بل هو لك قال [لا بل بعنيه قد أخذته 
بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به] فلما قدمت المدينة جئته به فقال ل 
لال زيا بلال زن له أوقية وزده قيراطا] قلت هذا شيء زادني رسول الله م فلم 
يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة 
فأخذوا منا ما أخذوا (صححه الألبانى : النسائى) 

قال البغوى فى شرح السنة : وفي قوله «زن له» دليل عَلى أن مَن اشترى 
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يك يكون وز القن على الختنئري, لا ته من باب تمليم التعد, قياس هذا 
م من باع مكيلا أو مو وتا ذالكيْل والوژن يكون على البَائْع وكذلك تزع 
0 أما إذَا اشترى زرعاء أو ثمَرَا عَلَى شجرء َالجَدَادٌ والحصادٌ يون على 
المُشئتري, لأ ته من باب القنض. 


البيوع المحرمة 

حكم بيع الخنزير ْ 
1- بيع الخنزير حرام فعن جار بن عبد الله رضي الله عتهماء أته: سَمع رَسُولَ 
الله م يقول عام القنح وهو بمكة «إن الله ورمئوله حرم بيع الخمر وَالمَيْمَة 
والخنزير وال صتام» (رواه البخار 0 
قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام 
قلت : حكى ابن المنذر عن الأوزاعى وأبى يوسف وبعض المالكية الترخيص 

فى القليل من شعر الخنزير لكن الأحاديث حجة عليهم 
2- وعلة التحريم هى نجاسة عينه وهو رواية عن مالك وإن كان المشهور من 
مذهب مالك طهارة الخنزير 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال جمهوز العْلماء العلة في منع بَيْعِ المَيْمَة 
والخمر والخنزير التجاسة فُيَتَعَدَى تلك إلى كل تجاسة ولكن المَسْبْهُورَ عند 
مالك طهارة الخنزير 
3- ذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن حرمة بيع الخمر والخنزير على العموم 
فى حق المسلم والكافر 
وقال الحنفية : أما اهل الذمة فلا يمنعون من تبايع الخمر والخنزير فيما بينهم 
وسبب الخلاف : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على مذهب الجمهور 
وذهب الحنفية إلى انهم غير مخاطبين 
حكم بيع الميتة 
1- قال ابن حجر فى فتح البارى : الميتة : ما زالت عن الحيّاة ا بذكاة 
شَرعيَة 
2- بيع الميتة حرام فعَن جاير بن عند الله رضي الله عَنْهُمَاء أته: سَمع رَسنُول 
الله ٣‏ يقول عام القثح وهو يمكة «إن الله وَرَسُوله حرم بيع ة الخَمْر والمَيْتَة 
والخنزير وال صتام» فقيل: يا رَسُول اللى أَرَأَيْتَ شحوم المَيْتق, قإتها يُطْلى 
بها السقنء وَيْدْهَن بها الجلونْ ويَستصيح بها التاس؟ فقال «لا > هو حَرَام», 
ثم قال رَمنولء الله م عند ذلك «قاتل الله اليَهُود إن الله تما حَرَّد شخومها 
جملوۂ ثم بَاععُوهُ فأكلوا تمَته» (رواه البخارى) 
قال ابن المنذر فى الإجماع : الإجماع على تحريم بيع الميتة 
تنبيه 


٠+ 
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العلة فى تحريم بيع الميتة عند الحنفية هى انتفاء المالية وعند الجمهور 
نجاسة عينها ولم يشترط الحنفية الطهارة فى المبيع اكتفاء بشرط المالية 

3- شبهة والرد عليها : 

قوله , [لا هو حرام] قيل : الضمير يرجع إلى الانتفاع المفهوم من قوله [فإتها ب 
طلى بها السفن ...] [ 

والراجح : أن الضمير يرجع إلى البيع 0 السائل إتما سال عنه, ولا“ الكلام 
مسوق له ويؤيده قوله , بعد ذلك [ثم باعود] 

قال العثيمين فی الشرح الممتع 8 الصحيح أن الضمير في قوله «هو حرام» 
يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
؛ وذلك لأن المقام عن الحديث فق البيع. 

وقيل «هو حرام», يعني الانتفاع بها ص هذه الوجوه, فلا يجوز أن تطلى يها 
السفن, ولا أن تدهن بها الجلود, ولا أن يستصبح بها الناس, ولكن هذا القول 
ضعيف. 

والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
الناس. 

4- فى حديث جابر دليل على تحريم بيع النجاسات وهو مذهب الجمهور 
واستثنى الحنفية والظاهرية ما إذا كان فيها منفعة فتحل شرعا كاستعمال الأ 
رواث والأزبال النجسة التى تدعوا الضرورة إلى استعمالها فى البساتين 
وينتفع بها وقودا وسمادا 

5- يدخل فى حكم الميتة ما قطع من البهيمة وهى حية فعن أبي واقد قال ة 
ال النبي ۲ [ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة] (صححه الألبانى : أبى 
داود) 

6- الحيوان غير ماكول اللحم حكمه حكم الميتة حتى ولو ذكى بالذبح 

7- شعر الميتة وصوفها ووبرها وعظمها وقرنها طاهر لأنه منفصل عن الميتة 
فيجوز بيعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الراجح 

قال الصنعانى فى سبل السلام : ونا يَدْخل 5 المَيْتَة شَعْرْها وصوقها وَوَبَرها 
لأتها ا تحلها الحيّاة ولا يدق عليها اسم الميئتة وفيل إن الشعور متَنَجْسَة” 
وتطهر بالقسل. وجواڑ بيْعها مهب الجُمهور 


وقيد ابن حزم ذلك بما بعد الدباغ 

وذهب الشافعى إلى أنه لا يطهر شئ بالدباغ ومثل ذلك عظم الميتة وعظم ما 
لا يؤكل لحمه فإنه نجس ويحريم التصرف فيه 

اما اصحاب الرأى فذهبوا إلى طهارة عظام الميتة بعد زوال الزهومة عنها وكذا 
طهارة العاج (ناب الفيل) 
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8- جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا فيجوز بيعه وهو مذهب الجمهور وهو 
الراجح (خلافا لمالك فى مشهور مذهبه) فعن ابن عباس قال سمعت رسول 
الله ۴ يقول [أيما إهاب دبغ فقد طهر] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

وعند مالك رواية أخرى بالتفريق بين جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما لا يؤكل 
قال ابن قدامة فى المغنى : يجوز بَيْعهء وإجارئه والاتتقاع په في كل ما 
يْمْكِنْ الاتتقاع په فيى سيوى الأكل؛ ؛ لأت صارَ يمنزلة المُذكى ف عير الأكل ونا 
يجوز بَيْعْهُْ قبل دَنْفِهِ؛ لأت تجس ” 


وأما إذا لم يدبغ فلا يجوز بيعه عند جماهير أهل العلم خلافا لأبى حنيفة و 
الليث 
تحريم بيع الخمر 
1- بيع الخمر فاسد عند الجمهور بل نقل فيه الإجماع لحديث جابر المتقدم 
وعن عايِشة رضي الله عنها: ثمّا تزلت آيّات سورَة البَقَرَة عن آخرهاء خَرّج ال 
۲ ققال « حرمت التجارة 5 الخمْر» (رواه البخارى) 
aT‏ أت سال ابْنَ عباس عَمَا يُعْصَرْ من العتب فقال ابن عباس: 
ی رَجل لإرَسول الله م رَاويَة خفر فقال له التب ي , [أما عَلِمْت أن الله جل 
0 حَرَمَ شربها؟] فسار الرَجُلُ إنسانا إلى جنبه فقال التبي ۲ [بم ساررته؟] 
0 أمرثه أن يَبِيعْهَا قةال له رَسُول الله [إنَ الذي حرم شزبها حَرَمَ بَيْعَها] 
قفتح المزادتيئن حَتى ذهب ما فيهما (صححه الألبانى : ابن حبان) 
قال د د ا : بيع الخمر باطل سواء باعها نلم أو ذمِي أو 
تبايعها ذميّان أذ وکل الضلم دما في شرائها له فكثه بَاطل” ينا خلاف عندنا 
2- يدخل في ذلك البيرة وكل مسكر ومفتر 
قال الخطابى فى معالم السنن : المفتر كل شراب يورت الفتور والخدر في الأ 
طراف وهو مقدمة السكر نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر واللّه 
أعلم. 
e‏ 
و فال «ثا» (رواه e‏ 

ل : ذهب جْمْهُورْ الققهاء إلى أن الخَمْرَ لا يَجوڑ ذَ تخليلها 
... وقال آخرور" لا بس يتخليل الخمر وا باس بأكل ما تخَثل منها 
تقتضيها الصناعة الدوائية التى لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل كما 
يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجا للجروح وقاتلا للجراثيم وفى الكريمات 
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والدهون الخارجية 

5- يحرم الإتجار فى الدخان كما يحرم العمل فى شركات الدخان لعموم قوله 
تعالى (وتعاوثوا على البن والتقوى وا تعاوثوا على الإتم وَالعْدْوان) 

6- العطور الكحولية (البارفانات) ونحوها إذا كانت نسبة الكحول فيها كبيرة ف 
الا يجوز تصنيعها أو استعمالها وأما إذا كانت بنسب ضئيلة مستهلكة فهى 
جائزة 

7- لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا العمل فى الأماكن التى تقدم فيها 
الخمور فعن ابن عمر أن رسول اللّه ‏ قال [لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه] (صححه الا 
لبانى : ابی داود) 

8- من أراق خمرا لنصرانى أو قتل خنزيرا له فلا غرامة عليه لأنه لا ثمن لهما 
تحريم بيع الأصنام ۹ 

ذهب الجمهور منهم صاحبا أبى حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
تحريم بيع الأصنام لحديث جابر المتقدم وهو الراجح 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك لإمكان الانتفاع بها بعد الكسر 

قال ابن حجر فى فتح البارى : والعلة في منع بيع الأصتام عَدَمْ المنقعة 
المْبَاحَة فعلى هذا إن كاتت بحَيْث إذا كرت يُنتقع يرضاضها جاز بَيْعْهَا عند 
فض العْلماء من الشافعيّة وَغَيْرِهِمْ والأكتَز عَلى المّنع حملا للتهي على ظاهره 
والظاهز أن التي عن بَيْعها لِلمُرّالقة في التنفير عنها وياتحق بها في الحكم 
الصلبان التي تَعَظمهًا التصارى وَيَحْرُمُ تخت جميع ذلك وصتعثه 

حكم بيع الصور 

1- لا يجوز بيع المشغولات التى فيها صور ذوات الأرواح وذلك مغل المشفول 
ت الذهبية المصنوع عليها الطيور والحيات ونحو ذلك وكذلك لا يجوز لبسها 
فعن عون بن أبي جُحيقة, قال: رَأَيْت أبي اشترى حجامًاء فأَمَرَ يمَحَاجِمِه 
فشيرت” فُسألثه عن ' ذَلِكَ قال «إن رسول الله م تھی عن تمن الدّى و تعن الكلب 
وكسب الأ مق ولعن الواشمة وَالمُسْتَوْشْيمّة, وآكل الرَبَاء وَمُوكِلهُ ولعنَ 
المُصّوّر» (رواه البخارى) 

وعَن ابْن عباس ان رَسُول الله ۲ قال «كل مُصّوّر في التاں يجھل له يكل 
صورة صورهاء تقس فُتْعَدَبْهُ في جهتم» وقال «إن كنت ذا بْدَ قاعلا فَاصبَع 
الشّتجرَ وما أا تقس له» (رواه مسلم) 

2- مما سبق يتبين انه يجوز صناعة ما لا روح فيه وبيعه كالأشجار والبحار 
ونحوها 

قال النووى فى شرح مسلم : وأمّا تصويز صورة الشّجر ورحال الإيل وَغَيْر 
ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس يحرام 
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2 : ولا فرق فى هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل 
هتا تلخيص مَدَهَيتا في الصَنألة وبمغتاة قال جماهير العلمّاء من الصّحابَة 
ومن بعدهم وهو مذهب التوري ومالك وأبي حييفة وغيرهم 0 
عض السّلف إتمَا ينهى عَمَا كان له ظل ولابأس بالصور التي ليْس لها ظل وَهذ 
مدهب بَاطل قإن السيّثرَ الذي أتكرَ التبي' صلى الله عليه وَسَلم الصُورة 
شك أحَذ أته مَدَمُومْ وَلْيْس لصورته ظل مع بَاقي الأحاديث المُطلقة في كل 
صورة وقال الذهري التي في الصورة على العْمُوم وكدلك استعمال ما هى 
فيه وَدخول البَيْت الذي هي فيه سَوَاء كانت رقما فى ثوب أو غير رقم وَسَوَاءٌ 
كانت في حائط أو ثوب أو بساط مُمْتَهن أو عير متهن عَمَا بظاهر الأحاديث 
4- أما إذا كانت هذه الصور تمتهن كآلة يقطع بها أو بساط أو وسادة يرقد 
عليها فيجوز هذا من حيث الاستعمال وأما من حيث الصناعة فلا يجوز 
قال النووى فى شرح مسلم : قال أُصحابْتا وَعَيْرْهُمْ من العلماء تويز صُورَة 
الحَيّوان حرام شَدِيدُ التخريم وهو مِن 5057 لأتهه مُتَوَعَدْ علي بهذا دا القعيد 
الشّديدٍ العڌگور في الأحاديث وسواء صتَعهٴ يما متهن * أو يفيرد حَرَاهٌ 
بكل حال لأن فيه مُضَاهاة لِخَلق الله تدالى وَسَوَاءْ ما كان فى ثوب أو ل 
أودرهم أو ديتار أو قلس أو إتاء أو حائط أو غَِرها ... هذا خكم تقس التصوير 
وما اتخاذ المْصّوّر فيه صورة حَيوَان فَإِن كان مُعَلقًا على حائِط أو توب 
ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد مُمْتَهَنَا فهو حَرَامْ وإن كان في بساط 
يداس وَمِخَدَةٍ وَوسَادَة وتخوها مما يُمْتَهَنْ فَنْيْسَ يحرام 
5- يجوز بيع الصور المأذون فى اتخاذها كلعب الأطفال فقن عائشة نشّة, أتها كاتت 
تلعب بالبَتات عند رَسُول الله م قالت: وكاتت تأتيني صواحبي فكن يَنقمغن 
من سول الله .ع دالت «قکان رسول الله و يسربهن إل (رواه 00 
قال ابن حزم فى المحلى : ولا يحل بَيْْ الصّور إلا للعب الصبَايَا فقط قإن 
اتكاذها لھ كاخ وها جار هلكه جا ييقه إذا أ تخ فا من ذلك 
0 فيوقف عنده .. حرام عَليْتا تنفيز الملائكة عن بيُوتِتَا. وهم رُسل الله - عڑ 
جل - والمٌتقرب إليه - ع وجل - يقزبهم. 
قال التووى فى شرح مسلم : وأجمفوا على منع ما كان له ظل” ووجوب' 
تقييره قال القاضي إا ما ورد في اللوم بالبتات لصقار البتات والزخصة في 
تلك لكن كرة مالك شراء الرّجل ذلك لِابْتيه وَادَعى بَعْضهم أن إِبَاحَة اللعب لين 
ڊالبتات مَنسُوخ” بهذو الأحاديث والله ألم 
6- إذا طمست الصور وتغيرت آلات اللّهو فيجوز بيعها 
تحريم بيع الهرة 
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيع السنور وحملوا النهى على التنزيه 
وذهب ابن القيم وابن حزم والشوكانى إلى تحريم بيعه وهو الراجح فعن جابر 
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قال [نهى رسول الله ۽ عن تمن الكلب والسنور] (صححه الألبانى : الترمذى) و 
السنور : الهرة 

وعن جابر أنه سئل عَن ثمّن الكلب والسيّتؤر؟ قال «رجَرَ التبيْ ٣‏ عن ذلك» 
زرواة مسلم) 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا يحل بَيْع الهرّ قَمَنْ أضنطر إليْه لأدى القأر 
قوَاجب وَعَلى مَنْ عندَه منها فَضل عَنْ حاجيه أن يْعْطِيَه منها ما يدقع به الله 
تداق ال 

تحريم بيع الكلب 

1- يحرم بيع الكلب فعن أبي مَسنْمُود الأ نصاري رضي الله عته «أن- رَسُول 
الله ۲ تهى عَن تمن الكلبء ومهر البغيء وحلوان الكاهن» (رواه البخارى) 
وحلوان الكاهن : أى ما يعطاه غل كهانته ويدخل فى ذلك المنجم والعراف 9 
الرمال ومن ينظر فى الفنجان 

ومهر البغى : المهر هو العوض الذي يقدم في النكاح» ويسمى ما يدفع للزانية 
تجوڑا لكونه على صورته | 

وعن عبد الله بن عباس قال [نهى رسول الله ۽ عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب 
ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا] (صححه الألبانى : أبى داود) 

2- ذهب الجمهور إلى تحريم بيع كلب الصيد كذلك للعموم وهو الراجح 
وذهب الحنفية إلى الجواز وقد ثبت عن جابر أن رسول الله ۲ [نهى عن ثمن 
السنور والكلب إلا كلب صيد] (صححه الألبانى : النسائى) 

قال البسام فى توضيح الأحكام : زيادة النسائي ضعفها الإمام أحمد, 
واستنكرها النسائي, وضعفها النووي والسيوطي, ونقلا اتفاق المحدثين على 
ذلك 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : تخريم بيع الكلبي وذلك يَتَتَاوَل كل كلب صفيدًا 
كار أو كييرا للهننق أ للفاشيق اراد ها مذهب فاد اهل الت 
فاط 

3- إذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع وكان محتاجا له لصيد أو زرع أو 
ماشية مما يباح اقتناؤه لسببه فهل يجوز له أن يشتريه ؟ 

يجوز له ذلك مع أنه يحرم على البائع أخذ ثمنه فيكون العقد لأحد الطرفين 
جائزا والآخر محرما 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا يحل بیع كلب أصلاء لا كلب صَيْد ونا كلب 
مَاشِيَق ولا غَيْرَهُمَاء قإن أضطر إليه ولم يَجِدْ مَنْ يُغطيه إِيَادُ قله ابْتَيَاعْمُ وهو 
حال لِلمُشتري حَرَامْ على البَائع ينتزع منهُ التمَن مَتى قَدَرَ على كالرشُوة في 
دقع الظلم 

4- لا ضمان على متلف الكلب بالقتل مثلا 
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قال ابن قدامة فى المغنى : أما قثل المُعلم فَحَرَامْ وَفَاعِلهُ مسي ء ظَالِم 
وكدلك کل كلب مباح إمساكة لأته محل منتقع يه بباح اقتتاؤم فَحْرّمَ إِتناقُمْ 
كالشَاة . ولا تغلم في هذا خلاقا e‏ 
وتا أت مَحَل" يَحْرْمُْ أخْذ عوضه يه لِخْنيه فلم یجب غرم بإتثافى كالخنزير, 
وإتما يَحْرْمْ إتلاقه؛ لِمَا فيه من الإضرار. وقد تهى التبي - صلى الله عليه وسَلم 
- عن الضّرر والإضرار. 
قال النووى فى شرح مسلم : ولا يحل ثمَئهُ ولا قيمّة على مُتْلِفء سواء كان 
مَعَلَمًا أم وسواء كان مِمًا يجوز ر فتاوه أم ل ويهدا قال جَمَاهِيزْ العلمّاعء منهم 
أَبُو هريرة والحَسَن البَتصري وَرَبِيعَة “ والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى 
واحمد وداود وبن المُنذر وعيرهم 
قال ابن حجر فى فتح البارى : والعلة في تحريم بَيْعِه عند الشافعي تجاسئه 
مطلقا وهي قائِمة في المُعلم وغيره 
5- ما لا يباح إمساكه كالكلب الأسود البهيم والكلب العقور فإنه يباح قتله 
وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم فى أنفسهم وأموالهم 
فإنه يباح قتله والقاعدة أن كل من تعدى ضرره جاز قتله 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَعَلٰی قباس الكلب العقور, كل ما آتى التاس 
وضرهم في أنقسهم. وأموالهم» بباح قمئله 
قال ابن قدامة فى المغنى : فأمًا قل ما ا يْبَاح إمستاكه؛ فَإِنَ الكلب الأمنود 
البهيم ياح قئله؛ لته شنطان. قال عبد الله بن الصّامت: سألت أبَا دَرَ ققلت 
«ما بَال الأمنوّد من الأخمَر مِن الأنيتض؟ فقال: ستألت رَسُول الله - صَلى الله 
عليه وسلم - كما سألتني, ققال: الكلبْ السود شيطان» . رَوَاهُ مسلم ؛ وروي 
عن الي - صلی الله غلك وسلم - أثهه قال «لو لا أ“ الكئاب آم مين ؛ الأمَم لأمذثك 
پقتلهاء قاقشلوا متها 9 سود تهيم» . وَيبَاح قتل الكلب العقور؛ لِمَا روت عايشة 
- رضي الله عَنها - أنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وَسلم - قال «خَمْس من 
الدَوَاب كله قاسق يقتلن في الحل وَالحَرّم القراب والحدأة والعقرب 
والقأرة والكلب العَقُون» متفقق عليه 
6 لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد وكلب الماشية أو الزرع فعن ابن عمر 
أن رول الله ع قال «مَن اقتتى كلبًاء إا كلب مَاشِيّة أو كلب صَيْد نقص 
مِن عَمَلِهِ كل يوم قيراط» قال عبد الله . وقال أبُو هُرَيْرَة «أو كلب حزث» 
(روأة مسلم) 
حكم كسب الحجام 
الصحيح من أقوال أهل العلم أن كسب الحجام حلال إن احتاج إليه وإلا 
فليعلفه ناضحه فقد ثبت أن النبى ] أعطى الحجام أجرا فن أتس بن مالك 
رضي الله عَنهء قال: حَجَم أو طيْبّة رَمئول الله م «فْأمَرَ ل يصاع مِن تمر وأمَر 
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أله أن يُحَقِفُوا من خرَاجه» (رواه البخارى) 

وعن ان عباس رضي الله عَنِهْمَاء قال «احتجم التبي ] وأغطى الذي حجمه» 
ولو کان حَرَامًا لم يُغطه (رواه البخارى) وفى لفظ مسلم «ولو كان سُحتا لم 
بُغطه التبي ۲» 

وعن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي م عن كسب الحجام فنهاه عنه 
فذكر له الحاجة فقال [اعلفه نواضحك] (صححه الألبانى : أبن ماجة) وفي 
لفظ [أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك] (صححه الألبانى : ابن حبان) وقال أَيُو 
حاتم (ابن حبان) : ولو كان كسب الحجام مَنْهيا عَنهُ لم يَأْمْرْء إطعام المزء 
رَقِيقَه منه إذ الزقيق متعبدون ومن ˆ المحال أن يَأْمُوَع المُسْلِم بإطعام رفيقه 
حرام 

ثنبيه 

اما ما ثبت عن راف ج عر رَمئول الله .م قال «ثمَن الكلب خبيث 
ومهر الي حبيث ا خييث» (رواه مسلم) 

فلفظ (الخبيث) كما يطلق على المحرم, يطلق أيضا على الشيء الرديء 9 
الكسب الدنيء, كقوله تعالى (ولا تيَمموا الخبيث مئه ثثفقون) وسمى الشارع 
الثوم والبصل خبيثين فتسمية كسب الحجام خبيثا من هذا الباب لأنه مكسب 
دنيء من مهنة زرية والشارع يرغب فق معالي الأمور والمكاسب الطيبة 
الشريفة فيكون كسب الحجام خبيغا من جانب الآخذ مع أنه حلال له 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وما إغطاء التبي م الحَجَامَ أجرَه قلا يعارض 
قوله «کسب الحجام خييث» فإته لم يقل: إن إعطاءه خييث ۾ بل إعغطاؤهة إِما 
واجبۂ وإما مستَحبۂ وإِما جائِڻ ولكن هو خبيث بالتسنبّة إلى الاخن وخنثه 
رَاليْسبَةَ إلى أكلى فهو خَبيث الكسبب ولم يلرم من ذلك تحريمه؛ ققد سَمَى 
الى م الثوم وَالبَصل خبيتين مع إِبَاحَةَ أكلهماء ونا يزم مِن ' إغطاء الثبي ] 
الحجام اجره حل أكله فضا عن کون أكله طبيّبًا؛ فاته قال «إني لأغطي الوَجل 
العطيّة يخرج بها يَتَأَبَطها تارَا» والتبي ٣‏ قد کان يُغطي المولقة قلوبهم من مال 
الزكاة ق والفيء مع غتاهم, وعدم حاجتهم إلْيْد؛ و من الإسلام والطاعة ما 
يجب عَلیْهم بَدَلَهُ بون القطاع ولا يَحِل لهم تو قف بَدَلِهِ عَلَى الأخذ, بَل يجب 
عليهم المبَادَرَة إلى بَذلِه يلا عوض. 

وهذا أصلّ معرٴوف من ' أصول الشتزع أن" العقدَ وَالبَدَلَ ق يحون جَايْزَاء أو 
مستحًا أو وَاحِبًا من ' أحد الطرفين, مَكْرُوها أو مُحرْما من الطرّف الاخ 
فُيَجِبْ عَلى البَاذْلِ أن يبدل ورم على الآاخذ أن يَأَخُدَهُ 

وڊالجملة قكُبْث أ أجر الحَجَام مِن جنس خب أكل. الثوم والتصل, لك هذا 
خبيتث الرَائْحَق وهذا خبيث إكسبه. 


قال البغوى فى شرح السنة : وهب الأ كتزون إلى أتهُ حلال؛ والتي عَلَى 
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جهة التنزيه عن الكسنب الدنيء, والتزغيب فيما هد أطيّب وأحسَن مِن 
القكاسبى يدل عليه أته أَمَرَهُ بعد المُعاودة بأن يطعم رقيقه ولولا أته حَلال 
مَمْلوك له لكان ا يَجُورْ أن يطعم منه رقيقه لأ ته ثا يجوز أن يطعم رقيقه | 
لا من مال تبت علیہ ملک كما ا يَجُوزْ أن يَأكل پتقسه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ويكل حال قحال المُحتاج إل لِيْسَت 
كدال المُستقنى عن كما قال السّلف” كسنب فيه بَعْض* الدتاءة خير مر“ مسنأثة 
التاس. 1 

حكم بيع الدم 

ل الدم حرام فعن عون بن أبي ححيفة قال: را أب اشترى عَبْدَا حجاماء 
فسألثه قَقَالَ «نهى انوي ]عن تمن الكلب و تھن الام ونهى عن الواشمة 
وَالمَوْشُومّق وآكل الربًا وَمُوكله ولعَنَ المُصّوّرَ» (رواه البخارى) 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وجميع العْلمَاء على تحريم بَيْع الدم 

مسائل : 

1- وعليه فلا يجوز بيع الدم لمن يحتاج إليه فى عملية جراحية ولكن يجوز 
التبرع لما فيه من المواساة وحفظ النفوس 

2- لكن إن وصل بالإنسان الحال أنه لا يجد الدم إلا بالشراء فلا بأس بشرائه 
للضرورة وإنما الإثم على من باعه وأكل ثمنه 

3- قال النووى فى المجموع : السك طاهن وَيَجُوَنْ بَيْعْهُ يلا خلاف وهو إجماء 
المُْلِعِينَ 

حكم بيع المفترسات 

لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والتعالب من كل ذى ناب من 
السباع لما فيه من إضاعة المال فعن المُغيرة بن شعبة أن التبي م قال [إِنْ الله 
كرة لكم ثلا “ثا: قيل وقالء وَإِضاعَة الدال» وكثرة السئؤال] (رواه البخارى) 
ومن ذلك بيع السحالى والحيات لأنه لا نفع فيه وفيه إضاعة للمال 

تنبيه 

يستثنى من ذلك بيع سباع البهائم والطيور التى تصلح للصيد كالنمور و 
الصقور فتباح للنفع ولعموم قوله تعالى [وأحل الله البَيع) [البقرة: 275] 
وكذلك يجوز بيع الفيل لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة 

حكم بيع طيور الزينة | 

يجوز بيع طيور الزينة كالببغاوات والطيور الملونة والبلابل وكذا بيع اسماك 
الزينة لأنه لم يأت نص فى النهى عن بيعها والأصل الحل والتفرج بأصواتها و 
النظر إليها غرض مقصود مباح 

فى فتاوى اللجنة الدائمة : أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور 
الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح 
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ولم يات نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائھاء بل جاء ما يفيد جواز 
حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمهاء ومن ذلك ما رواه البخاري 
من حديت اش قال «كان الي صلی الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاء 
وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا 
عمير ما فعل النغير؟ " نغر كان يلعب به» الحديث. والنغر نوع من الطيور, قال 
الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من 
الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه جواز لعب الصغير بالطير وجواز ترك الأ 
بوي ولدهما الضقين يلعب يما أبيت اللعب يف وجواز إنفاق. المال فيما يعلهى 
به الصغير من المباحات, وجواز إمساك الطير ذ في القفص ونحوه, وقص جناح 
الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء وأيهما كان الواقع التحق 
به الآخر في الحكم, وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه, أن الى ضلى 
الله عليه وسلم قال «دخلت امرأة لار كى هرة حبستهاء لا هي أطعمتها 
وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» وإذا جاز هذا کي الهرة جاز 
في العصافير ونحوها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية, 
وبعضهم منع من ذلك, قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به 
حاجة, بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش, وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب 
بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران, وتأسف على التخلي في الفضاء, كما 
2 كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي والإنصاف 

ثنبيه 

يجوز حبس هذه الطيور فى أقفاصها بشرط أن يقوم برعايتها من الطعام و 
الشراب ونحوه 

حكم بيع آلات اللهو والمعازف 

ذهب جمهور العلماء وهو الراجح إلى التحريم فعن أبي أمامة عن رسول الله م 
قال [لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن 
وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية] (حسنه الألبانى : الترمذى) 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بيعها 

ثنبيه 

لا يجوز بيع الأشرطة أو الأجهزة الكهربائية لمن يستخدمها فى سماع الأغانى 
أو الأفلام المحرمة لما فيه من المعاونة على الحرام وقال تعالى (وتعاوثوا 
على الب والتقوى ولا تعاوثوا على الإتم وَالعُذوّان) 

حكم بيع ما فيه غرر 

1- معنى الغرر: ا 

قال الخطابى فى معالم السنن : أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفى 
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عليك باطنه وسره وهو ماخوذ من قولك طويت الثوب على غره أي على 
كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا َ غير معلوم ومعجوزاً عنه 
غير مقدور عليه فهو غرر وذلك مغل أن يبيعه سمكا في الماء أو طيرا في 
الهواء أو لؤلؤة في البحر أو عبدا آبقا أو جملا > شاردا أو ٿوبا في جراب لم 
يره ولم ينشره أو طعاما في بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر 
شجرة لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا فإن 
البيع فيها مفسوخ. 

واا هى صلى الله علي ومام عن دة اليئ تخصينا الاموال أ تعن 
وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. 

وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل. 

قال النووى فى شرح هسام ؟ غاا عن تارف ا ع هن 
أصول كتاب البُيُوع ولهدا قُدَمَهُ مُسلِمْ وَيَدْخل فيه مسابل كثيرة غير مُنحصرة 
اورا ورل وها ذا يعدن على اه يهم ملك البائة 
وبع فض الصبرة مهما وبع ثوب من أثواب وشاة من شياه وتظائر لك 
وكل هذا رک راطل اھ عرس غيل حاجة واک على زان اة 
في البطون والطير في الهواء قال الْعْلْمَاء مَدَانْ البُطلان يسبب القرر .. واعلم 
أن بيع الملامسة وبع المتابَدَة وبَيْع حَبَّل الحبلة وَبَِيْعَ الحصاة وعسب القخل. 
وأشباهها من البْيُوع التي جَاءَ فيها نصُوص خاصة هي داخلة في التهي عن 
بيع الغرر ك أقردت بالذكر ونهي ٤‏ عَنْهَا لكنها من ' بيّاعّات الجاهليّة المَشهورة 
2- حكم بيع الغرر : حرام فعن أبي هُرَيْرة. قال «تهى رَسُول الله ع عن بَيْعِ 
الحصاق وعن بیع القرر» (رواه مسلم) 

3- معلوح أن بيع السمك فى الماء من الغرر أما إن كان له بركة فيها سمك 
يمكن اصطیاده والماء رقيق لا يمنع مشاهدته صح بيعه 

قال ابن قدامة فى المغنى : والمَغتى نا يجوز يَيْعْهُ في المّاء إلا أن يَحْتمِع 
ثثاثة شزوط؛ أحَدهاء أن يكون مَمَلُوكا. الثاني, أن يَكون الْمَاء رَفِيقَاء أا يمت 
مُشاهدته ومغرفته الثاليث" 0 يُمَكِنَ اصطیاده وإمساکه. 

4- وكذا من الغرر بيع الطير فى الهواء أما إن ألف الرجوع صح البيع ثم إن 
رجع وإلا فللمشتري الفسخ 

قال ابن قدامة فى المغنى : : إذَا باح طائرًا في الهواء, لم يصح مَمْلُوكا أو خَيْرَ 
مَمْلُوك؛ أمّا المَملوك؛ قلأته عير مقدور عَلیی وَغَيْر المَمْلوي لا يَجُونْ لعِلتين؛ 
إخداهماء العجڑ عَنْ تسنلييى والثانية أته عَيْرُ مَمْلوك له. 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : إن ألف الرجوع صح البيع, ثم إن رجع وإلا 
فللمشتري الفسخ» وهذا القول أصح. 
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5- اتفق الفقهاء على أن ضربة الغائص من الغرر الذى لا يجوز 

مسائل : 

1- الغش حرام بإجماع العلماء فعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسول الله _ صلى الله 

عليه وسلم مَرْ على صئرة زطعام فَأَدْخَلَ يَدَدُ فيهاء قدالت أصَابعُه بَلنا ققال «ما 

هذا يا صا حب الطعام؟» قال أصابئهُ السَماء يَا رول الله . قال «أفلا جَعَلمَهُ 

قوق الطعام كي يَرَاهُ التاس؛ من عش فليس مِتي» (رواه مسلم) 

قال ابن حجر الهيتمى فی الزواجر : كل مَنْ عَلِم بسيلعيه عَيْبًا وجب عَلَيْهِ 

وجوبًا متأكدًا بَيَائهُ للمشتري» وكذلك لؤ عَلِم العَيْب غير البائِع كجاره وصاحيه 

وَرَأى إتساتا يريد أن يشنتري ونا يَغرف ذلك العَبْب وجب عليه أن بيت له كما 

قال صلی الله عَلَيْهِ وَسّلم «ثا يحل لأحد يَميع سينا إلا بِيَنَ ما فيه. وا يَحِلٌ 

لحد يَعْلم ذلك إا بَيَتَهُ» وكتيز مِن التاس. ذا يوؤتذون لِذلِك أو لا يَعْلمُونَ 

قال البغوى فى شرح السنة : والتدليس: في البيع حرام مثل أن يُخقي العيب 

2- لا يصح بيع المجهول فقن ابن عباس قل [تهى رَسول' الله .۲ أن تباع 

التمرّة حتى يَبْدْوَ صلاحها أو يبا صُوف على ظهر أو سَمْنْ في لبن أو لبن في 

ضَرْع] (رواه البيهقى فى السنن الكبرى وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد رجاله 

ثقات) 

قال النووى فى المجموع : أجمع المُسْلِمُونَ على جواز بَيْعِ حَيّوان في ضَرْعه 

لٻن وان کان اللَبَنُ مَحهُونًا لاته تايع للحيوان 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وَأما بيع اللبن فِي الضزع, فَمَتَعَهُ أ حاب أحمد 

والشافعي وأبي حنيفة والذي يجبا فيه التقصيل قان باع الْمَوؤجُودَ المُشَاهدَ 
فى الضّع قهّدَا ا يَجُوزْ مقردا وَيَجُوزٌ تبَعًا للحيوان؛ لأت إا بيع مُغْوَدَا تعَذّرَ 

تسليم المبيع بعَيْنه؛ لأته لا يُغْرّف مقدار ما وقع عَليْه اليح .. وَأما إن باعهٴ اصع 

مغلومة من اللبّن يَأَخُده مر“ هذه الشتاق أو باعه لبَتها أيَاما مَعْلُومَةَ فهذا يمنزلة 

بيع الئِمَار قبل بُدْوَ صلاحهاء ا يَجُورٌ وأما إ o‏ 

الدّمّق واشترّط كؤته مر هذه الشّاة أو البقرق قَقَالَ شَيْحْتا: هذا جاب 

3- من الجهالة والغرر بيع المضامين والملاقيح فلا يصح بيعه إذا بيع منفردا و 

يصح بيع الحامل بحملها فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا 

والمضامين : ما فى أصالاب العجول 

والملاقيح : ما فى بطون الأنعام وهو الأجنة 

قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على تحريم بيع المضامين والملاقيح 

قال النووى فى شرح مسلم : وأجمغوا على بطلان بيع الأجتة في البطون 

والطير في الهواء 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإتما لم يَجُز بيع الحمل في البطن؛ لوجهين؛ 

أحَدهماء جهالئهء فإتهُ لا تغلم صفقئه ولا حَيّائهُ والثاني, أت عير مَقَدُور عَلَى 
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قال النووى فى المجموع : إذا 0 حَامِكا بَيْعَا مطلقا دحل الحَمْل في البيع 
بالإجماع ولو بَاعَهَا إلا حملها له يصح البَيْعُ على الصّحيح 

اا الا ا I‏ 
فيكون داخلا في بيع الغرر 

4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز 
في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع من بيعه فلا 
يشتمل البيع على محذور, وهذا القول هو الصحيح 

5- يصح بيع الفجل لأنه وإن كان المقصود منه مستتراً فإنه يكون معلوماً عند 
ذوي الخبرة فيعرفونه ومثله البطيخ ومثله الرمان والبرتقال والبيض لأنه 
جرت العادة بذلك ولأن في فتحه إفسادا له والنبى ۲ نهى عن إضاعة المال 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : ويس من بَيْع الغرر بيع المقيبّات في الأزض 
كَاللِقت والجزر والقجل والقلقاس والبَصل وتخوهاء قإتها معلومة بالعادة 
يَعْرقهَا أهل الخبْرة بهاء وَظاهِزها عنوان بَاطنهاء فهو كظاهر الصبْرة مع باطنهاء 
ولو قَدْرَ أن في ذلك غَرَرَا فهو غَرَرْ يَسيز يُعْتَقَرْ في جنب المَصلحة العَامّة التي 
لا بُ للتاس منها . .. وَالْعَرَرْ إذَا كان يَسِيرَاء أو نا يمك الِاحتراذ مِنه لم يكن 
مازعا من صِحة الق قإن العَرَرَ الحاصل في اتات الجُدْرَانء وداخل بُطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بَدَا صلاح بعضها دون بَعَض لا يْمَكِنْ الاختراذٌ منه 
6- لو قال الواحدة من هذه الكومة (من الثمار) بريالين فيصح لان البائع قد 
عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ ريالين, ويعلم أنه غير 
مغبون فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيف وفتحها وإذا هي بيضاء فهل 
له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيّا فهو 
شرط فعلي. < 

7- لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده وذلك لعدم التعيين فلا بد أن يكون المبيع 
معينا فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح للجهالة 

قال النووى فى المجموع : ذال أضحائتا لا يجوز بیع عين مَجهولة فلو قال 
بثك أَحَدَ عبيدي أو أَحَدَ عدي هديْن أو شاة من هذا القطيع أو هاتيئن 
الشاتيئن أو ٿو بَا من ˆ هؤتاء أو من هذين أو م أشنبّه ذلك ابيع بَاطل” وكذا ل 
قال يعثكهم إا واحدًا متها 

8- قال ابن حزم فى المحلى 0 يَجُورَ بيع نصف هذد الذان ولا هتا الكثواب 
أو هذهو الأزض أو هذهو الْحَسْبَةَ من هذه الجهق وَكَذَلِكَ ثلثها أو ريعها أو تخو 
ذلك فلو علم منتهى كل ذلك جان لأته ما لم بعلم بيع مَجهول وَبَيْع المجهول 
اا 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 49 - 


أما إذا تساوت القيم فلا بأس ويصح البيع إذا كان المقصود التجارة, أما إذا 
كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيّن 

9- من الغرر أن يقول : أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة لأننا لا ندري 
هل يقف على ثمن كثير أو قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن 
0- إن قال: بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم. صح؛ لأن المبيع معلوم فلا غرر 
ولا جهالة | 

وكذا إن باع من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصبرة كل قفيز بدرهم, فإن 
البيع صحيح 

1- إن باع سيارة هى فى الأصل بينه وبين أخيه يملكانها فباعها على إنسان 
كلها فبيعه لملكه صحيح؛ لأنه من مالك, وبيعه لملك أخيه لا يصح؛ لأنه ليس 
وكيلا > فنصف السيارة إذا للمشترى لأنه صح فيها البيع أما بيع نصيب أخيه 
2- في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة ريالات هل هذا من هذا النوع 

ج 

الجواب : لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد 

3- حكم المحلات التى تبيع الأطعمة فتقول ادفع مبلغا معينا والأكل حتى 
الشبع ؟ 

الظاهر أن هذا يتسامح فيه لأن الوجبة معروفة 

ما يستئنى من الغرر 

إذا كان الغرر يسيرا تدعوا إليه الحاجة أو يتسامح الناس بمثله فلا يؤثر ذلك 
فى البيع وجماع ذلك أمران 

احها يحل فى اف ع بحيث ان اقول بح د كييه اس اا 
تبعا للبناء واللبن في الضرع تبعا للدابة 

2- ما يتسامح بمثله عادة, إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه, 
كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان, ومقدار الماء المستعمل 
وكمثل بيع الجبة المحشوة وإن لم ير الحشو . 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد َحتَمل بَعْض العَرَر بَيْعَا إذا دعت إِلْيه حاجة 
كالجهل يأسّاس الدار وكما إا باع الشتاة الام“ وَالتي في ضرعها لبن فإنه 
يصح للبيع لأر الأسّاس تابم للظاهر من الدار ولأر الحاجة تدعو إِنيْهِ قإته ا 
يُمْكن زؤيئهُ وكذا القؤل في حَمْل الشاة ولبَنها وكدلك أجمع المُْلِمُونَ عَلى 
جواز أشيّاء فيها عرز حَقِيرٌ منها أتهم أَجِمَعُوا على صحة بيع الجبّة المخشوة 
إن لم يْرَ حَشْؤوها ولو بيع حَشوها بانفراده لم يَجُز وَأَجْمَعُوا عَلَى جواز إجارة 
الدار وَالدَابَة والتوب وتخو ذلك شهرَا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يَوْما وقد 
يَكون ئِسعَة وعشرين ˆ وَأَجْمَعُوا غل جواز ذځول الحَمام ڊالأجرة مع : اخيلاف 
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الئاس في استغدالهم الماء و قُدر مكثهم وَأَجْمَهُوا على جواز الشّزب من 
السيقاعء بالعيوض مع جهالة قُدّر المَشزوب واخيئاف عادة الشاربينَ وعكس هذا 


4 


تنبيه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وبيع المقنئوش الذي يعرف قز 

غِنيه إذا عرف المشنتري بدلِك ولم دامن على غير جائز 

1- اتفق أهل العلم على تحريم بيع العين الموقوفة ما دامت منافعها قائمة 

إلا أن أبا حنيفة أجاز بيعها ما لم يحكم الحاكم بصحة الوقف 

2- إذا تعطلت منافع العين الموقوفة : 

قيل : يجوز بيع الوقف وجعل ثمنه فى مثله وهو مذهب الحنابلة وابى يوسف 

وهو الأقرب للصواب 

وقيل : لا يجوز بيع العقار الموقوف وإن تعطلت منافعه وهو مذهب مالك 

وقول للشافعى (إذا كان الوقف مسجدا) وهو رواية عن أحمد 

وقيل : يرد الوقف إذا خرب إلى صاحبه أو ورثته وهو قول محمد بن الحسن 

حكم الغنيمة قبل القسمة 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمجاهد أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم 

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ولا 

يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم] (حسنه الأ 

لبانى ب داود) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : مقِتَضى التي عدم صحة بَيْعِهَا قبل الْقهسمق؛ 

لأته نا ملك على ما هو الأظهَر من قول الشافعي وعيره لأحد من العانِمِين قبلها 

کور ذلك فر أكل أموال الثاس بالباظل, 

النهى عن بيع الحصاة 

معناه : أن يقول : ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي توب وقعت فهو لك بكذا 

وقيل هو : أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة 

وقيل هو : أن يقبض على كف من حصاة ويقول لى بعدد ما خرج فى القبضة 
من الشئ المباع 

أو : يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة ويقول لى بكل حصاة درهم 

أو يقول : : اأحذف حصاة فعلى أي شي تقع فهو بعشرة أ فان حذف الحصاة, 

فوقعت على علبة كبريت فارغة فيكون بعشرة؛ أو حذف حصاة أخرى, فوقعت 

على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافا ففيه جهالة 

وهو محرم : لما فيه من الغرر وعن أبي هِرَيْرَةَ قال «تهى رَسُول الله ؟ عَن 

بيع الحتصاق وعن بيع الغرر» (رواه مسلم) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : صَيّرَ بع الحصاة يأن يقول: ازم هذه الحصاةق 
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عت 


ا 


EC‏ لي e‏ ليان سك أ أَحَدْهُمَا حصا في يدو 

وقول 2 وَقتٍ سقطت الحصاة وجب ' ابيع وسر يان ٠‏ يَتَبَايَعَا ويَقول” 

أف بدت إليْك الحصاة ققد وجب البَبع؛ وَقمرَ بان يغترض القطيع 
من القتم قيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصبتها فهي لك بكداء وهذه الصو 

كلها ا ق والياظ| ىوق ”م 3 

شتبية بالقمار. 

النهى عن بيع الملامسة والمنابذة 

الملامسة كأن يقول : أي a o‏ ثوبا 

يساوى مائة أو يلمس ثوبا لا يساوى إلا عشرة ففيه جهل وغرر 

والمنابذة كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي (أي طرحته) فهو بكذا ففيه أيضا غرر 

وعن أبى سعيد رضي الله عَنْهُ أن رَمئول الله ع «تهى عن المتابتَدة». وهي طزح 

الخخل تو الت إلى الزكل قل أن بقلت أو يتنر زليه وونهى هن الذلا 
مسة» والمُلا “صّة: لس التؤب لا - يُنْظر إل (رواه البخارى) 

النهى عن المزابنة 

1- المزابنة : هی كل شئ من الجزاف الذى لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده 

ابتيع بشئ مسمى من الكيل والوزن والعدد ظنا وتقديرا وهى عند الجمهور 

كمثل ان يقدر الرطب على رؤوس النخل بمقدار مائة صاع فيبيع بقدره من 

التمر فيقدرون التمر الذى على النخل دون أن يقطع ويبيعونه بناءا على هذا 

التقدير بتمر عند المشترى بالكيل 

والمزابنة عند المالكية : اوم فهى بيع مجهول بمعلوم ربوى أو غيره أو بيع 

2- 00 البيع حرام بالإجماع معن أبن عمر قال «تهى الله r‏ عم 

المزاقتق أ ضيه ثمر حائظه إن 

يزبيب كيلا 1 كان ررغ 0 بييعه NT‏ ۳ 1 0 كلهو» ا 

ميسلم ) وفى لفظ مسلم «إن زاد قلي وَإِنِ تقص فُعلي» 

وعن وا سعيد الځذري رضي الله عنه دأ رسول الله م تھی عن المزابَتة 

والمُحاقلة, وَالمُرَابَتَة اشترَاء التعر والكمن فى رعو س التخل» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بَطال أجْمَع العْلمَاء عَلی أته ا جوز 

َع الززع قبل أن يُقطع بالطعام لأته بيع مجهول بمفلوم 

3- يستثئنى من ذلك العرایا ویاتی تفصيل فى حكمها 

قال صديق خان فى الروضة الندية : والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من 
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المزابنة هو الذي رخص ننا في العرايا والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة 
ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة 
بمجرد الرأي وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة كما روي عن أبي حنيفة 
رخمه الله ولكن هذة الرخصة مقيدة أن يكو الشزاء بالمسة و الو فين وال 
لائة والأربعة كما وقع في حديث جابر 

حكم بيع الجزاف | 0 

1- معناه : هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد كبيع 
صبرة طعام من غير معرفة كيلها أو وزنها وبيع قطيع ماشية من غير عد وبيع 
الأرض أو العقار من غير معرفة مساحته على وجه التحديد 

2- حكمه : اتفق الفقهاء على جوازه فى الجملة لأنه قد حصل فيه العلم بقدر 
المبيع لا على وجه الذمة وعن عبد الله بن عمر قال «قد رَأَيْتَ التاس في عَهْدِ 
سول الله . صلى الله عليه وسّلم إا انتاعوا الطعام جزاقاء يُصرَبُونَ في 
أن ببيعوه کی مکانهم» ولك حتّی يؤووه إلى رحالهم» قال ابن شهابي 
وحدئني عَبَيْدْ الله . بن عبد الله . بْن عْمَنَ أن أَبَاهُ كان يَسْتَرِي الطعام جزاقا 
. فِيَحْمِلْهُ إلى أهله (رواه مسلم) 

والأظهر عند الشافعية جوازه مع الكراهة 

3- لكن محل بيع الجزاف أن يشق على كلا من المتبايعين العلم بقدر المبيع 
فاخ كان أحدهما يعلم ذلك دون الخخر لم جرال جراد آنه ها يجوز 
للضرورة والحاجة فيما يباع تخمينا وحرزا وبه قال المالكية والحنابلة 

بيع الصبرة من الطعام 

1- أن بيعت كلها بغمن إجمالى (كما لو قال : بعتك هذه الكومة من الأرز بمائة) 
فهى جائزة بلا خالاف إن كانت أجزاؤها متساوية 

قال ابن قدامة فى المغنى : إبَاحَة بنع الصبْرَة جزاقا مع جهل البائع والمشنتري 
بقذرهاء وبهذا قال أَبُو حنيقة والشافعي. وا تغلم فيه خلاقا. وقذ تص عليه 
أَحْمَدُ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَبَْعُ الطعام جزاقا في الصَبْرَة وتخوها أَمْرْ 

2- فإن بيعت على السعر الإفرادى (كما لو قال : بعتك هذه الكومة من الأرز كل 
كيلو منها بعشرة) فهى جائزة عند الجمهور (خلافا لأبى حنيفة) لأن الرؤية 
تكفى فى تقديرها وسيعرف ثمنها عند وزنها 

3- لا بد ان يراعى امور : 

أ- أن لا تكون الصبرة من جنس ربوى فيبيعها بجنسه مجازفة 

قال ابن المنذر فى الإشراف : بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري كم كيل 
هذه ولا كيل هذه أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف 
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واحد ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر, لا 
يدري كم كيلها. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : أَجْمَعُوا عَلَى أن كل ما ثا يجوز إلا مغلا يعثل أت 
ا يجوز منهُ كيل بجزاف ولا جُزاف بجُزاف لأر فى ذلك جه المساواة ولا 
يؤمن مع ذلك التفاضل ۰ 

ب- أن تكون أجزاء الطعام فى الصبرة متساوية 

ج- - أن لا يغش البائع بأن يجعل الجيد أعلاها والردئ فى أسفلها 

د- أن يرى المبيع جزافا حال العقد أو قبله بحيث لا يتغير إلى حين العقد 

ه أن لا يستغنى قدرا ولو معلوما من الصبرة (إن ¿ كانت مجهولة الكيل أو 
الوزن) فلا يصح أن يقول بعتك هذه الصبرة إلا صاعا لأن ما يبقى من المبيع 
قد خالطه أعيان أخرى 

النهى عن المحاقلة 

معناها : هو أن يبيع الحقل (الحب فى سنبله) بالظن والتقدير بكيل من 
الطعام معلوم << . 

وعرفها الحنابلة : بانها بيع الحب المشتد فى سنبله بجنسه 

وأطلق المالكية المحاقلة أيضا على بيع الزرع قبل بدو صلاحه وعلى استكراء 
الأرض بالحنطة وعن ا سعيد الخذري قال [والمُحاقلة: كراء الأزض] (رواه 
مسلم) وسيأتى حكم تأجير الأرض 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال أَبُو عْبَيْدِ هو بيع الطعام في سنبله بِالبْ 
مَأخُوڌ من الحقل 

حكمها : بيع المحاقلة غير جائز بلا خلاف وهو بيع باطل لعدم العلم بالمماثل و 
القاعدة أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل وعن جاپر بن عبد الله _ «أن 
رسول الله ٣‏ تهى عن المُخابَرَة والمُحاقلة» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد اتقق العْلمَاء على تحريم بَيْعِ الطب بالتمر 
في عير العَرَايَا وأته ربا وَأَجْمَعُوا أَيِْضًا على تحريم بَيْع العتب بالذييب وأجمفوا 
أيْضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبْلهَا بحنطة صافيَة وهي المُحاقلة 
النهى عن المخابرة 

3 أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها مشاعا كأن يؤجرها بربع المحصول 
فهذه الحالة جائزة 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وإلى هذا التفسير في المُحاقلة أته بيع الززع 
في سنبله بالحنطة دُونَ ما عَدَاهُ ذهب الليْت بن سعد والتوري والأوزاعيُ 
والحَسَن بْنْ حي وأبُو يُوسُف وَمُحَمَد وهو قول ابْن عُمَرَ وطاوس وبه ل 
E‏ َس eT e‏ 
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التمّر بالتمّر والحنطة بالززع 

2- أما المخابرة المحرمة کان يؤجرها ببعض المحصول من مكان معين من الأ 

رض مثل أن يؤجرها على أن يكون ربع الأرض الشرقى أو الغربى أو القريب 

من الماء فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر فقد ينبت وقد لا ينبت ولوقوع 

المنازعات وعَن جار بن عَبْد الله _ «أن رَسُول الله ۴ تهى عن المُحَابَرَة 

والمُحاقلة وَالْمُرَابَتقَ وعن بيع التمَرّة حتى تطعم ولا باع إلا بالدراهم 

والدتانير, إلا العرَايَا» أما المُخَابَرَة: قالأرض البَيْضَاء يَدْفَعْهَا الرَجل إلى الجل 

فَيُنْفِقَ فیھاء » تم ر يَأَخْدْ مر الثمَّر (رواه مسلم) 

حكم بيع السنيا (أو السنين أو المعاومة) 

كأن يشترىٍ تمر الشجرة لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر 

وحكم هذا أنه لا يجوز وهو باطل بالإجماع لأنه بيع غرر ولأنه بيع معدوم 

ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والأغلب في الثمار أن 

تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها فإذا طابت أو طاب اولها امنت عليها 

العاهة فى الأغلب وجاز بيعها وعَن جاير بن عبد الله . قال [تَهى رَمئُول الله 
.؟ عن المُحاقلق والمُزابتق وَالمُعَاوَمَق وَالْمُخَابَرَة (بَيْعُ السيّنينَ هي المعاومة) 

وعن الثنيَا. وَرَخَص في العَرَايَا] (رواه مسلم) , 1 

وعن جاير بن عبد الله . قال «تهى رَسُولُ الله عن كراء الأزض. وَعن 

بَيْعِهَا السّتين» وعن بیع الثمّر حّتى يتطيب» (رواه مسلم) 

قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا عل أن بيع الثمار بالسنين لا يجوز 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر نخله 

سنين غير جائز وهو يبطل من وجوه : يبطل من نهي رسول الله عن بيع 

السنين , وأنه من بيوع الغرر الذي نهي عنه , وهو بيع ما لم يخلق , فلا يدري 

أيكون أم لا ؟ وإذا كان كيف يكون : كثيرا أو قليلا أم وسطا؟ 

ثنبيه 

كراء الأرض المحرم : هو إجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على 

حافتى مسيل الماء مثلا 

والعرايا : هى بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أى تخمينا (وسياتى بيانه) 

حكم بيع الثنيا 

الثنيا هو : : الاستثناء ذ فى البيع وهو أنواع : 

| أن يكون استثناء غير محدود : كأن يقول بعتك هذه الأشجار أو هذه 

الثياب إلا بعضها فلا يصح البيع لجهالة المستثنى فعن جابر بن عَبْد الله 

قال [تهى رَسُول الله _ صلى الله عليه وَسَّلم عن المحاقلة, والمزابتق 

والمعاومق والمُخَابَرَة وعن الثنياء > ورخص قن العرايَا] (رواه مسلم) 

2- أن يكون استغناء محدد : كأن يقول له بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة 
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فهذا جائز ويصح البيع بالاتفاق وبه قال شيخ الإسلام لعدم الجهالة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِن باع قطيعاء واستنتى منه شاة بعينهاء صّح. 

وإن استتتى شاة غَيْرَ مُعَيَتق لم يَصِح. تص عليه وَهذا قول أكتر أهل العلم. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قإن كان الذي اسنتفتاذ مغلوما تخو أن 

يسنتثني واحدة من الأشجار أو مَنزئا مِن المتازل أو مَوْضْعًا مَعْومًا من الأزض 

صح بالاتقاق. وإن ن كان مَجْهُونًا تخو أن يسنتثني شِيْئا غَيْرَ مَعْلُوم لم يصح 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد أجمع المُسْلِمُونَ فيما أَعْلمُه على 

جواز استغتاء الجزء الشائع. مغل أن يَبِيعَه الدار إلا ربعها أو ثلتها وامنيفتاء 

الجزء المُعيّن إذا أمكنَ قصله بقيْر ضرّر. مثل أن يَبِيعَه تمر البسنتان إلا تخلات 

بِعَيْتها أو التِيّاب أو العبيد أو الماشيّة التي قد رَأَيَاهَا إلا شتا منها قد عيّتاة. 

مسائل : ج 

1- يصح استغناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصلء وإذا استثنيت الحمل 

فكأنني بعت عليك شاة حائلا > ليس فيها حمل 

قال ابن المنذر فى الأوسط : اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة , 

ويستثني ما في بطنها. فقالت طائفة : البيع جائز , والشرط لازم . كذلك قال 

النخعي , والحسن , وأحمد , وإسحاق , وأبو ثور » وقد أعتق ابن عمر جارية 

واستثنى ما في بطنها. 

2- إن استثنى من المبيع منفعة معلومة كمن يبيع الدار ويستثنى سكناها شهرا 

مثالا فيجوز وهو مذهب المالكية والحنابلة ويؤيده حديث جابر 

3- إن قيل : فى قصة جمل جابر دليل على جواز الاستثناء ذ فى البيع 

قلنا : ليس بصواب 

قال البغوى فى شرح السنة : وهب جماعة إلى أن البَيعِ قاس وهو قؤل 

الشتافعي» وأصحاب الرأي, لما روي عن جاير, أن التبي صلى الله “عليه وَسّلم 

وأما قصة جابر. وَبَيْعْه ؛ الجمّل, قله تأويلان, أَحَدْهُمًا: أته لم يكن استنتى ظهره 
في البيع شزطا بَل أعارّة التبي' صلى الله عليه وسلم بَعْد البَيع. كما رَوَيْتا 

فی حديث سايم بن أبي الجَغْبي أت قال: «أخذثه مئك يوقيق اركبه» 

والتأويل التاني: أت لم يكن جَرى بَيْتهما حقيقة بيع فإتهُ لم يُوجذ هتاك تسنليم 

ولا فُبْضًْ وإتما أرَادَ التبي صلى الله عليه وَسّلم أن يَنْقَعَهُ بشيء, قاتخد بيع 

الجَمّل تريعة إلى ذلك بدليل أته قال له حي أغطاه التَمَن: «ما كنت لآخذ 

جَمَلكَ فَخْد جَمَلَكَ فهو مالك». 

حكم بيع حبل الحبلة | 

أى بيع نتاج النتاج وهو لا يجوز بالإجماع فعن ابن عُمَنَ قال «كان أهل 
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الجاهلِيّة يَتِبَاِيَعُونَ لخم الجزور إلى حَبّل الحبلق وحبّل الحبلة أن ثنتج التاق 

ثم تحمل التي تيجت, فتهاهم رسول الله ؟ عن ذَلِك» (رواه مسلم) وفى 

لفظ [يبتاء الجزُورَ إلى أن ثنتج الناقة ثم ثثتج التي في بطنها] (صححه الأ 

لبانى : ابن حبان) لجهالة الحبل هل يعيش أم يموت وهل يكون سليما أم 
نكما 


مرد 
حكم بيع ما ليس عنده . 

كمثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد أو يبيعه شيئا اشتراه لكنه لم 

وهو لا يجوز لأنه لا يصح البيع قبل القبض فيشترط أن يكون المبيع وقت 
العقد مملوكا ملكا تاما للبائع أو مأذونا له فيه بالتصرف وعن حكيم بن حزام ق 
ال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من 
السوق فقال [لا تبع ما ليس عندك] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ۲ [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان 
في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك] (قال الألبانى : حسن 
صحيح : ابى داود) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : قَبَائِع ما ليس عنده من جنس بَائْعِ القرّر الذي 
قد يَخْصل وقد ا تخصل وهو من جنس القمار وَالْمَيْسِر 

قال الخطابى فى معالم السنن : قوله (لا تبع ما ليس عندك) يريد بيع العين 
دون بيع الصفة, ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع 
في الحال وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن 
يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون 
عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها ويدخل في ذلك بيع الرجل 
مال غيره موقوفا على إجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وهو 
غرر لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا واللّه أعلم. 

بيع ما لم يقبض ٠‏ 

لا يجوز بيع ما لم يقبض وهو قول الجمهور (سواء كان طعاما أو غيره) وهو 
الراجح 

وقيد المالكية النهى بالطعام فقط 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم [لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن] (قال الألبانى : حسن 
صحيح : ابن ماجة) 

وعن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنهماء يقول: قال التب ۲ «مّن ابتاع طعامًا ذلا 

ببعه حتئى بقيضه» (رواه البخارى) 

وعن ابن عباس قال [نهى رسول الله ۽ عن بيع المغانم حتى تقسم] (صححه | 
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لألبانى : النسائى) 

وعن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل 

فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي 

بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى 

رحلك فإن رسول الله م [نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار 

إلى رحالهم] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

وعن ابن عُمَنَ قال «كثا في زمان رَسُول الله .؟ تبتاع الطعام فَيَبْعَثُ عَليتا 

من يمرا باتتقاله من المكان الذي انتغتاذ فيى إلى مكان سوام قبل أن تبيعه» 

و 

وعَن ابن عْمَرَ «أتهُم كاثوا يُضْرَبُونَ على عهد رَسول الله .ء إذا اشتَرَوًا طعامًا 

جزاقا أن يَبِيعُوهُ في مكانه حتى يُحولوه» (رواه مسلم) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وک ما يَحْتَاء إلى قبض إذا اشتراه لم جز بَيْعْهُ 

حَنى يَقِيِضَه 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وعلة التي عن البَيْع قبل القنض 

لِيْسَتْ توالي الضَمَاتيْن بَلْ عجز المُشتري عَنْ تسليهه؛ أن البَائْعَ قد يُسَلِمُهُ وقد 

لا يسمه ؛ لا سِيّمًا إدا رَأى المشنتري قد ريح قيسعى في رَد البَيْعِ إمّا يجخد أو 

ياحتيّال في القسخ 

لو ابتاع طعاما كيلا وَقُبَضمْ ثم باع من غَيْره كيلا لم جز تسليمه بالكيْل الأ 
ول حتی يكيله عَلَى من اشتراۂ ثانيًا فر عُتْمَان أن التب م قال «إذا بغت 

قكلء وَإِذا اننتغت فاكتل» (صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن جابر عن التي «أته تهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع 

البائِع وصاع المُشتري» (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 

صفة القبض 

صفة القبض ترجع إلى العرف وتختلف باختلاف السلع فإذا كان المبيع مكيلا 
؟ فقبضه بالكيلء وإن كان موزونا؛ فقبضه بالوزن» وإن كان معدودًا؛ فقبضه ڊ 

العد. وإن كان مذروعا؛ فقبضه بالذرع» مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان 

المشتري, وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات؛ فقبضه بنقله إلى مكان 

المشتري» وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها؛ فقبضه 

يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته, وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من 

مكانه؛ كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر؛ فقبضه يحصل بالفخلية؛ 

بأن يمكن منه المشتري» ويخلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك, 

وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها وهكذا 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَقبِْضْ كل شيء بحسب إن كان مكيلاء أو 


فقه البيوع والمعاملات المالية 


مَوڑوتاء بيع كيلاء أو وزّتاء فُقَبْضُهُ يكيله ووزنِه. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قمعا يول باليّد كالدراهم والدتانير والقوؤب 

فقبضه بالتناول ومالا يْنقَلُ كالعقار والتمّر على الشّجر فْفَبْضُهْ بالتخلِيّة وما 

يُنقَل في العادة كالأخشاب والحئوب والحيوان فَقَبْضُهْ بالتقل إلى مكان ا 

اخيصاص للبَائع به 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورُ لمُئئتري الثمّرة بَيْعْهَا في شّجرها. روي 

ذلك عن الدْبَيْر ن العوام, وزيد بن ثابتء وَالحَسّن بن أبي الحَسن البصري: 

وأبي حنيقة ئا وان المُنذر. وكرهه ابْنْ عباس وعكرمة وَأَبُو سَلمة؛ 
بیع له قبل قبْضه قبْضى فلم يَجْنَ كما لو كان على وجه الأزض, فلم يقيضه. وتا 

م فيى فجاز له بيه كما لو جزه. وقولهم: لم يقيضه. ا 

يصح قار نض كل فل ام وده حسف وها فك العذلية وقد وأجدّت. 

حكم بيع الماء 

1- لا يجوز بيع الماء فعن ابن عباس قال قال رسول الله م [المسلمون شركاء 

فى ثلاث حك الماء والكلا والنار وثتمنه حرام] (صححه الألبانى ۽ أبن ماجة) 9 

الكلأ هو : العشب 

وعَن جاير بن عبد الله . قال «تهى رَسول الله ۲ عن بيع فضل الماء» 

(رواه مسلم) وفى رواية «عن بيع ضراب الجَمل» وعن بَيّع المّاء والازض 

يشخرث» 

قال النووى فى شرح مسلم : فَمَعْتَاهُ أن تكون لإنستان بز مَملوكة له بالقلاة 

وفيها مَاءْ فَاضل عن حاجته ويكون هتال كلا ليس عند مَاء إلا هذه فلا يمحن 

أصحاب المعواشي رَعْيَهُ إا إدا حصل لهم الستفي من هذه اليثر يحرم عليه منع* 

فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها با عوض. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : الما خَلقه الله في الأصل مُشنتركا بَيْنَ العباد 

والبَهائِم وَجَعَلَهُْ سقيًا لهم قلا ركو أَحَدْ أخص- به من حب ولو أقام علي 

وتنأ عليه قال عْمَرْ بن الخطاب رضي الله حتت ان الستبيل أحة* بالماء م 

التانئ عَلِيَى ذكرّة أبو عبيد عنه. 

وقال أَبُو هُرَيْرّة «ابن السبيل أوّل' شارب» 

2- فإن كان الإنسان يحتاجه لرعي إبله فهو أحق به وله أن يمنع غيره منه لأنه 

أحق به أما إذا كان لا يحتاجه فليس له أن يمنع من يريد أخذه 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال ا خلاف بين العلماء أن صّاحِبّ 

القاء احق بِمَائِهِ حتى يَرْوَى 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقال التووي حَاكِيًا عن : أصحاب الشافعي: 

إت يجب بل الماء في القلاة يشئزوط: أَحَدها: أن لا يكون ماء آخَرْ يَنتغني به 

التاني: أن يَكون البَدَل لِحَاجَة المّاشيّة ا إسفي الززع. الثالث: أن ا يَكون 
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مَالِكهُ مُحْنَاجًا إليه. 
3- إذا أحرز إنسان الماء فى قربة ونحوها فإنه يجوز له بيعه وعلى هذا فلا 
بأس ببيع المياه المعدنية ومثل ذلك الكلأ إذا أنبته هو فهو ملكه ويجوز بيعه 
وكذلك بيع الحطب بعد حيازته فإنه قبل حيازته يكون مباحا للجميع فإذا حيز 
وأصبح مملوكا لشخص معين صح بيعه وعن الژبَيْر بن العام رضي الله حَنْمْ 
عن التبي ۲ «لأن ! يَأَخُدَ ا ٣‏ پحزمة الحطب عَلَى ظهردى 

س أغطؤةه أو مَتَمُوم» 
(رواه البخاری) 


وكذا يجوز بيع الماء المنقول خلال محطات المياه إلى البيوت كما تفعله بعض 
الشركات أو الحكومات 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : فَأما من حَارَهُ في قِرْبَيهِ أو إنائى. قذاك عير 
المذكور في الحديثب وهو يمنزلة شار الشاحات إذَا حاڑها إلى ملكِى ثم اراد 
بَيْعَهَا كالحطب والكلأ والملح 
قال النووى فى شرح مسلم : إذا اخ الماء في إتاء من الماء المباح قإته يَمَلِكه 
هذا هو الصّواب وقد تقل بعضهم الإجماع عليه 
قال ابن المنذر فى الأوسط : كل من نحفظ عنه من أهل العلم على من أخذ 
ماءً مباحا . مثل : أن يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه ؛ أن 
له بيع ذلك. 
4- إذا احتفر بئرا جاز بيعه لأنه يبيع العين ويكون الماء تبعا له وعن عثمان أن 
رسول الله م قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال [من 
يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة 
فاشتريتها من صلب مالي] (حسنه الألبانى : الترمذى) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولكته يشكل عَلى التهي عن بيع المّاء عَلَى 
الإطلاق ما تبت فى الحَديث الصّحيح من را“ عتعان اشتری صف بتر رومة 
من اليهودي وَسَبَلها لِلمُسلِمِينَ بعد أن متمع التبي - صلى الله عليه وسم - 
يقو“ من يَشتري يئر رُومة فيوس بها عَلَى المُسلِمِينَ وله الجنة؟ وكان 
اليهؤودئ يبيع مَاءَها» . الحديث .. ويجاب پا“ هذا كان في صدر الإسلام 
وكاتت شواكة اليَهُود في ذَلِك الوقت قُويَة اي - صلی الله عليه وَسَلم - 
صالحهم في مبادئ الأمْر على ما كائوا علیی ثم استقرَت الأخكائ وشرع مته 
تحريم بَيْعِ المّاء قلا يْعَارضُهْ ذلك التقريز. وأيْضًا المَاء هتا دحل تبَعًا لِبَيْع اليثر, 
ونا راع 52 جواز ذَلِك, 
5- قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والظاهِن أت ا قزق بين المّاء الكائن فين 
أزض مبَاحَة أو في أزض مَملوكة, وَسَوَاءٌ كان للشزب أو لِقَيْرد وَسَواء كان 
لِحَاحَةَ الْمَاشِيَة أو الززي وسسواء کن کي قاو أو کي غيْرها. 
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النهى عن التصرية 

1- معنى التصرية : 

قال النووى فى شرح مسلم : وال الشتافعي؛ التصريّة أن يَربط أخثاف الثاقة أو 
الشّاة وينرك حلبها الِيَوْمَيْن والتلائة حتى يَجمع لبتها فَيَزِيد مشتريها في ثمَنها 
يسبب دَلِك لِظتّه أته عادة لها 

قلت : فيظن المشترى أنها هكذا حلوبة 

2- التصرية حرام : لما فيها من الخداع والتدليس وعَن أبي هرَيْرّة: أن رَسُول 
الله ِ۲ قال «مَن حمل عَلَيْنَا السيّلاح فلس متاء ومن غشتا فَلْيْس مِتا» (رواه 
مسلم) 

وعن أبى هرَيْرّة رضي الله عَنْهُ عن التب ٣‏ قال [لا - تصزوا الإ .بل والقتم 
فهو أنتاعها د التخلوين تهد أن حا ها وا اع متاك وج اه 
رَدَها وصاع تمْد] (رواه البخارى) 

3- يتبين له أنها مصراة بالحلبة الثانية والثالئة وأنها وقعت أقل من الأولى 
4- إذا تم التعامل بالبيع والشراء ثم تبين للمشترى بعد حلبها أنه غرر به فهو د 
الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر وقد أعطاه 
الشرع الحق فى هذا الخيار مدة ثلاثة أيام فمن أبي هزر أن رَمئول الله 

۴ قال ومن اء هاة مصراة فهو فيها بالخيار طا اباي إن شاء أما ا 
شاء رَذّهاء ورد معه صاعًا من تمر» (رواه مسلم) 

قال ابن حجر فی فتح الباری :وقد أخَدَ يظاهر هذا الحديث جْمْهُورْ أهل العلم 
وأقتى يه بن صَسنعود وأبُو هُرَيْرَة ونا مالف لهم من الصَحابَة وقال بد من 
التابعين ومن بَعْدَهُم من لا يُخصّى عدَده ولم يُعرَقوا بين أن يكون اللبّن الذي 
اخاب قلیة أو کیا وا تين ا کون القهر كوت تلك البثد اد 1 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وقال بعض العلماء: إنه لا يجبر على قبول 
اللبن؛ لأنه باع اللبن متصلا ‏ بالبهيمة, وفصله المشتريء فكان عرضة 
للحموضة والفساد, والتمر جنس عبّنه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا 
نتعداه. 

وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيا 
5- - فد وردت رواية بأن الخيار يكون بعد الحلب مباشرة فعن أبي هريرة أن" 
رَسُول الله ع قال [ثا يُتلقى الركبان لِبَيْع وا يع بَغضكم على بَيْعِ تغض, ولا 
تتاجشواء ولا يع حاضيز لباد ولا تصّروا الإيل والقتم فمن ابتاعها بَعْدَ ذلك فهو 
را ا ا و ا رو و 
عن نضر] إرداه.مسلم) لكن يقيد امعداد الكياز يماؤقة أا هلى مطلق الوؤاية 
التى فيها بأن الخيار بعد الحلب على الفور 

قال البغوى فى شرح السنة : ومنهم مَنْ ذهب إلى أته ا تأخيرَ له بَعْدَ العلم 
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بالقصرية, قن أخَرَ سقط حقه من الرَن وهو القيّاس؛ لأ ته خيَارٌ عَيب. 
والتقديز بالتلاث بتاء للأ تمر على الةالبى لأ ر القالب أته ا يقفا عليها قبل 
القلاثي ا أن زمان الرَد يَتَقَدَرُ بها. 

قلت : وتقدير زمن الخيار بالثلاث هو الأصوب واللّه أعلم لدلالة النص 

6- تصرية البقر وإن لم تذكر لكنها حرام لعموم النهى عن تصرية الحيوان فعن 
أبي هريرة قال [نهى رسول اللّه , عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن 
التصرية] (صححه الألبانى : النسائى) 

وعن عَبْد الله بن عمر رضي الله عنهُ؛ قال «مَن اشترى مُحَقَلة فَليَرْدٌ مَعَها 
صاعا» (رواه البخارى) فذكر المحفلة ولم يفصل فدخل فيه البقر 

قال ابن قدامة فى المغنى : جْمْهُورْ أهل العلم, على أت لا قزق في التصرية 
بين الشّاة والتاقة والبقرق وش داود, فال لا ينبت الخياز يتصرية البقرة .. 
ولأته تصريّة بلبن من بهيمَة الأتقام, أشبة الإبل والقتم وَالْخَبَّرْ فيه تنبيه عَلى 
النهى عن النجش 

معنى النجش : هو الزيادة فى تمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 
فيحضر السلعة تباع فيعطى بها الشئ وهو لا يريد شراءها ليقتدى بها السوام 
فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ولقظ الشافعِي التخش أن يَحْضْرَ الرَجْل 
السيّلعة تبّاع قيُغطي بها الشيْء وهو ا يريد شرَاءها ليقتدي به السْوّام 
فيُغطون بها أكترَ مما كاثوا يُعطون لو لم يَسنْمَمُوا سومه 

حكم النجش : هو حرام وبه قال الجمهور لما فيه من الخديعة وعن ابن عُمَرَ 
رضي الله عَنْهْمَاء قال «تهى الى ٣‏ عن التجْش» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال أجمع العْلْمَاءُ على أن التاجش 
عاص يِفْعْلِهِ 

مسائل : 

1- يحرم النجش سواء كان ذلك من نفسه دون مواطأة واتفاق مع البائع أو 
كان باتفاق معه 

2- إذا تم البيع بهذه الصورة فما حكمه ؟ 

قيل : يفسد البيع وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك 

وقيل ‏ شتت ل ذا كاد بقواطنة الاح وهو المقهوو غت الختايلة 

وقيل : بصحة البيع مع الإثم وهو الصحيح عند الشافعية وهو قول الحنفية 
وقيل : يثبت الخيار وهو المشهور عند المالكية وهو وجه للشافعية وهو 
اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولمًا کان التي هتا لِحَق الآدمي: لم 
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يَجعله الشارع صحيحا لازمًا. کالحال؛ َل أثبَت حق المظلوم وسّلطةه على 
الخيار. قار شاءَ أُمْضى وإ شاء فَسخ. فالمُشتري مع التخش. إن شاع رَد 
المبيع فُحصل بهذا مقصودة. وإن شاء رضي به إذا علم بالتخش.. قَأمَا كؤثه 
قاسيدًا مَرْدُودَا وَإِنْ رضي به.: فَهَذَا لا وجه له. 
3- هذا التحريم المذكور إنما يكون إذا زاد عن ثمن المثل وأما إذا رأى رجلا 
يبي بأقل من ثمن المثل فنجش لكى يبلغه قيمتها لم يكن عاصيا لأنه من باب 
النصيحة 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : قال بن العَرَبِيَ فلو أن رجلا رَأى ميلعة 
رَجل باع بذون قيقتها قزاد فيها لتنتهي: إلى قيضتها لم یکن تاجشا غاصيًا بل 
يوجر على ذلك بنيّيه وقد وافقه على ذلك بَغض المُتأخّرين من الشافعيّة وفيه 
نظر ٳڌ لم تتعين ¿ التصيحة في أن يُوهم أته يريد الشّْرَاءَ وَلِيْسَ مِن عَرَضْه بل 
غَرَضْهُْ أن يزيد على من يريد الشّراء اكثر مما يريد أن يَشتري به قللذي يريد 
التصيحة مَندُوحَة عن ذَلِك أن يُعْلِمْ البائ بأنَ قيمة سيلعيك أكتَرُ من تلك ثم 
هو باختيّاره بَعْدَ دَلِكَ وَيَحْتَمِل أن ا يَتعَينَ عليه إعلامه بذلك حتى يَسأله 
للحدريث الاي دَعُوا التاس يَردْقْ الله بَعْضَّهُم من بَغض فإذا استنصّح أحدكم 
أَخَاذ فَلِيَنْصَخةه والله ألم 
حكم بيع العبد المسلم على كافر 
يحرم لأن فيه تسليط للكافر على المسلم وإذلال للمسلم وإذلال المسلم حرام ق 
ال تدالى ردان ر الله إنكافرين غ ام ج 

مسائل : 


1- فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتق على مشتريه 
؟ هو ذو الرحم المحرم فعن سمرة بن جندب قال قال رسول اللّه م [من ملك 
ذا رحم محرم فهو حر] (صححه الألبانى اف داود) ا : أبنه, وابن بنته, 
وأخوه وعمه, وخاله, وابن أخيه وما أشبه والمعنى : أنّ مَنْ ملك أباه أو ابته 
أو أخاه أو غيزهم من ذوي المحارم بطل هذا الوق وصار المَحْرَم حرا بمجرد 
الهلك دون أن" يتلقظ المالك بلقظ العثق. 

2- يصح بيع العبد الكافر لمسلم وكذا يصح بيع العبد المسلم لمسلم, والكافر 
للكافر 

3- إن أسلم العبد في يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه لأنه لا يمكن أن 
يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم 

حكم تلقى الجلب (تلقى الركبان) 

معناه : أن التجار الذين يأتون من خارج البلد ويجلبون تجارتهم إلى السوق و 
لا يعرفون الأسعار يقابلهم تجار السوق فيشترون تجارتهم قبل أن يدخلوا بها | 
لأسواق ثم يتولوا هم بيعها بالسوق 
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حكمه : هو حرام وبه قال الجمهور فعن أبى هُرَيْرَّة يقول: إن رَسول الله .۲ 
ل 0 تلقا الجلبء فمن تلقاه مّاشترى منهُ فإذا أتى سَيّده السوق فهو 
وعَن عبد الله بْن عْمَرَ رضي الله عتهماء أن رَمنُولَ الله م قال «لا ٠‏ يبيع تغضكم 
على بيع تغض, ولا تلقوا السّلع حتى يُهْبَط بها إلى السوق» (رواه البخارى) 
قال البخارى فى صحيحه : باب التي عن تلقي الركبان وأ بَيْعَهُ رو * لأ“ 
صَاحِبَّهُ عاص ألم" إِذَا كان به عَالِمَا وهو خداع ف فى البَيْع, والخداع لا يَجُونْ 
قال النووى فى شرح مسلم : وفي هذه الأحَادريث تخريم تلقي الجلب وهو 
مذهب الشافعي ومالك والجمهور وقال أَبُو حَيِيفَة : وَالأوْزاعِي يَجُوزَ ر الق إذا 
لم يضر بالتاس قان ضر كرة وَالصّحي الأوّل” للتهي الصّريح 

مسائل : 

1- النبهى يقتضى الإثم ولا يقتضى الفساد لأنه خارج عن العقد ولثبوت الخيار 
فيه للبائع بين إمضاء البيع, أو رده 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ولكن لا يَلرَمُ من دلك أن يكون ابيع مَرْدُودَا 
لأ“ التي لا يزجع إلى تقس العقد ولا يُخل بشيء من ' أركانه وشرائطه وإثمًا 
هو لدقع الإضرار ڊالرکبان 

قال ابن قدامة فى المغنى : والخِيَانْ ا يكون إا في عقد صّحيح, ولأ“ التي 
ا لإمغتى في البَنْع بل يَعْودْ إلى ضَزب من الخديعة يُمَكِن اسنيذراكها بإتبّات 
الخيار 

2- الحكمة من النهى : هو الرفق بأهل البلد لأن هؤلاء الذين يتلقون السلع 
يمنعون الرخص وكذا الرفق بالجالبين أنفسهم لأن الغالب أن هؤلاء المتلقين 
لهم يغبنونهم أى يقللون من شأن سلعتهم أو يخبرونهم تدليسا أو كذبا أن 
سلعتهم لا يرغب بها فى السوق مما يجعلهم يبيعون البضائع بأثمان زهيدة 
وقد يتواطئون عليهم بجلبهم 

والإسلام يراعي المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصةء وتلقي 
الركبان فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر ولكن لما كانت مصلحة أهل البلد 
راجحة قدمت على انتفاع الواحد 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَدَلِك لِأنْ البائِع قبل أن يَغيط السوق 
كدن جاه يفيف السله قتوى ی 
المُثئتري إلْيْه ويبتاع منه؛ لما في ذلك مر تقريره والتدليس. وأتبّت له الخيار 
إذَا علم بحقيقة الحَال. فهكذا كلء مَن: كان جاھلا بالقيمّة لا يَجُورْ تغريزه 
إل ا که ع ر ذا قن 
ذلك إل اع ان الروت ر الشتكر. وا أعلم. 

3- قال ابن حجر فى فتح البارى : وقول (ا تلقو الركبان) خرج مَخرج 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 64 - 


الغالب في أن مَنْ يَجَلِبْ الطْعَام يكوثون عَدَدًا رکبائا ونا مَقهوم له بَل لو كان 
الال اال وخاز آذ مابقينا له اف ا رقؤلة اله 
يَسْمل البيع لهم والبَيْع منهم 

4- قد يشكل حديث ابن عمر قال [كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا 
رسول الله ۲ أن نبيعه حتى ننقله من مکانه] (صححه الألبانى : الإرواء) ذ 
الظاهر أنهم كانوا يتلقون الجلب 

ويمكن أن يكون معناه هو التلقى الجائز إذا كان فى أعلى السوق أى أن 
الجالبين قد وصلوا السوق بالفعل لكنهم فى أوله أما التلقى المحرم إذا كان 
خا السوق و عمر قال و 0 0 في 0 الوق , 


(رواه البشارى) 

قال ابن حجر فى فتكح البارى : والمغتى فيه اتهم ذا قدموا البَلدَ أمكتهُم 

مغرقة الستغر وَطتب' الحظ لأنقسهم فإن لم يَقعنُوا ذلك فهو من تقصيرهم وأما 

إمكان” مغرقتهم ذلك قبل ذخول البَثد ققادر: 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : قإن تلقى الزكبان: قباعهم شَيْئا. فهو يمنزلة 

الشيّرّاء ينهم ولهّم الخياز إذا عبتهم عبتا يَخْرْجْ عن العادة. 

وَلْنَا, قول التبي' صلى الله عليه وسلم «ثا تلقوا الركبان.» والبَائِع داخل في هذا. 

ولان التهي عنه لما فيه من خديعتهم وعبّتهم, وهذا في البَيْعِ كهْو في الشْرا, 

والحديث قد جاء مُطلقًا مُطلقاء ولو كان مُختصا بالشّْراء لألحق به ما فِي مَعْنَامْ وهذا 

حي مَعْنَاهُ. 

حكم بيع الحاضر للباد 

يحرم بيع الحاضر للبادى وكذا يحرم الشراء لان البيع لفظ يظلق على البيع و 

الشراء فعن ابن عباس رَضي الله عتهماء قال: قال رَسول الله م «لا تلقو 

الزكبان» ولا بیع حاضر لباد». قال: ققلت لانن عباس: ما قول «لا ‏ بيه 

حاضز لِيَادِ» قال: لا يكون له سيمسا دًا (رواه البخارى) 

وعن جا پر قال: قال رسول الله .م «ثا يع حاضر يز لباب دَعُوا التاس يَرزق الله 
' بَعْضَهُم من بتغض» (رواه 2 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وعلى قزض عَدَم ورُود تص يَقضي بأن 

الشيّراء حكمه حكم البَبْع ققد تقَرّرَ أن لثقظ البَيْع يُطلق: عَلى الشيّراء وأته 

مُتْتَرَكْ بَيْتَهُمَا 

والتحريم مشروط بأمور : 

1- بأن يكون الحاضر قد قصد البادى ليتولى البيع له أما إذا جاء البادي 

للحاضر وطلب منه أن يبع له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك وإذا شاور 

الحاضر البادى ونصحه على أن البادى هو الذى يتولى البيع فذلك جائز أما 
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المنع فمرهون بما إذا باع له بأجر فيكون سمسارا وذلك حرام وبه قال 
الجمهور 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أْصِحَبْنا والمزاذ به أن يَقدم عريب من 
البادية أو من بد آخَرَ بمتاع تعُم الحاجة إِلْيْهِ لِيَبِيِعَهُ بسيغر يَوْمِه قي فَيَقول له 
البلدي اتركه عندي لأبيعه عَلى التذريج بأعلى 

قال ابن قدامة فى المغنى : والمعتى في ذلك أت متى ثرك البَدوئ يبيغ 
سیلعته اشتراها التاس يزخص, ويوميع عليهم السيّغْنَ فإذا تولى الحاضز بَيْعَهَاء 
وامتتع من بيعهاء إا بسيغر البَئد. ضاق على أهل البلد. 

2- أن يكون البادى جاهلا بالسعر 

3- أن يكون البادى قد جلب السلع للبيع 

مسائل : 

1- مما لا يدخل فى النهى بيع الحضرى لمثله وكذا بيع البدوى لمثله 

2- إذا خالف الحاضر وباع للبادى لم يصح البيع على الراجح لأن الأصل فى 
النهى أنه يقتضى الفساد 

وقيل : يصح مع التحريم وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية 

3- هل الوكالات الموجودة فى الأسواق من هذا الباب ؟ 

لا وهذه الوكالات صحيحة لأنه ليس فيها تلقى السلع وليس فيها جهالة 
القادمين للسوق 

حكم بيع الرجل على بيع أخيه 

1- صورته : 


قال النووی فى شرح مسلم : أما البَيُْ على بيع أخيه قمتاله أن يَقول لمن 
اشترى شِيْئًا في مدق الخِيّار افَسَخ هذا الْبَيْع وأتا أبيعك مثله بأزخص من ثمنه 


أو أجود منه يتميه وتخو ذَلِك وهذا حَرَاهٌ 

2- حكمه : أنه يحرم بالإجماع فعن ابْن عُمَنَ عن التبي ٣‏ قال «ثا يبع الرجل 
على بيع أخيي ولا تخطب عَلَى خطبّة أخيى إا أن يدن له» (رواه مسلم) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال الْعْلْمَاءٌ الْبَيْعُ على البَيْعِ حرام وكذلك 
الشيراء على الششراء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمَن الخيار اقرخ 
لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع اقسخ لأشتري منك باريد وهو مُجمع عَلِيْهِ 
نظي الجيور إلى ضح هذا لبج فد اله 

رف المالكية والحتابلة فى فساده ر ن ودجو أهل قافر وه ارا 
لأن النهى يقتضى الفساد 

4- وكذا يحرم أن يسوم على سوم أخيه فعن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ۲ 


قال «ثا يسم المسلم على سوام أخيي ولا يخطب عل خطبيهد» (رواه مسلم) 
ومثاله : أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله 
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بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر وكل هذه الصور حرام و 
البيع فاسد 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وصورة السّؤم على السّوؤم أن يکون قد اتقق 
مَالِكْ السيّلعة وَالرَاغْبْ فيها على البَيْع ولم يَعْقِد فَيَقولُ آخَرْ لِلبَائْع تا أشتريه 
مئك بأكقرَ بَعْدَ أن كاتا قد اتققا على التَمَن وقد أجمع الْعْلْمَاءُ على تخريم هذه 
الصور كلها وان قاعلها عاص. 

5- قال البغوى فى شرح السنة : : فام إذا لم يكن ٤‏ په الدالك أو كان 
ال د يع فيض رذنت وض الاي وريد فى دغل فض قَدَلِكَ 
غَيْرُ داخل في التهي 1 
6 الفرق بين البيع والسوم : أن البيع يتم فيه قبض الثمن وتسليم السلعة اما 
السوم فيتم فيه الاتفاق فقط على السلعة والتمن وبقى التسليم 

7- لا فرق بين البيع على بيع المسلم أو الذمى أما قول النبى ٣‏ [على بيع أخيه] 
فخرج مخرج الغالب وهو مذهب الجمهور 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ا أعلم خلاقا في أن المي نا يجوز لأحد أن 
ببيع 5 على بَبْعِهِ ولا يسوم م على سمه وأته وَالْمُسْلِم فى ذَلِكَ سَواء إلا الأوزاعي 
8- لا يدخل فى هذا النهى بيع المزايدة لأن السوم فيه لم يستقر بين الجانبين 
9- يحرم أيضا أن يستأجر على إيجار أخيه لأن الإجارة بيع منفعة ولأن العلة 
واحدة 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ 
الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع. 

حكم الإحتكار 

1- معئاه ۰ 

قال النووى فى شرح مسلم : وهو أن يَشتري الطعَام في وقت القلاء لِليِجَارَة 
ولا يَبِيعْهُ في الحال بل يَدَخِرْهُ ليغلوا ثمئهُ 

2- حكمه ل TT‏ بن اشن 
رَسول الله م قال «ثا يَحْتَكِرْ إلا خَاطئيٌ» (رواه مسلم 

وعن أب أمامة قال [نهى رسول الله ۲ أن يحتكر الطعام] (حسنه الألبانى : 
اسا الضعيفة) 

3- قال النووى فى شرح مسلم : قال العْلْمَاءٌ والحكمة قي تخريم الاحيكار 
دق الضرر عن عامة التاس كما أَجِمَع الْعْلَمَاءُ عَنَى أته و كانَ عند إنسّان طعاد 
واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجير على بوه دَفقْعًَا للضرّر عن الئاس 
4- أما إذا اشتراه فى وقت الرخص وادخره وابتاعه فى وقت الغلاء أو فى 
وقته الذى يباع فيه فليس باحتكار وهو ما ذهب إليه النووى نقلا عن أصحاب 
المذهب الشافعى ويشترط فى ذلك ألا يكون سببا لغلو السلع بالسوق 
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قال البغوى فى شرح السنة : قال الحَسَنء والأ وزاعي: مَنَ جلب طعامًا من 
بل فُحَبَسَهُ يَنتَظرُ زيادة السيّغر قلس بمُختكر, إتما المُحْتَدِرْ من اعَترّض سوق 
ا 

5- قال صديق خان فى الروضة الندية : أما إجبار المحتكر على البيع فجائز - 
إن لم يكن واجبا ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهما 
واجبان على كل مكلف. 

6 لا يدخل فى معنى الاحتكار من يشترى البضاعة جملة فيضعها فى مخازنه 
ويبيعها شيئا فشيئا 

قال ابن حجر فى فتح البارى : لکن مُجَرّد إيواء الطعام إلى الزحال ا يَستلزم 
الاحتكار الشرْعي لان الا حتكار الشّرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء 
مع الاستغتاء عنهُ وحاجة التاس إِلَيْهِ 

7- لا يدخل :فى الاحتكار من يدخر قوت أهله فعن عَمن قال «كاتت أمْوال” بني 
التضير مما أقاءَ الله على رَسولى مما لم يُوجف عليه المُسلِمُونَ بخَيل ونا 
ركاب فكاتت للتيى: م خَاصَة فكان يُنفة؛ على أهله تققة سق وما بَقَىّ يَجَعَلْهُ 


في الكذاع کک عدَة 3-0 متيل الله « ب» (روأه مسلم) وفى لفظ 0 التي 


يحرم البيع فى المسجد فعن أبي هريرة أن رسول الله ۽ قال [إذا رأيتم من 

يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد 

فيه ضالة فقولوأ لا رد الله عليك] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ۲ [نهى عن الشراء و 

البيع في المسجد] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال الترمذى فى سننه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع و 

E‏ ل 
قلت : والقول بالمنع أرجح . 

تنبيه 


قال الخطابى فى معالم السنن : ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد 
من البيع والشراء ونحو ذلك من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم وقد 

كره بعض السلف المسألة في المسجد وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على 

السائل المتعرض فى المسجد. 

حكم البيع عند أذان الجمعة 

1- يحرم البيع عند اذان الجمعة لقوله تدالى یا أيْهَا الذينَ آمّئوا إِدَا ثودي لله 

لاة من يَوْم الجمعة قَامنعوا إلى ذكر الله ودروا البَيع دلكم خَيْرٌ لكم إن كنثم 
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تعلمُون) [الجُمعة: 9] 

2- ولا يصح البيع لأن قوله تعالى (وَدَرُوا البَيْع) نهي يقتضي الفساد وهو 
مذهب احمد وداود الظاهرى وهو الراجح 

وذهب الشافعية والحنفيه إلى صحته مع الإثم 

3- هذا البيع المحرم إنما يكون إذا كان أحد طرفى العقد ممن يجب عليه 
حضور الجمعة واما إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة فلا 
باس 

4- قال النووى فى المجموع : حَيْث حَرَمْنَا البَيْعَ حَرْمَت عليه العقوذ والصنائع 
وكل ما فيه تشاغل عن السّغي إلى الجْمُعَة وهذا متقق عليه 

حكم بيع وشراء كتب الفسق والبدعة 

1- يحرم لأن فى البيع أو الشراء إعانة على المعصية وقد قال تعالى (وتعاوثوا 
عَلَى البنّ والتقوى وا تعاوثوا عَلى الإثم وَالعْذوان) 

2- وكذا لا يجوز إصدار المجلات والصحف التى تنشر الصور النسائية أو التى 
تدعوا إلى الباطل وكذا الإتجار فيها وبيعها وشرائها 

3- قال النووى فى المجموع : قال أْصحابْتَا ولا يجوز بَيْعُ كثب الكقر لأت ئيس 
فيها منققة مُبَاحَة بل يَجبْ إتلاقها ... وهكذا كثب التنجيم والشهبدة والقلسقة 
CLINE SNN aS‏ 
حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا 

1- يحرم لقوله تعالى (وتعاوثوا على البر والتقوى ولا تعاوثوا على الإتم 
وَالعْدوان) 

2- لا يجوز فى الجملة التوسل إلى الحرام بالحيل التى يحاول بها أن يستحل 
ما حرمه الله فلا يجوز بيع كل شئ يعلم من صاحبه أنه سيستخدمه فى 
معصية الله 

قال الصنعانى فى سبل السلام : تحريم بيع العتب مِمَن تخد خَمَرا لوعيد 
الْبَائْعِ بوالتار وهو مع ت القصد محرم * اجماعاء وام مع عدم القصد قَقَالَ الهادويّة 
يَجوز البَيْع مع الكراهة. وَيْوَوَلُ أن دَلِك مع الشَّكمَ في جفله خَمَرَا وما إدا 
عَلِمَهُ فهو مُحَرَم وَيْةَال على تلك ما کان يتقان به في مَعْصِيَة, وأما ما ا 
قعل إا لمتغصيّة كالمزامير والطتابير وتخوها فلا يجوز بَيْعْهَا ولا شرَاؤها 
إجماعا وكدلك بيع السيّئاح والكراع من الكقار والبْعاة إذا كاثوا يستعيثون بها 
عَلَى حَرْب الشنلمير قإته ا يجوز 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : وكذلك لا يصح بيع أوان لمن يسقي بها 
الخمر, بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده, 
وأتى ليشتري أواني يسقي بها الخمر, فلا يجوز بيعه؛ لأن هذا من باب التعاون 
على الإثم والعدوان. 
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3- لا يجوز أن يؤجر المالك عقاره لمن يستخدمه فى محرم أو فى بيع محرم 
قال شيخ الإسلام فى الاختيارات الفقهية : ولا يصح بيع ما قصد به الحرام 
كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره, أو ظن وهو أحد 
القولين. ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار 
لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة. 
والبيع والإجارة سواء 

4- لا يجوز لسائقى السيارات أو التاكسيات أن يحملوا الخمور مطلقا ولا حمل 
ركاب يذهبون إلى البارات التى يشرب فيها الخمور 

تنبيه 

أما إن كان الراكب مستور الحال لا يعلم السائق عنه شيئا فلا شئ عليه 

حكم بيع ثياب الحرير ' 

1- إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه فيحرم أكل تمنها لأنه يؤدى إلى 
محرم فلا يحل بيع خواتم الذهب للرجال وكذا ملابس الحرير فعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله ع أخذ حريرا فجعله في يمينه 
ا ذهبا فجعله في شماله ثم قال [إن هذين حرام على ذكور أمتي] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ثِيَابْ الحرير إا بيعت لمن يَلْبَسْهَا مِمّن يَحْرْمْ 


علي حَْمَ أكل ثمَنها بخلاف بَيْعهَا مِمَن يحل له لبْسها. 
لبر ل ل سر يي ري كر رار 


2 انا الملابس البترولية (الحرير الصناعى) فإنها جائزة 

3- بيع مالابس الحرير للصبيان كذلك محرمة لعموم لفظة (ذكور أمتى) فإنها 
تشمل الرجال والصبيان 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وما لباس الحرير لِلصِبيان الذين لم 
يَبَلقُوا. قَفِيهِ قولان مَتَبْهُورَان لِلعلماء؛ لكين أظهَرْهمَا أته ا يَجُون قن ما حرم 
على الزجال فظله حَرْم عليه أن يكن منه الصغي بل عليه أن يَأمرَه بالصلاة 
إذا بل َع نين ويضربه عليْها إذا بل عَشَرًا فكيف يحل له أن يليستة 

وقال: لا تليسوهم الحرير. وكدلك ابن عْمَرَ مزق توب حرير كان على ابْنه وَمَا 
حرم له لم تحل صتاعفه و بيه 

حكم بيع آنية الذهب والفضة 

ع لان الشرع حرم الأكل والشرب فيها فلا يحل صنعها والإتجار فيها وعن 
أَمّ سَلمّة, قالت: قال رَسول اللّه ٣‏ «مَن شرب في إتاء مر ذهبي أو فضَق 
قتعا يُجَرْجِرْ في بَطنه تارا من جهتم» (رواه مسلم) 
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حكم بيع الترد . | 

يحرم فعن بريدة أن التبي , قال «من لعب بالتزدشير, فكاتما صبَعٌ يَدَهُ في 
تخم خنزير ودمه» (رواه مسلم) 

حكم بيع الملابس الضيقة 

يخرم لمن تسعخدفها للقيرب وكذلك العظور وادوات المجميل لأنها إغانة 
على المعصية 

2- اما من علم من حالها او غلب على الظن انها تستخدمها للتزين لزوجها فلا 
باس بذلك 

3- من كانت مستورة الحال لا يعلم ولا يغلب على ظنه أنها تستخدمها للتبرج 
فيجوز ان يبيع لها 

النهى عن بيع ضراب الفحل 

1- الفحل هو : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا 

وماء الفحل : يعنى منيه 

2- لا يجوز بيعه ولا تأجيره وهو مذهب الجمهور وهو الراجح 

ورخص فيه الحسن وابن سيرين ومالك 

وعن ابن عْمَرَ رضي الله عتهماء قال «تهى التبي ؟ عن عَسْب القخل» (رواه 
البخارى) ٠ ٠‏ 

وعن جَابرَ بْنَ عبد الله ۔ يَقولُ «تهى رَسُول الله  .‏ عن بيع ضراب الجَمّل, 
وعن بيع الماع والأرض. إيشخرث» (رواه مسلم) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وا لصّحيح تخريمه مُطلقا وقساد العقد پو کل 
كل <ال» وَيَحْرْمْ على الاخر أخد أجْرّة ضرابه وثا يَحْرْمْ على المُغطي؛ لأتهُ بَدَلَ 
ماله ف تخصیل مباح يَحْتَاج إِلَيْهِ 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَعَلَى کل تقدير قُبَيَعُهُ وإجارثه حرام لأتهُ عير 
مُنَقَوّمٍ ولا مَعْلُوم ولا مقذور على تسنليمه وفِي وجه للشافعبّة والحتابلة تجوز 
ل وهو قول الحسن وبن ورین ورواية عن دااع 8 


مُدَة 5 مفلومة قلا اس كما كوو الا لقي ال وو بالقزق لأن 
المَقصود هتا مَاءْ القخل وَصاحِبْهُ عاجڑ عن تسنليمه يخلاف التلقيح ثم التي 
عن الشيّراء والكراء إتمًا صّدّر لما فيه من القرر 

3- وأما إذا أعطى كرامة بدون ن تعاقد واشتراط فهو جائز فعن أنس بن مالك 
[أن رجلا من كلاب سأل النبي ۲ عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا 
نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة] (صححه الألبانى : الترمذى) 
ويجوز أن يعطيه على سبيل الإعارة فعن جابر بن عبد الله . عن التبي م قال 
«ما مِنْ صاحب إبل, ونا بَقَر ولا عتم أا يودي حقهاء إلا أقعد لها يَوْمَ القيامة 
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بقاع قرقر تطؤة دات الظلف بظلفهاء وتنطحه دات القزن بقرنهاء ليس فيها 

يَوْمَئِدْ جَمَاء وا مَكسئورة القزن» قلتا: يا رَسول الله . وما حقها؟ قال [إطرَاقُ 

فخلهاء وإعارَة دلوهاء ومنيحثئهاء وَحَلَبْهَا على المَاى وَحَمْل عَليها في سبيل الله 

] (رواه مسلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وأا عَارِيَة دَلِكَ قلا خلاف في جوازه قإن 

أهدي للمعير هديّة من المسنتعير بقَيْر شزط جاز 

حكم بيع الوفاع 

أى البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه كان يقول 

بعتك هذه الدار بشرط اننى متى رددت إليك ثمنها ترد الدار إلى وهذا حرام ڊ 

الا ريب لأنه لا ينتفع حينئذ بالمبيع وهو بيع فاسد على مذهب المالكية و 

الحنابلة وهو الراجح 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى الجواز 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إذا كان المَقصوذئ أن يَأَخْد أَحَدُهمَا 

من الآخر دَرَاهِم وَيَتْتَفِعٌ المُغطي يعقار الآخر مُدّة مَقام الدراهم في ذمته فإِذَا 

أعاد الذراهم إل أعاد إنِيْه العقارَ هدا حَرَامْ با رَنْب وهذا دَرَاهِمْ بدرّاهم مغلها 
مَنقعة الذار وهو الرَبَا البَيَن وقد اتقق العلمَاء عَلي أن المقرض مَتى اشترط 

EY‏ كان ذَلِكَ حَرَامًا وكذلك إذا تواطأ على تلك في أصح قولي 

العْلمّاء .. حَرَمَ التبي' صلى الله عَلَيْه وسلم الجمع بَيْنَ السلف وَالْبَيْع؛ لأت إدا 

أقرضه وَبَاعَهُ: حَابَاهُ في البَيْع لأجل القرض وكذَلِكَ إذا جره وَبَاعَهُ. وما 

يُظهؤوته من بيع الأمّاتة الذي يَنفقونَ فيه على أت إذَا جَاءَه بالثمن أعاد إِلْيْه 

المبيع هو باط باتقاق الأَئِمَة سَوَاءٌ شَرّطهُ في العقد أو تواطأ عَلَيْهِ قبل العقد 

عَلى أصح قؤلي العلمّاء وَالوَاجب في مغل هذا أن بعاد الققاز إلى رَه وَالمَال 

إلى رَه وَيْعَرْرُ كل" مر الشتخصين إن كاتا علما والتخريم. 

حكم بيع رباع مكة وإجارة بيوتها 

يجوز بيع رباع مكة وإجارة بيوتها فعن أسّامّة بن زيند بْن حارثة أثه” قال: با 

رَمئُول الله . أتنزل في دار بمكة؟ فقال «وهل ترك لتا عقيل مِن رباع أو 

دور» (رواه مسلم) يعنى : أن عقيلا باع رباع أبى طالب 

حكم بيع المصحف | 

يجوز بيع المصحف ويصح للأصل, وهو الحلء لعموم قوله تعالى (واحل الله 

البيع) وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم ولأن الذى يباع هو الورق و 

المداد والتكانة 

وعن الشعبى قال [إنهم ليسوا يبيعون كتاب اللّه إنما يبيعون الورق وعمل 


أيديهم] (إسناده صحيح کل شرط مسلم : وصححه الألبانى فى الإرواء) وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة وهو الراجح 
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وعند الحنابلة رواية بعدم الجواز وإلى المنع ذهب جماعة من الصحابة منهم 
أبو موسى وابن مسعود وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر 

قال النووى فى المجموع : : اتفق تفق أصحابْتا على صحة بيع المصحف وثيرائه 
وإجارته وتسنخه بالأجرة 

قال ابن حزم فى المحلى : وَبَيُْ الممصّاحيف حف جَائِنٌ وكذلك جَمِيع كثب الغلوم - 
عَرَبِيْهَا وَعَجَمِيهَا 0 الذي باع إتمًا هو الذةء أو الكاغد أو القِرْطا سس وَالْعِدَان 
والأديم - إن كاتنت مجلدة - وحليّة إن كاتت عليه فقط. 

وأما العلم قلا يبا؛ لأته ليس جسنما - وهو قول أبي حنيقة, ومالك والشافعي: 
وأبي سليمان. 

قال النووى فى المجموع : قال أصحابْتا يَجُورْ بيع كثب الحديث والفقه 
واللقة 00 والشيّغر الماح المُنتقع به وكثب الطب والحساب وَعغَيْرهِمَا مما 
اما بيع المصحف للكافر فاتفاق الفقهاء على أن البيع ممنوع وصرح الجمهور د 
الحرمة لأن فيه امتهان للقرآن وقد قال تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على 
الْمُؤُمِنِينَ سبيلا) 

وعَن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنْهَُا: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
[تهى أن يُسَامَرَ يالقزاآ E‏ أرْض. العذو] (رواه البخارى) 

قال النووى فى شرح مسلم : :۽ فيه النهى عن المُسَافَرَةٌ رالمصحف إلى أرض 
الكقار [ و للعلة المذكورة في الحديث وهي خوفُ أن يَدَالوهُ فيَنتهكوا حُرْمَنَهُ قان 
أمتت هذه العلة بأ يكل في جيش الشتلمين الظاهرين عليهم فلا كزاهة وك ا 
مع مه حيتئذ عدم العلة هذا هو الصّحيح وبه قال أبُو حنيقة وَالبْخَارِئْ 
وَاخَرُونَ 

بيع السلاح فى الفتنة 

لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين لكن يجوز لمن لا يخشى 
منه الضرر فععن أبي قتَادة رضي الله عنم قال «خَرَجتا مع وَسُول الله ] عام 
حتيئن» » قأغطاه - يَعْنِي دزعا - قبت الدْزع فَابْتَعْت به مَخرقا في بني سَلِمة 
قإنه لأول” مال تأتلثه في ألا رلا َم« (رواه البخارق) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : المٌرَاد بالفنتة ما يَقَءْ من الحروب بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ لأ“ هئ بَيْعِهِ إن ذال إعانة لِمَن اشتراه محل إذا اشتبّه الحال 
قم ذا 3 تحقق الباغي ذَالبَيْءُ للطائقة قة التي في جانبها الحَق ثا بس يه قال بن 
تطال إتما كره بیع ؟ السيّلاح في الفئتة لأته من باب التعاون على الإثم 

قال ابنج حجر فى فتح البارى : وَيُحْمَمَل أ“ المُراد بإيراد هذا الحديث جوا 
يع السيّلاح في الفثتة لمن لا يُخشى منه الضَرَز لأن أبَا قتادة باع دزعهُ في 
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الوقت الذي كان القِدّال فيه قَائِمًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ والمشركين وَأقَرَه التيي' صَلَى 
الل“ عله وَسَّلم على تلك والظن” به أته لم يبغ ممن يُعِين” على قال الْصْلِمِينَ 
فُيْسْتَقَادْ منهُ جو اڑ بَيْعه في زمن القِدّال لِمَنْ ثا يُخْشَى منه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه لأجل 
أن يصطاد به صيدآ مباحا فما الجواب؟. 

نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين 
وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم» بأن تعرف أن هذا 
الرجل من أهل الصيد, وهو الآن في الحرم واشترى السلاح لأجل أن يصطاد 
به صيدا في الحرم, فهذا حرام ولا يصح البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم 
والعدوان 


الخيار فى البيع 
أولا : خيار المجلس 
1- الخيار أى : الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ, سواء كان للبائع أو 
للمشتري ما داما لم يتفرقا من المجلس 
2- والمراد بالمجلس : مكان التبايع لا خصوص الجلوس فعن ابن عْمَرَ رضي 
الله عتهماء عن التبي ۲ قال «ان المُتَبَايعَيْن بالخيار في بَيْعِهِمَا ما لم يَتَفَرَقَا أو 
يكون البَيْءُ خِيَارًا» (رواه البخارى) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وَاستغدال البَيْعِ في المشتري إِمّا على سبيل 
التقليب أو لأر كا مِنِهُمَا بائ | ' 
3- لهم أن يختارا فى المجلس إمضاء العقد بأن يخير أحدهما صاحبه فى 
إمضاء العقد أو فسخه فيختار إمضاءه ويتبايعا على أن لا خيار بينهما فعندئذ 
يجب البيع وإن لم يتفرقا لأن هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي, 
وحق الأدمي الأمر فيه إليه 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَالتَخَايْنْ في ابتداء العقد وَبَعْدَهُ في المَجلِس 
وَاحن وَالتخَايْرُ في ابتدائه أن يقول: بثك ولا خيَارَ بَْتتا. وَيَقبَل الآخَرُ على 
ذل قلا يكون هما خياز. وَالقَخَايْرْ بَعْدَهُ أن يقول كل" واحد منهُمًا بَعْدَ العقد: 
اختزت إمْضاءَ العقد أو إِلْرَامَمُ أو اختزت العقد أو أمنقطت خياري. قيلزم 
العقد مِن: الطرقين 
4- قال العفيمين فى الشرح الممتع : الرهن, والوقف, والهبة, والمساقاة, و 
الحوالة, والعتق, والنكاح, وما أشبه ذلك, فهذه ليس فيها خيار مجلس؛ وذلك 
لأن هذه العقود لا تخلو من حالين : 
الأولى: أن تكون من العقود الجائزة, فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها 
الخيار؛ لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق, سواء في مجلس 
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العقد أو بعده. 

الثانية: أن تكون من العقود النافذة, التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها 
خيار, مثل العتق والوقف. 

أما المساقاة: فقيل إنها عقد جائن وعلى هذا فلا خيار فيها؛ لأن المتساقين كل 
منهما له أن يفسخ. 

ثانيا : خيار الشرط 

1- هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة, لإمضاء العقد 
أو فسخه. فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد. ولم يُفسخ صار لا 
زما وعن أبى هريرة أن النبى ٣‏ قال «المسلمون على شروطهم» (صححه الأ 
لبانى : صحيح الجامع) ' 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عتهما: أن رَسُول الله ۽ قال «المتبايعان كل 
واحد مِنْهُمَا بالخيار على صاحيه ما لم يَتَفَرَقَاء إا بيع 7الخيار» (رواه البخارى) 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولو ال: يغثك عَلى أن أسنتأمرَ قنانا. وَحَدَدَ دَلِكَ 
يوقت معلوم, فهو صحیح وله القسخ قبل أن يَسنْتأمِرَه لأتا جَعَلتا دَلِكَ 
كِتَايَة على الخيّار وَهدَا قول تغض أصحاب الشتافعي. 

2- لو اشترطا مدة ا أو غير محددة كأن يقول لى الخيار أبدا أو متى 
شئت أو حتى نزول المطر فالراجح أنه لا يصح حتى يحدد المدة 

3- إذا مضت مدة الخيار أو اتفقا في أثناء المدة على إلغاء الخيار بطل الخيار 
لأن الحق لهما 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : في أثناء المدة اتفقا على إلغاء الخيار فإن 
ذلك صحيح؛ لأن الحق لهما مثل: أن يقول: اشتريت منك هذا الشيء ولي 
الخيار لمدة شهرء وفي أثناء الشهر قالا: نريد إلغاء هذا الشرط, حتى يكون لنا 
التصرف الكامل فلا بأس. 

4- لو تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم العقد وكيفما اتفقا جاز ولو أسقط 
أحدهما خياره بقي خيار الآخر 

5- قال أبن قدامة فى المغنى : وَيَجُوزَ ڑ شط الخيار لكل واحد من ' المُتعَاقِديْن 
٠‏ وَيَّجُوز لأحدهما دون الآخر وَيَجُورٌ أن يَسْْرْطا لأحدهما مُدَة وَللآخر دوتها؛ أن 
ذلك حقهعا 

6 إذا تصرف المشترى فى المبيع فى مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل 
خياره كركوب الدابة لحاجته أو سكنى الدار أو حصاد الزرع وأما إن ركب 
الدابة ليختبرها فلا يبطل خياره 

قال ابن قدامة فى المغنى : : ومتى تصرف المُشتري کی المبيع في مدو ز الخيار 
تصّقا يَختص المِلك: بطل خِيَاره كإعتاق القند وَكتَابَتِي وَبَيْعِى وهبتي ووطء 
الجاريّق أو مباشرتهاء أو لَمْسِهَا لشهوق ووقف المبيع, وزكوب الدابَة لحاجتى 
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أو سق أو حَمَلِهِ عَلَيْهَا 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : اشترى الرجل بيتاً من شخص واشترط 

الخيار لمدة شهر, وفي أثناء الشهر آجره من يسكنه فيبطل خياره, فإن قال: أنا 

ما أبطلت الخيار؟ نقول: تصرفك دليل على رضاك بهء وأنك أسقطت الخيار 

7- قال ابن قدامة فى المغنى : قَأّمَا ركوب الدابّة لِيَنظرَ سَيْرهاء والطحر على 

الرّحى لِيَغلم قذرَ طحنهاء حلب الشاة لِيَغْلم قذر لبنهاء وتخو تلك ليس برضا 

بالبَيْع, وا يبط خيَازة لأر دلك هو المَقصون بالخيان وهو اختياز المبيع 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ 

خياره, ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل 

يصلح له أو لا؟ 

8- هل من الاختبار أن يحلب الشاة أو البقرة ؟ 

نعم لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضربك برجلها فإذا حلبها للتجربة 

فلا بأس ولا يبطل خياره (ذكره العثيمين فى الشرح الممتع) 

9- لا يجوز فى مدة الخيار تصرف أحد المتبايعين تصرفا ينقل ملكية المبيع 

كبيعه وهبته وكذا لا يتصرف فيه تصرفا يشغل المبيع كالإجارة والرهن لأنه 

يكون قد اسقط المشترى حق البائع فى الخيار لكن إن كان الخيار للمشترى 

وحده نفذ تصرفه وبطل خياره 

0- إن تصرف المشترى بإذن البائع أو تصرف البائع بوكالة المشترى صح 

التصرف وانقطع خيارهما 

1- إذا بطل خيار المشترى فلا يعنى ذلك بطلان خيار البائع إلا إذا كان 

تصرف المشترى بإذن البائع فيحنئذ يبطل خيارهما 

ومثاله : اشترى رجل من آخر بيتا وسكنه فى مدة الخيار فهذا يدل على أنه 

رضى بالبيع وبطل خياره ْ | 

لكن هل يجوز للبائع أن يفسخ العقد طالما أنه فى مدة الخيار؟ نعم إلا أن 

يكون البائع أذن له بالسكنى فى هذه المدة فيكون هو الآخر قد تصرف تصرفا 

يبطل خياره 

2- إن تصرف البائع فى المبيع (وكان له الخيار وحده) فالراجح أنه فسخ 

للبيع وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري 

أو كليهماء فله الفسخ, سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ لا لا 
ن الحق له 

3- هل الملك مدة الخيار للبائع أم للمشترى ؟ 

ملك للمشترى لان البيع تم ولأنه لو تلف لكان من ضمان المشترى 

4- ما يحصل للمبيع من نماء فى مدة الخيار يكون للمشترى سواء كان هذا 
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النماء كان منفصلا أو متصلا بالمبيع وهو اختيار شيخ الإسلام 
3- إذا مات البائع أو المشتري فلا يبطل الخيار بل ينتقل الحق إلى الورثة 
ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : القول الصحيح أنه ينتقل الحق إلى الورثة, 
ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. 
4- قال البغوى فى شرح السنة : وَدَهَب أكمَرُ أهل العلم إلى أته ا يجوز أكتز 
مر ثلاثة أيّام فإ شرّط أكقر مِنهاء فَسَد البَيه:. ل الشافعي وأبي 
حنيقة, لأ ن الخيار يَمْنَهُ مَقصود البَيْع 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وَدَهَبّ بن أبي ليْلى وَأَبْو يُوسْف وَمُحَمَدْ 
وأحقد دإمتحاة واكك نزية اغروية إلى اندانا اكد رهد بخيان البق نمزل الله 
جائ والشتزط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اخْتيّانٌ بن المُنذر قإن 
شرطا أو أحَذْهما الخيّارَ مُطلقًا فقال الأؤزاعي وبن أبي يْلى هو شزط بَاطل 
وَالبَيْعِ جَائِر وقال التوري والشافعي وَأصحاب الرأي يطل البَيْع أيْضا 
قال ابن حجر فى فتكح البارى : وأتكرَ مالك“ النتواقيت في خيار الشزط ثلاثة 
أيَام بقيْر زياد إن كاتت في القالب يُمكن الاختيَار فيها لكن لكل شيء أْمَدْ 
يحسيه يَتَخَيَرْ فيه للد اة مَعَنَا والكواب يوم أ يَوْمَان وللجاريَة جمعة “ وإلدار 
شَهْرٌ وقال الأؤزاعي' يمت الخيَار شهرًا وأكتر بحسب الحاجة إليْهِ وقال التوري 
يَختَصٌ الخِيَاز بالمُشتري وَيَمْمَدُ لهُ إلى عشرة يام وأكقر وبُقال إته اتقرد بذلا 
0 القؤل بامتداد الخيار عَنَ عَمَرَ وغيره 

قلت : والصواب عدم التوقيت لأن السلع تختلف فى ذلك اختلافا بينا فالأولى 
أن يكون بحسب ما اشترطاه وكذا يمنع ان تكون المدة مجهولة او تطول 
بحيث لا يتمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع 
إذا تلف المبيع فى مدة الخيار (المجلس أو الشرط) فله صور : 
1- أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا وهو ما زال فى يد البائع فينفسخ البيع 
ويكون من مال البائع إلا أن يتلفه المشترى فيكون من ضمانه ويبطل خياره 
2- أن يكون غير مكيل أو موزون ولم يمنع البائع المشترى من قبضه فتلف 
فهو من مال المشترى 
3- ان يكون التلف بعد القبض فهو من ضمان المشترى ويبطل خياره 
قال ابن قدامة فى المغنى : آما إدا تلقت السيّلعة في مد الخيّار, قثا يَخلى إما 
أن تكون قبل القْض, أو بَعْدَهُ قإن كان قبل القبْضء وکان مكيئاء أو مَوْڑوتاء 
انقسّخ الْبَيْعُ وكان مِن مال البائ ونا ألم في هذا خلاقاء إا أن بُثقه المُئئتري 
> فيَكونَ من ضمَانِى وَيَبَطل خياره. 
ثالغا : خيار العيب 
1- وهو الذي يعبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم 
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يعْلم البائع به وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة وعن عقبة بن عامر قال 
سمعت رسول الله ۲ يقول [المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه 
بيعا فيه عيب إلا بينه له] (صححه الألبانى : ابن ماجة) وفيه تحريم كتم 
العيب ووجوب تبيينه المشتری 
قال ابن قدامة فى المغنى : مَتى علم بالمبيع عَْبًا. لم يكن ءالما پى قله الخيار 
بَيْنَ الإمْساك والقمنخ, منواء كان البائ عَلم اليب وكتمه أ لم يغلم. لا تفلم 
بيْنَ أهل العلم في هذا خلاقا . وإثبَات التبي ا الله ام وسَلم - الخيّارَ 
el‏ تبُوئه بالعهيئب., ولأ مُطلق العقد د يقتضى السلامة مِن 
العيْب؛ بدليل ما روي عن التي د ا ا 
مكتب: هذا ما د ل لوي عو بي اشترى منه عدا 
أو امت ا داء پى ولا غَائِلة بيع المُسْلِم المسللم» . قَتبَت أن بيع المُسْلِم اقتضى 
السلامّة 
2- قال ابن قدامة فى المغنى : من عَلم بسلعته عيبا لم يَجذ بيع حتت 
ينه المشدرى . قإن لم زبينه فهو الم عاص. نض عليه احم لما زوى حكيم 
اخ عن الئيي e‏ قال 0 
يتقزقاء قن صدقا وَبَيَتا بُورك لهماء وإن كذبَا وكتمًا محق بركة بيعهما» منقق 
3- يُرجع في معرفة ذلك العيب إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين فما 
عدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا 
قال ابن قدامة فى المغنى : قصل: في معرقة العْيُوب؛ وهي التقائص المُوجبّة 
لتقص الدَاليَة في عادات الثجار؛ أن 0 إِثما صَارَ مَحَنَا إلعقد پاعتبار صقة 
الْمَالِيَة قما وجب تقصًا فِيها يكون ع عيبا والمَرْجع في تلك إلى العادة في 
عزف أهل هذا الشأن, وهم الثجاز. 
4- فإن شاء المشترى أمضى البيع, وأخذ عوض العيب (الأرش) وهو الفرق 
بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهى معيبة» وإن شاء رد السلعة, واسترد 
التمن الذي دفعه إلى البائع ١‏ 
9 الإمام أحمد أن هذا الأرش يقدر بقيمته يوم إن اشتراه 
وأما أبو حنيفة والشافعى فلا يرون للمشترى أخذ الأرش بل إما أن يمسك 
- بدون أن يطالب بثمن العيب وإما أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه الذى دفعه 


5- 00 حدث عيب آخر عند المشترى قبل علمه بالعيب الآول فيرى الشافعى 
وأصحاب الرأى وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى أن المشترى ليس له الرد 
وله أرش العيب القديم 

وذهب مالك وهو رواية عن احمد إلى أن له الرد ويرد ارش العيب الحادث 
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عنده ويأخذ الثمن 

وذهب ابن قدامة إلى أنه إن كان العيب الأول يعلمه البائع فدلس فيه وكتم 
فللمشترى الحق فى رده وأخذ ثمنه كله ولا أرش عليه للعيب الحادث 

6- إن قيل : عن أبي هرَيْرة رَضي الله عه أن التبي ‏ قال «إذا زتت الأ آمة 
قَتَبَيَنَ زتاها فَلِيَجِلِدْها ولا - يُترّب ثم إن زتت فَليَجِلِدْهاء ولا - يقرب ثم إن 
زتت القالقة: فليَيعْها ولو يحبل من شتقر» (رواه البخارى) ففى الحديث دليل 
على جواز البيع بالعيب 

فنقول : نعم يجوز البيع مع العيب بشرط أن يبينه ولا يخفيه وحينئذ فلا 
خيار له 

قال ابن حجر فى فتح البارى : (قوله باب بيع العند الزاني) أي جَوَارْهُ مع 
تيان عه 

قال بن تطال قَائْدَة الأمر پبیع الأمَة الزانيَة الْمُدَالعَة في تقبيح فعلها والإعلام 
أن الأمّة الزانيّة ثا جزاء لها إلا البَيْعَ بدا وأتها ا تبقى عند سَيّد زجرًا لها عن 
معاودق الزنا ولعل ذلك يكون سَببًا لإعقافها إما أن يُرَوَجَهَا الممشتري أو يْعِمَهَا 
بتقسبه أو يصونها بهيبته 

7- يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا مثل أن يبيع حلياً من الذهب بوزنه 
دنانير ثم يجد في الحلي عيبا فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش؛ لأنه يلزم منه 
الوقوع في الربا لأنه سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفعء ثم يزاد 
على ذلك الأرش 

8- إن اختلف البائع والمشترى فالبائع يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما 
والمشترى يقول بعته علي معيبا والمسألة محتملة فالقول قول البائع فعن عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث 
رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في 
ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني 
وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول 
الله ۲ يقول [إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان] (صححه الألبانى : أبى داود) 

9- لا يصح ما يكتبه بعض التجار (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) لأن هذا إلزام 
للمشترى بالبضاعة ولو كانت معيبة وهذا الشرط باطل لا يبرئ البائع من 
العيوب الموجودة فى السلعة 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ 
لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية, ولأن مقصود البائع بهذا 
الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة» واشتراطه هذا لا يبرؤه من 
العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير 
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معيبة: أو أخذ المشتري ارش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة 
> وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط 
العرفي كاللفظي, وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب, 
تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. 

إن ازداد شئ على السلعة بعد شرائها وتملكها ثم علم بالعيب : 

1- ان تكون الزيادة متصلة : كان تسمن الدابة أو تثمر النخلة قبل تابيرها ففى 
هذه الحالة ترد السلعة مع زيادتها لأن هذه الزيادة تابعة للأصل فى العقود و 
الفسوخ 

2 أن تكون الزيادة منفصلة : 

أ- و من es‏ :کان يشترى سيارة أجرة ويحمل عليها الركاب 
ويتحصل على مكسب فيرد السلعة فقط وأما مكسبها (الخراج) فهو للمشترى 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي ٣‏ فرده عليه فقال الرجل يا رسول 
الله قد استغل غلامي فقال رسول اللّه ] [الخراج بالضمان] (حسنه الألبانى : 
أبى داود) 

والخراج هو الدخل والمنفعة فمن اشترى شيئا فاستعمله كمن اشترى دارا 
فأجرها ثم وجد بها عيبا قديما فله أن يردها لعيبها وتكون الأجرة التى استفاد 
ع مكدع اس ير حو شد امد 


هذا الضمان يكون الخراج له 

قال الصنعانى فى سبل السلام : الخراج بِالضّمّان والخَرَاج هو القلة والكِراءع 
وَمَعْتَاه أن- المبيع إذا كان لهُ دَخل وَغْلَة قإن مالك الرَقُبَمَ الذي هو ضامِن لها 
يَمْلِكْ خَرَاجِهَا ِضَمَان أصلهاء فإذا ابتاع رج أْضًا قاسنتغْمَلها أو مَاشية فُتَمَجَهَا 
أو دَابَة قركبها أو عَبْدَا قَاسْتَخَدَمَهُ ثم وَجَد به عَْبًا قله أن يَرْدَ الرَقبة ولا شيء 
عليه فيما انتقع به لأتها لو تلقت' ما بَيْنَ مدق القسنخ والعقد لكاتت في ضْمَان 
المشئتري قوجب أن“ يكون الخراج؛ له 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإذا كان الربح للمشتري فلا يصح أن 
يشترط الخسارة على البائع. 

ب- أن تكون الزيادة من عين المبيع : مغل أن تلد الناقة أو تشمر الشجرة أو 
تحلب الشاة فهذه الزيادة المشقرع وهو مذهب أحمد والشافعى 

رابعا : خيار التدليس أو الغبن 

1- هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن أو غبنه غبنا يخرج عن 
العادة 

ومثاله : أن يكون عنده سيارة, فيها عيوب كثيرة في داخلهاء فيعمد إلى 
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إظهارها بلون جميل حتى يخدع المشتري بانها سليمة فيشتريها وفي هذه 
الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن 
ومن صور الغبن : الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة 
2- وهو فعل محرم فعن أبي هرَيْرَة: أن رَسُول الله ٣‏ قال «مّن حَمَلَ عَلَيْتا 
السيّلاح قلس متا ومن غشتا فليس منا» (رواه مسلم) 
وعن أبي هرَيْرَة أن رَسول الله , مَرَ عَلَى صبْرَةَ طعام فَأَدْخَل يَدَهُ فيهاء 
قتالت أصايقه بلا ققال «ما هذا يَا صّاحِب الطعام؟» قال أَصابَْهُ السَمَاء يا 
رسول الله » قال «أقنا جعلته قوق الطعام كي يَرَاهُ التاس مَنْ عش فليس 
مټي» (رواه مسلم) وفيه دليل على جواز بيع الردئ والمعيب إذا رآه الناس 
وعلموا به ورضوا شراءه | 
وعن ابن عباس قال قال رسول الله ۲ [لا ضرر ولا ضرار] (صححه الألبانى : 
ابن ماجة) 
وعن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول اللّه , قال [لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا عن بطيب نفس منه] (صححه الألبانى : الإرواء) والمغبون لم تطب 
تفمنه بالقيد 
3- اختلف فى المغبون فيهما هل له الخيار في الإمساك والرد وعن محمد ابن 
يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في 
رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى 
النبي ٣‏ فذكر ذلك له فقال له [إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال قان ورضيت فأمسك :وان سخطت قارددها 
على صاحبها] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (نا خلابة) بكر المْعْجَمّة وتخفيف اللام أي: 
لا خديعة قال العلمّاء: لقته التب - صلى الله عليه وَسّلم - هذا القؤل ليتلقظ به 
عند البَيع فييطلع به صاحبَه أته لِيْسَ من دوي البصائر في مغرقة السيّلع 
ومقادير القيمَق وترى له ما يَرى لِتفسيي والمُرَاد أت إذَا ظهر عن رد التمَنَ 
واسنترد العبيع .. التبي - صلى الله عليه وسم - إتما جَعل لهذا الرّجل الخيّار 
للختغف الذي كان في عقله كما في حديث أتس المذكور فلا ية به إنا من 
كان مثله في ذلك بشزط أن يقول هذه المقالة .. ويهذا يبي أته لا صح 
الأميال مدل هذى القصة على توت الخيار [5[* هون وإ كان ص 
العقل, ولا على توت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غين ولم يقل هذه 
المَقّاثة, وهذا مَدَهَببْ الجمهور وهو الحَق 
قال النووى فى شرح مسلم : لم يَثبْت أن التبي صلى الله عليه وسم أثبت له 
الخيار وَتمَا قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ونا لم من هذا توت الخيار 
وكأته لوا قنك أو انه له اتحياز كانت فض عين ذا عمو لها فنا ينقت مته إلى 
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غيْره إلا بدليل والله أعلم 

قال ابن قدامة فى المغنى : وکل تدليس يَخْعَلِف الثَمَن لأجلى مفل أن يسود 
شَغرَ الجارية, أو يُجَعِدَم أو يُحَمَرَ وجههاء أو يُضَمِرَ الماء على الرّحاء وَيْرْسِله 
عند عزضها على المثنتري, يقبت الخيَارَ | 

4- الغبن يكون للبائع أيضا فمثلا يعلم التاجر بأن السكر ارتفعت قيمته, 
فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة, وهم 
لا يعلمون أن قيمته ارتفعت فيكون غبنا بلا شك فللمشتري وكذا البائع الحق 
إذا غبن في فسخ البيع بلا فرق 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالرجل مثلا > إذا باع على إنسان سلعة 
يظن أنه غني, ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضررا عليهء أما إذا 
باع هذه السلعة على شخص, وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل 
على بصيرة, فإن ظهر أنه مماطل ليس معسر فهل له الفسخ؟ 

الجواب: نعم 

خامسا : خيار التخبير بالثمن 

هو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره, ثم تبين أنه 
أخبر بخلاف الحقيقة, كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به 


بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال: قيمتها مائة وهو يبيعها بغمائين 
لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون فقال: بمائة على تقدير أنه 
سيماكس حتى تنزل إلى ثمانين, فهل يجوز له ذلك؟ 

إذا كان المشتري سيطمئن ويأخذها بما قدره فهذا حرام لأنه من الغش وإن 
كان البائع إذا رأى المشتري عازما على الأخذ, قال له: اصبر يا أخي أنا قلت 
لك: بمائة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل, ولكن قيمتها 
الحقيقية ثمانون فهذا جائز 

سادسا : خيار الرؤية 

1- هو خيار يثبت للمشتري إذا اشترى بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد 
2- كذلك إن ل ا ا ل فإذا رآه كان مخيرا 
إن شاء قبله وإن فسخ البيع 

3- يي 0 
هذه الصفة فللمشترى الحق فى فسخ العقد أو إمضائه وهو مذهب الجمهور 
ويرى ابن حزم أنه إذا رأى المبيع على غير صفته بطل البيع أصلا ولا خيار 
العقود التى يعبت بها الخيار 

1- يثبت الخيار في الصلح الذي ب بمعنى البيع مثل أن يقر الإنسان لشخص 
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بمائة صاع من البر, ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم, فهذه 
مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياسا على 
البيع. 

2- كذلك يميت في الإجارة لان الإجارة بيع منافع مثل أن يؤجره على خياطة 
ثوب فيقول: خط لي هذا الثكوب بعشرة ريالات. فهذه إجارة على عمل في 
الذمة فاذا فقال ل الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لأنه لا محظور فيه 
وكذا إن قال: آجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبعدئ المدة فى 
أول يوم من رجب والخيار بيننا إلى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية 
فيصح الخيار 

حتى ولو كانت مدة الخيار بعد العقد ومثال ذلك: قال: اجرتك بيتي مدة سنة 
بمائة ريال, ابتداء من اليوم» قال: نعم لكن لي الخيار لمدة شهر فالعقد تم 
وسكن المستأجر وبعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة, فلا بأس وعليك 
أجرة المفل في المدة التي سكنتها 

3- ويئبت أيضا في الصرف لأن الصرف بيع:, لكنه بيع خاص بالنقود, فبيع 
الذهب بالفضة صرف 

4- والسلم يثبت به خيار المجلس 

السام : ان يسام الإفسان إلى اناقة .اهم من لجرل التملعة مغل أن ريقو 
الرجل للفلاح : أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم, وهذه 
هى الألف درهم ويسمى هذا سلفا 

ثنبيه 


2 


من له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما له الفسخ سواء كان 
بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته لأن الحق له ولا يشترط علم الآخر 
بالفسخ لأن القاعدة «أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه» لكن ينبغي أن 
يقال: يشهد على الفسخ؛ لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري» فيحصل في 
ذلك فتنة وعداوة وبغضاء. 

العقود التى لا يغبت بها خيار المجلس 

سائر العقود كالرهن, والوقف, والهبة, والمساقاة, والحوالة, والعتقء, والنكاح, 
وما أشبه وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين : 

1- أن تكون عقود جائزة : فجوازها يغني عن قولنا إن فيها الخيار لأن العقد 
الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق. سواء في مجلس العقد أو بعده 
فالرهن مثلا عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين, فمن له الحق 
> فهو في حقه جائزء ومن عليه الحق فهو في حقه لازم 

مثاله : استقرضت من شخص مالا ˆ فطلب مني رهنا فأعطيته كتاباء فهذا 
الرهن من قبلي أنا لازم ومن قبل صاحب الحق جائز؛ لأن له أن يفسخ الرهن, 
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ويقول: خذ كتابك, ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا . 

2- أن تكون من العقود النافذة : التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكوق فهاخيار 
فل ال بوالو قف فلو اع لإنسآن عبده ثم أراد فسخه في نفس المجلس 
لم وص لقوة قوذ وا الو قف اى لوقف أ خرجة الإتسان لله قاذ شيار 
فيه ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها؛ لأنها ليست عقد معاوضة 


الربا والقرض 

الريا في اللغة : الزيادة 

وشرعا : زيادة أحد البدلين المنجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض 
حكمه : الربا محرم في كتاب الله تعالى كما قال جل شأثه (وأحَل الله البَيْعِ 
وَحَرَمَ الربَا) 

وقال عز وجل (يا أيْهَا الذين آمَنوا اتقوا الله ودروا ما قي من الزقا إن كنتم 
مۆمنين (278) قبن لم فوا وتوا بحرت من الله ورموله وإن تبثم فلكم 
روس أَمْوَالكم ا تظلمُون ولا تظلمُون) , 
وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال تعالى (الذين يأكلون 
الزتا لا يقومون إلا كما قوم الذي يتخبطه الشتيطان من القس) 

وقال تعالى (ِيَمْحَقَ الله الربا ويّربي الصّدقات والله لا يحب كل كقار أثيم) 
وعن جا پر قال «لعنَ رسول الله م آکل الوتاء وَمُوْكِله وَكَائْبَه وشاهديْه 
وقال: هم سواء» (رواه مسلم) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله , قال [إنْ الذزهم يصيبه 
الرجل من الرّبا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنيّة يَزنيها 
الرجل] (قال الألبانى : صحيح لغيره : الترغيب والترهيب) 

وعن البراء أن النبى م قال «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مغل إتيان الرجل 
أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» (صححه الألبانى : 
صحيح الجامع) 

وعن أب هريرة رضي الله عنم عن التبي ۲ قال «اجِسَنبُوا السَبع المُويقات», 
قالوا: 8 رَسول الله وما هن؟ قال «الشيّك بالتي والسيّحنُ وقتل التقس التي 
حَرَمَ الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يَوْم الزخفي وقذفة 
المفخصتات المُؤّمِتَات القاؤلا ‏ ت» (رواه البخارى) 

وعن سمرة بن جندبٍِ رضي الله عنم قال: قال النبي ؟ [رأنت: الليلة رجلين 
أتياني, قأخرَجاني إن أْض مُقَدَسَقٍ, فانطلقتا حتى أتيتا عَلَى تهر من دم فيه 
رَجْلّ قائِم وَعَلَى وسّط التهر رَجْلْ بَيْنَ يَدَيْهِ حجارة: فأقبَلَ الرَجُلُ الذي في 
التهر 0 اراد الرْجلٌ أن يَخْرْج رَمَى الرجل يحجَر في فيى فَرَدْهُ حَيْث كان 
فَجَعَلَ كلما جَاءَ ليَخْرْج رَمَى في فيه يحجر, فَيَرْجهْ كما كان فقلت ما هذا؟ 
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ققال: الذي رَأيْتَهُ في التهر آكل الرْبَا] (رواه البخارى) 

وعن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله ۽ في حجة الوداع 
يقول [ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون و 
لا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم 
الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال اللّهم 
هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات] (صححه الأ 
انی : أبى داود) 

وعن ابن مسعود عن النبي م قال [ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى 
قلة] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

وأجمعت الأمة على تحريم الربا 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وهو مُجمع على تحريمه, ولهذا من أنكر 
تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرند؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة 
المجمع عليها. 

مسائل : 

1- يحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين المسلمين والربا فى الشريعة 
محرم والنصوص فى ذلك عامة 

قال النووى فى المجموع : يَستوي في تحريم الربَا الل وَالمَزأة وَالعَنْد 
والمكاتب بالإجماع ولا قزق في تحريمه بَيْنَ دار الإسلام ودار الحزب قما كان 
حَرَامًا في دار الإسلام كان حَرَامًا في دار الحزب سواء جَرَى بَيْنَ مسلمین أو 
مسنم وحربي سواء دخلها المسلم پأمان م بقيرد هذا مَذهيتا و په قال مالك 
وأحمد وأبو يوسف والجمهور 

2- قال العئيمين فى الشرح الممتع : وهل يجري بين الأب وابنه ؟ 

الجواب: نعم يجري بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن مستقلء ومال الأب مستقل, 
وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» فمراده أن لأبيك أن 
يتملك من مالك, وليس معناه أنك ملك لأبيك 

3- يجب على من يتعامل بالربا أن يتوب إلى الله فإن تاب فليس له إلا رأس م 
اله كما قال تعالى (وَإن تبثم فلكم روس أمْوَالِكم نا تظلمُون ونا تظلمُون) 

4- من تاب وأخذ هذه الأموال الربوية فإنه يتخلص منها فى كل أوجه الخير 
وتكون نيته هى التخلص من الحرام لا الصدقة لأن الصدقة لا تصح إلا ب 
الطيب من المال ولا يجوز له الانتفاع بها لنفسه 

أنواع الربا : 

أولا : ربا الفضل 

1- ربا الفضل يكون في ستة أشياء : الذهب, والفضة, والبر, والشعير, والتمر 
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والملح فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل 
فمن باع مائة دولار بمائة وعشرة دولارات فلا يجوز وكذا لو باع تمرا جيدا 
بتمر ردئ وعن عبادة بن الصامِتي قال قال رَمئول” الله م «الذهب بالذهبي 
والفضة بالفضق والبرٌ بالبّنُ والشعير بالشعير, وَالتَمْرُ بالتمر, والملح بالملح, مغلا 
پیٹل سَواءً پسوای يدا بِيَبِ قإذا اختلقت هذه الأصتافُ قبيعوا كيف ا 
إذا كان يَدَا بيد» (رواه مسلم) وفى رواية أبي ستعيد الخځذري عند مسلم [قعن 

5 أو استزاد: ققد اہی الاخِذ وَالمُغطي فيه سمواء] ومعنى زيدًا بيد) أي : حا 

لا مقبوض في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر 

ثنبيه 

قال القرطبى فى تفسيره : وَأَجْمَعَ العلمَاءٌ على القؤل بمُقتضى هذه الستة 
وَعَلَيْهَا جماعة ققهاء المُسلِمِينَ إلا في الْبْرَ والشعير قإن مَالِكا جَعَلِهُمَا صنقا 
واحداء قلا يَجُورْ مِنْهُمَا اٿتان پو اح ل الليْث والأوزاعي ومُعظم عَلْمَاء 
المَديتة والشتام وأضاف مالك إِلْيْهِمَا السلت وقال الث السّلت والذخر 
والذرة صنف الواح وَقَالهُ ار وهب قلت وإذا تبتت السئتة فلا قول معها. 
وقال عليه السّلام:" قإذا اختلقت هذه الأصتاف بيغا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد". وقول" الَبْدُ لبر هابر وَالشعيز بالشعير" دليل على أتِهُمًا توعان مُختلقان 
N HS‏ ونا هرقا نوما E‏ مشترفة E‏ 
بالمنيت والمخصد إذا لم يغتيزه الشزع؛ بل قصل وَبَيّن وهذا مَدَهَبْ الشافعي 
وأبي حنيفة والتوري وأصحاب الحديث, 


وعن عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنهُ أن رَسئُول الله م قال «الهب بالتهَب ربا 

إا هاء وھا والبژ بالْبّرْ ربا إا هاء وھاء والتمْز ڊالتمٰر ريًا إلا هاء وها 

والشعيز بالشعير ربًا إا هاء وهاء» (رواه البخارى) 

وعَن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله م قال «الدِّيتَانُ بالدّيتار ا قضل بَيْتَهُمَا 

والدِزهم بالدَزهم ا قضل بَيْتَهمَا» (رواه مسلم) 

وعَن أبي سعيد الخذري: وأبي هرَيْرَة رضي الله عَنْهُمَاء أن رَمنُول الله ۲ 

استتغمل” رجلا عَلَى خَيْسَنَ فَجَاءَه بتطر جنيب فقال رَمئول الله م «أكل” تذر خَيْبَرَ 

هكذا», ققال: لا - والله يا رَسُول اللى إتا لتَأخة الصاع مر هذا بالصاعين بالة 

لا ثق قَقَالَ «لا - تقعل؛ بع الجَمْع بالذراهم ثم ابتع بالدّرّاهم جِنِيبًا» (رواه 

البخارى) والجنيب نوع من التمر الجيد والجمع : تمر ردئ 

وعن أبى سعيبي قال: جاع پال پتمر بترني» قال له رسول الله ] «من أيْنَ 
هذا؟» فقال بلال: تمْرْ کان عندتا رَديء؛ قيعت منهُ صاعيْن يصاع لِمَطعم التبي 

م ققال رسول الله عند ذلك «أوة عير الربَاء أا تفعل2, ولکن إذا أرَدت أن 
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تشتري تمر فَيِعْهٌ بيع آخرَ تم اشر پد » (رواه مسلم) 

وعن أَبى الجوزاء قال [سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد فقال: لا بأس 
بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل قال: ثم حججت مرة أخرى والشيخ 
حى فأتيت فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى 
اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى وهذا 
أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله م أنه نهى عن الصرف] (صححه الأ 
لبانى : الإرواء) 

وعن أبى بَكرَة رضي "الله ع : قال رسول الله م «لا َ تپیغوا الآهب بالذهب 
إا سَواءً يسَواى وَالفِضّة بالفضة إا سَواءً سوا وبيعوا الدّهب بالفضق 
وَالفضة بالدهب كيف شثثم» (رواه البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة : وفي الحديث بَيَانْ تخريم القضل والتسّاء في 
الصّرف عند اتقاق الجنس. 

وفي الحديث دليل على أته لو باع حليًا من تهب يدهب ا يجو إلا مُتَسَاويَيْن 
ن 

تنبيه 

قال ابن عبد 4 اليد فى التمهيد ا ا a‏ 


يسواء على کر حال إلا أن تكون إخدى الفضتتين أو إحدى اهن فيه دخَل 
2- ولا بد من شرطين : ْ 

ا- أن يكون مغلا يمثل المكيل بالمكيل, والموزون بالموزون باتفاق أهل العلم 
ب- وكذلك لا بد ان يكون التقابض حالا فى نفس مجلس العقد قبل ان يفترقا 
باتفاق العلماء 

فإذا اجتمع فى بيع الأعيان الربوية التفاضل والنساء فقد أطبقت الأمة على 
تحريمه 

قال ابن قدامة فى المغنى : وکل ما حَرْمَ فيه التقاضّل حَرْمَ فيه النَسَاىُ بعَيْر 
خلاف تغلمّه. وَيَحْرْمْ التقرق قبل القنض؛ لقؤل التبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
«عَيْنًَا بعيْن» . وقؤوله «يَّدًا بيده 0 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على تحريم بيع التهب 
بالتهب أو بالفضة مجلا وكدَلِك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل" 
شيْتيْن اشتركا في علة الربَا 

3- ربا الفضل محرم بالإجماع وإن ¿ كان فيه خلاف قديم (فقد صح عن ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر إباحته) ثم انقرض هذا الخلاف 

4- إن باع صنفا من الأصناف الربوية بغير جنسه لكنه أيضا من مجموعة الأ 
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أصناف الربوية كتمر ببر أو جنيهات بدولارات فيجوز التفاضل ولا يشترط 

التماثل لاختلاف الجنس ولكن يشترط التقابض في المجلس وهو مذهب 

المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح ففى حديث عبّادة بن الصامت قال 

رسول الله .ع «قإذا اختلقت هذه الأصتاف قَبِيعوا كيف شتئم, إذا كان يَدَا 

بيّدِ» (رواه مسلم) 

وذهب الحيفية إلى أت برط التقايض قبل العفو إلاافى الصرف 

قال ابن قدامة فى المغنى : لا خلاف في جواز التقاضل في الجنسين تفلم 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَالرَبَا عند جَمَاعَة العلماء في الصّنف الواحد 

يَدَخُلْهُ من جهتين وهما التسَاءً والتفاضل فلا يجوز شيعا من الأتواع السيّئة 

هة إا ا يتح مفلا ل على: فا ر عليه اردور على ال هزيم وك 

قا اختلف الجنس جاز فيه التقاضّل ولم يَجُز فيه النَسَاءٌ 

قال ابن امه فى المغنى : وما لا بُشتَرَّط التماثل فيه كالجنسّين, وما ثا ربا 
به يتفض كينا ووزنا وجزاقا . [! 

وهتا قول أكتر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة 

من الطعام بالصبْرق ثا يُدْرَى كم كيل هذى وثا كيل هذى من صنف واحد غَيْرْ 

جَائِز ولا باس په مِن صنفين 

5- اما إذا باع خمسين كيلو جراما من البر (مال ربوى) بشاة جاز مطلقا سواء 

تقابضا في المجلس أو لا 

شبهة والرد عليها 

قد يحتج بعدم وجود ربا الفضل بحديث أسامة بن يلي أن" التبي , قال «إتما 

الربَا فِي الشسييئتة» (رواه مسلم) وفيه حصر كأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة 

فيقال : المراد بهذا الربا الذي هو الغاية أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل 

إذا بيع الشيء الربوي بجنسه 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقيل: المَغتى في قوله (ثا ربا) الرَبًا الأغلظ 

الشتديد التخريم المُمَوَعَد عليه بالعقاب الشتديد كما تقول العرب: ا عَالم في 

البلد إلا ريد مع أن فيها عَلْمَاءَ خَيْرهُ. وَإِثمَا لق تقي الأكمّل لا تفي الأضل 

قال النووى فى شرح مسلم : وَأَمَا حديث أسّامّة ا ربا إلا في التسيئة ققذ قال 

قَائْلُونَ أنه متسوخ يهذد الأحاديث وقد أَجْمَعِ المُسْلِمُونَ عَلَى تراد العمل 

بظاهره وهذَا يَدْلُ على تسنخه وتأوله آخَرُونَ تأويئات 

مسائل : 

1- إن كان المشتركان فى الإسم الخاص من أصلين مختلفين فهما جنسان 

كذقيق المح ودقيق الذرة عفد الجههوز وهو المذهي عند الحدابلة والحيفية 

وبعض الشافعية وهو الراجح 
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وتوسع المالكية فجعلوه فى استواء المنفعة وتقاربها أى فهما جنس واحد ذ 
القمح والشعير والسلت عندهم جنس واحد لتقارب منفعتها 

2- قال البغوى فى شرح السنة : ولا يَجُودْ طلب القضل للصنعق لا ته يكون 
بيع تهب يذهب مع القضل. 

وفيه دليل على أته و باع مال الرَبَا يجنسه وَمَعَهُمَاء أو مع أحدهماء شيء آخَنْ 
مثل أن باح دزهمًا وَدِيتارًا بديتارين 9 يدرهمين, أو باع دوهمًا و ٿو با يدرهمين 
أو يدرهم وتوب ل بَحُون لا َك * اخزلاف الجنس في أحد شقي الصققة 
يُوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمق وعند التوزيع يَظهر 
القضلء أو وجب الجهل بالتماثل حالة العقى والجهل بالتماثل في بَيْعِ مال 
الربَا بجنسه بمَنزل يَقين التقاضل في إقساد البَيْع. 

إلى ها هب فض امتكاب الي صلى الله عله وسلّم وها قؤل” 
شريح وَآابْن سيرد وَإِنْرَاهِيم الٽخعي وَإِلِيْهِ ذهب الو المبا رل والشافِعي؛ 
وَأحْمَنْ وإسحاق. 

3- إذا اشتركا فى الأصل واختلف مقصودهما ؟ كشعر المعز وصوف الضأن 
والصواب ما ذهب إليه الشافعية فى الصحيح والحنابلة إلى أن اختلاف 
القصد لا يؤثر فى اتحاد الجنس ما دام الأصل واحدا فيجرى الربا بينهما 

4- اللحم أجناس باختلاف أصوله فلحم الغنم جنس ولحم البقر جنس ولحم 
الدجاج جنس وهو مذهب ابى حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد 

5- اختار شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم أن ما لم يخرج بالصنعة عن القوت ك 
الخبز والمكرونة يعد ربويا ويحرم بيعه بجنسه فإن خرج عن كونه قوتا فلا 
يعد ربويا 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وَأما الأصتاف الأزبَعة ققرعها إن خرج عر 
کو زه نه قوتا لم يكن من الرْبَويّات وإن م كاتنت قوتا کان جينسًا قَائْمًا پتقسی وحُرم 
بَيْعْهُ بجشيه الذي هو مثله متفاضًا كالدقيق بالدقيق والخبز بالخبز. ولم يَحْرْم 
ْغ بجنس آخر وإر ن كان جنها واحدا؛ قلا يحرم السيَضيم بالشّيرج ولا 
الهريسة بالخبز؛ قن هذه الصّتاعة لها قيمة؛ فلا تضيع على صاحبهاء ولم يَحْرْم 
بَيِعْهَا بأصولها في كتاب ولا ستة ونا ا ولا حرام إلا ما حَرّمه 
الله كما أته ثا عبّادة إثا ما شَرَعها الله وتخريم الحلال كتخليل الحَرَام. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما خرج عن جنسه بالصنعة فلا يخرج عن كونه 
ربويا 

وعليه فلا يجوز عندهم بيع الحنطة بدقيقها كيلا (أى بالحجم) لأنه بيع ربوى 
بجنسه متفاضلا وهو قول أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه 
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وذهب مالك فى الأشهر من مذهبه وهو رواية عن أحمد إلى جوازه لأن 
الدقيق نفس الحنطة 

والصواب أن العبرة فى ذلك بالإسم فإن خرج عن كونه حنطة وصار دقيقا فلا 
يعد ربويا سواء كان قوتا أو غيره 

تنبيه 

الصواب أنه يجوز بيع الدقيق نسيئة أو متفاضلا بصنف من الأصناف الربوية 
لأن الدقيق ليس قمحا 

قال ابن حزم فى المحلى : وَجَائٌْ بيع القمح يدقيق القمْح وسويق القمح 
وَيخبز القئح ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه وَخنزى وسويقه يسويقه ويخنزم 
وَخئز القمْح يخْبز القمْح, متفاضلا كل” ذلك وَمُتَمَا يْناء وجُزاقا 

قال ابن حزم فى المحلى : والحقيقة التي تشه لها اللقةء والشتريعة: والس 
فهو أن الدقيق ليس قحا ولا شعيرا ا في اسنمى وا في صقتى ولا في 
طبيعته .. وَلِيْس توليد الله تدالى شيْنًا من شيم بمُوجب أن المُتولد هو الذي 
عنه تولك فحن خلقتا من تراب وتطفق وشا وسا نطفة وا ثرابَاء ونا ا 
وَالخَمْرُ مُتَوَلِدَة من العصير وهي حرام والعصيز حذال. 

6- هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق إذا تساويا وزنا ؟ 

الجمهور يمنعون بيع المكيل وزنا وتساويهما فى الوزن لا يلزم منه التساوى 
فى الكيل 

فتأخذ من المكيال مكانا كبيرا والحنطة تأخذ مكانا صغيرا والوزن يسوى 
بينهما وهو الأقرب 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من 
دقيق البر فإنه لا يجوز لعدم التساوي؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه. 

7- حكم بيع الحنطة بالسويق 

منع الشافعى وأحمد بيع الحنطة بسويقها لأنه بيع ربوى ببعض أجزاءه متفاض 
لا إذ لا سبيل إلى التماثل مع اختلاف النعومة خلافا لأبى حنيفة ومالك و 
الظاهرية 

والصواب أن السويق صار جنسا مختلفا عن الحنطة فيجوز بيع الحنطة 

8- اتفقوا على امتداد وقت صحة التقابض حتى انتهاء المجلس بالافتراق بالا 
بدان ولو انتقل المتعاقدان معا من مكان لآخر فلا يضر ذلك 

أما الإمام مالك فمنع انتقال المتعاقدين من مكان لآخر وعده مفارقة للمجلس 
9- البيوع التى يشترط فيها التقابض فى المجلس لا يدخلها خيار الشرط 
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0- حكم بيع الدقيق بالدقيق 

ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز بيع كل واحد منهما بنوعه متساويا 

بشرط أن يتساويا فى التعومة 

والمشهور عن الشافعى المنع منه , 

قلت : وذلك على مذهب من قال بأن الربا لا يختص بالأصناف الستة 

إن وجد عيب وكان العوضان ربويان : 

1- إن وجد العيب قبل تفرقهما فله ان يستبدله فى المجلس 

2- إن كان بعد الافتراق فالجمهور على أنه لا يجوز الاستبدال 

وعند الحنابلة فى رواية هى المذهب أن القبض الثانى يلحق بالأول ويكون 

تابعا له فى حكمه وهو الأقرب 

3- لو ظهر عيب فى أحد العوضين المتجانسين وتعذر رد المشترى له (لهلاكه 

أو لحدوث عيب طارئ) فهل له أن يأخذ أرشا من جنس البدل ؟ 

لا يجوز عند الجمهور وهو الأصح عند الشافعية 

هل يختص ربا الفضل بالأصناف الستة فقط ؟ 

ذهب الظاهرية وهو اختيار الصنعانى وحكى عن طاوس ومسروق والشعبى 

وقتادة إلى أنه يختص بالأصناف الستة فقط أما حديث أبى هربرة وأبى 

سعيد أن رَسُول الله ؟ بَعَث أخا بني عدي الأتصاريء قاستغمله على خَيْبَنَ 
م ب ققال له رسول الله .م «أكل” تمر خَيْبَرَ هكذا؟» قال ئا و 

الله ا رتوا“ الله ِ إنا و الصاع بالصاعيئن من الجمع قَقَالَ رَسُول 

الله م «ثا تقعلواء ولك فقن بعد أو بِيعُوا هذا واشتزوا پتمنه مر هذا 

وَكذَلِك الميزان» (رواه مسلم) فالمراد يعنى ما يوزن بالميزان من الأصناف 

الستة وليس كل موزون من غيرها لأن الحديث كان على التمر وهو مكيل 

فنبه أيضا على الموزون 

إشكال والرد عليه 

قد يقال بل الربا يشمل كل طعام فعن مَعْمَر بن عبد الله , أته أرْسّل غلامه 

بصاع قمح. ققال: بغهء ثم اشتر په شعيرآاء قتهب القئام: فَآخَدَ صاعًا وزيادَة 

فض صاع فَلمًا جَاء مَعْمَوَا أَخْبَوَهُ پذلك > ققال له مَعْمَر: لم قلت ذَلِك؟ انطلق 

فده ولا تخد إا متلا يمتل» قتي كنت أُسْمة* رسول الله .ع يقول «الطعام 

بالطعام مغلا بمثل» قال «وکان طعامتا پو می الشعير» (رواه مسلم) فظاهز 

لقظ الطعام أته يَشْمَل كل مطعوم, ولكن مَعْمَرَا خص الطعاح بالشعير 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وتمّسكوا بقؤوله , «الطعام بالطعام» كما في 

حديث مَعْمَر بْن عبد الله المَدكور. وَيُجَاب عَنْهُ بما في آخرَ الحديث من قولهِ 

«وکان طعامتا وميد الشعينر» فته يي حكم التقييد لهذا المُطلق, وَأيْضًا 

التضریح يجواز بَيْعِ أحَدهما. 
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وذهب الجمهور بل نقل فيه الإجماع إلى أن ذلك يكون فى كل ما يكال ويوزن 

وهو الأقرب 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجان والعراق 

٠‏ والشام » ومصر , والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب 

حكم ما نهي عنه رسول الله من البر والشعير والتمر والملح » وذلك مغل 

الزبيب والأرز والجلجلان , والحمص » والعدس , والجلبان , والباقلاء , واللوبيا 

> والسئلت » والذرة » والعسل , والسمن , والسكر وما أشبه ذلك من المأكول و 

المشروب المكيل والموزون » وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مغلا ˆ بمثل , 

يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربي » والبيع فيه غير جائز. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : الحكمْ فيمًا ورن دا كان مِمَا يُؤكل أو يشرب 

كالحكم فِيمًا يكال ما يُؤكل أو يُسْرَب سَواءٌ لقؤل رَمئول الله صلى الله عَليْه 
وسلم في حَديث متعيد بن المُسَيَبِ عن ابي هرَيْرَة وأبي سعيد المَڌكور في 

هذا الاب (وكدلِك الميزان) وهو أمْرْ مُجتمع عَلِيْهِ ا حاجة بتا إلى الكلام فيه 

فما وزن من المأكولات كلها جَرَى الوْبَا فيها إذا كانتت من جنس واحد في 

وجهي التقاضل والتسيكة 

مذاهب العلماء فى أصناف ربا الفضل 

ذهب عامة الفقهاء إلى أن الحكم يتعدى إلى غير ما ذكر 

وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد والنخعى والزهرى والثورى وإسحاق إلى 

أن العلة فى النقدين الوزن وفى غيرهما الكيل 

وذهب الشافعية وهو رواية عن احمد إلى أن العلة فى النقدين الثمنية وفى 

غيوهها كؤثه مطعوها 

وذهب الشافعى فى القديم وهو رواية عن أحمد إلى أن العلة فى النقدين 

الثمنية وفى غيرهما أنه مطعوم مكيل أو موزون ١‏ ., 

وذهب المالكية وبه قال ابن القيم إلى أن العلة القوت أو ما يصلح به القوت 

وفى النقدين الثمنية 

وعند شيخ الإسلام وهو قول عند الحنابلة أن العلة فى الأصناف الأربعة الطعم 

مع الكيل أو الوزن وفى الذهب والفضة مطلق الثمنية 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والتغليلٌ بالثمنية تغليل يوصف 

مُتاسيب؛ قإن المَقصود من الاتمان أن تكون مغيَارًا للاموال يَتَوَسّل بها إلى 

مغرفة مقادير الأموال ولا يَقصد الاتيقاع بعيتها. فمتى بيع بَغضها بتغض إلى 

أجل قصد بها التجارة التي ثتاقض؛ مَقْصُودَ الثمنية وَاشْتيراط الخلول 

والتقائض فيها هو تكميل لِمَقصودها من التوسل بها إلى تخصيل المَطالب؛ فَإِنَ 

ذلك إتعا يخصل بقبضها. لا بثبوتها فِي الدّمّة؛ مع أتها تمن من طرفيْن فُتَهَى 
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الشتارع أن يْبَاعَ ثمَنْ بتمَن إلى أجل. فإِدا صَارَت القلوس أثمّائا صارَ فيها 
المغتى فلا يبَاعٌ تمن بتمَن إلى أجل.. 

المرجع فى معرفة المكيل من الموزون 

1- ما نص على أنه مكيل أو موزون فهو كذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة 

2- وأما ما لم ينص عليه : 

فعند الشافعية والحنابلة مرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد 
رسول الله 

وما لم يعلم كيف كان : فقال الشافعية ما كان اكبر من التمر فهو موزون وإلا 
روعى عرف الناس ١‏ , 

وقال الحنابلة : يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز وإلا اعتبر فيه عرف 
الناس 

وعند الحنفية والمالكية : يرجع إلى العرف والعادة فى غير المنصوص 

وقال أبو يوسف : أن الاعتبار فى كل بلد بعادته ولو على خلاف المنصوص 
ورجح شيخ الإسلام أن ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كالأدهان يجوز بيعه 
كيلا ووزنا 

مسائل : 

1 لا يجوز بيع العملات من الجنس. الواحد متفاضلة كمثل عشرة جنيهات 
قديمة بعشرين جنيها حديثة بزعم أنها صارت عملة أثرية 

2- لو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس وكتابا بكتابين لأنه ليس كل زيادة تكون 
ربا 

3- لا يجوز بيع شئ من الأصناف الربوية رطبا بجنسه جافا كالرطب بالتمر 
(المزابنة) والعنب بالزبيب وهو مذهب الجمهور وبه قال سعد بن أبى وقاص 
وابن المسيب والليث ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ووي 
وابن جرم وو الراجح خلافا لأبى حنيفة فعن عبد اللّه بن يزيد أن زيدا أبا 
عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد 
أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله ۽ يسأل عن 
شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ٣‏ [أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم 
فنهاه رسول الله ۴ عن ذلك] (صححه الألبانى : أبى داود) 

4- اشترت أختان حلى بينهما تفاضل ثم أرادوا التبادل والتنازل وتراضيا على 
ألا حساب بينهما فما حكم هذا العمل ؟ 

التنازل هذا لا يجوز لأنه يؤدى إلى فعل محرم والتراضى لا يحل الحرام 

5- الأحكام السابقة ثابتة سواء كان الصنف جيدا أو رديئا وسواء كان الذهب 
والفضة تبرا أو مضروبا وصحيحا أو مكسورا وهو قول أكثر أهل العلم 

6- اختلفوا فى بيع الموزون الربوى بجنسه بالخرص والتخمين عند الحاجة 
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فمنعه الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول للمالكية 
وذهب مالك واختاره شيخ الإسلام إلى جوازه للحاجة 

حكم شراء الحلى الجديد بالقديم 

ذهبت اللجنة الدائمة والعثيمين إلى 0 منه وهو الراجح 

فالأحوط خروجا من الخلاف أن ب يبيع الحلى القديم ويقبض ثمنه ثم يشترى 
به الحلى الجديد 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : تبيع الذهب القديم الذي تريد استبداله وتقبض 

ل ل رض 
التقابض في المجلس, بحيث لا تتفرقان وبينكما شيء 

ثنبيه 

ذهب ابن القيم إلى جواز شراء الحلى بغيره بزيادة الصنعة والراجح المنع منه 
ثانيا : ربا النسيئة 

ماخوذ من النسء وهو التأخير وهو نوعان : 

الصورة الأولى : الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع (وهو أصل ربا 
الجاهلية) كمن اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف 
ومائتي دولار فلا يجوز فعن أبي أمامة عن النبي ٣‏ قال [من شفع لأخيه 
بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا] 


(حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَتعل المُرَادَ إا كاتت الشقاعة في واجب 
كالشقاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كاتت في مَحظور 
كالشقاعة عنده في توليّة ظالم على الرّعيّة قإتها في الأولى واجبة فأخذ 
الجدية فق مُقايلها مُحَرْم ب¿ والثانية مَخظورَ ف فَقَيْضها حي مُقَايلهَا مَخظون وَأما 
إڌا كاتت الشتقاعة في مر ج قلعلة أخڌ الهدية لأتها مكافأة على | 


مكاقأة. 

تنبيه 

وكل قرض جر نفعا فهو ربا كان يقرضه شيئا ويشترط عليه نفعا ما كان 
يشترط عليه ان يسكنه داره او يزيده شيئا من المال عند السداد أو أن يهدى 
له هدية وعَن متعيد بن أبي بْرْدَة: عَن أبيى أتِينت المَديتة قلقيت عَبْدَ الله بن س 
لوا آم رضي الله عن ققال «ألا تجيء فأطعمَك سويقا وتمراء وتذخل في 
بیْتر»» ثم ر قال «إتك يأرض الب بها قاشء إذا كان لك على رجل حق فأهدى 
ِلْيْكَ حمل تبن أو حمل شعي أو حمل قتي ولا تأَحُده فإته ربًا» (رواه 
البخارى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وگل قزض شرّط فيه أن يزيد فهو حرام يقير 
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خلاف. قال ابر المُنذر: أَجْمَعُوا على أن المُسَيِفَ إذا شَرّط على المستَسلف 
زيادة أو هدي فأمنلف على ذلك أن أخد الزيادة على ذلك ربًا. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد أجمع المْسْلِمُونَ تقلا عَنْ تبيّهم صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَّلم إن اشتراط الزيادة في السلف ربًا ولو كان قبْضّة من علف أو حبّة 
كما قال ابر مَنْعُودٍ أو حَبّة وَاحِدَةٍ 

ومن هذا النوع أيضا : 

أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يجد ما يقضى 

به فيقول : بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ فيبيعه منه ولا يجرى بينهما 
تقابض (زدنى فى الأجل وأزيدك فى القدر) وهو محرم 

قال الصنعانى فى سبل الام : هد أن يَشتري الرَجُلُ شيا إلى أجل فَإِدَا حَلٌ 
الال ل ري رات قيَقول بعنيه إلى أجل آخَرَ بزيادة شيء قيبيعه ونا 
تنبيه 

ومثله اشتراط البائع على المشترى أنه إذا تأخر عن الدفع فى الموعد أو إذا 
تأخر فى سداد الأقساط فيلزم بغرامة معينة 

حكم الزيادة عند القرض 

1- إن كانت تلك الزيادة باشتراط عند القرض فهو حرام وربا 

ونص المالكية إلى أنه لا يحل للمقترض أن يهدى الدائن رجاء أن يؤخره بدينه 
ويحرم على الدائن قبولها إذا علم غرض المدين 

2- وإن كانت الزيادة بغير اشتراط ففيها تفصيل : 

أ- إن کان النفع بعد الوفاء وسداد الدين فجائز فة جاير بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: أتيْت' التبي ۲ وهو في المَسنجد قََالَ «صّل ركعتيْن» وكان لي عليه 
دن ققضاني وزادني (رواه البخارى) 

قال ابن حزم فى المحلى : قان تطوّع عند قضاء ما عَلِيْهِ بان يُغطيّ أكترَ مما 
أخَن أو أقل- مِمًا أخَن أو أجود مما أخَن أو أذتى مِمًا خن قکلٴ ذلك حَسن” 
مستحبا. 

قال ابن المنذر فى الأوسط : والوجه اللي ا يقرضه قرضا ولا يشترط 
عله شيا > ولم يعطه على نية أن ينتفع به , فرد عليه أفضل مما أعطاه , 
فذلك جائز مباح استدلالا بخبر أبي رافع وخبر أبي هريرة رضي الله عنهما. 
والوجه الثالث : أن يكونا كانا يتهاديان قبل ذلك ويدعو بعضهم بعضا فلا يكره 
لهم أن يمضوا على أخلاقهم التي جرت قبل يحدث السلف. 

ب- إن كان النفع قبل الوفاء لم يجز قبوله وهو مذهب الحنابلة إلا أن يكون 
بينهما قبل ذلك عادة جارية لا من أجل القرض 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالحَاصل 3 الهديّة والعاريّة وتخوهمًا إذا 
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كاتت لِأجل التنفيس فر في أجل الديْن أو لأجل رشوة صاحب الدّين, أو لأجل أن 
يَكُونَ لصاحب الدّيْن متفعة مَنقعَةة في مُقابل دَيْيْهِ قذلك مُحَرَم؛ ؛ ل مر الرّبَا أو 
رشو *وإن كان ذلك أجل عادو جاريَةٍ بين المقرض والمستقرض قبل التداين 
قلا باس“ وَإِنْ لم يكن ذلك لقرّض أصنا فالظاهر المَنع لإطلاق التهي عَن ذلك 
وَأمًا الزيادة على مقدار الدَيْن عند القضاء يقير شَزط ولا إضمار فالظاهُ 
الجواڑ من غَيْر قزق بَيْن الزيادة في الضّفة واليقدار والقليل والكثير 
حكم القرض البنكى ٠‏ 
1 لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله فى البنوك الربوية أو فى دفاتر التوفير أو 
فى شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة أو العائد الجارى لأن حقيقتها 
قرض جر نفع أو فائدة للمودعين 
2- من المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة وهي 
الودائع الثابتة إلى أجلء يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها 
فائدة ثابتة بنسبة معنية في المئة كعشرة أو خمسة في المئة 
3- من كان لديه مال فالأولى أن يتصرف فيه لإنمائه بعيدا عن البنوك فإن لم 
يمكنه وخاف عليها السرقة ولم يجد مأمنا لوضع أمواله فالأولى أن يتحرى 
البنوك الإسلامية ويكون وضعها للضرورة فيضعها ولا ينتفع بالفوائد الربوية 
4- لا يجوز العمل فى البنوك الربوية لأنها إما إعانة على الربا أو رضا به أو 
إقرار له وقد قال تعالى (وتعاوٹوا على اليز والتقوى ولا تعاوثوا على الإتم 
والعغذوان) 
الصورة الغانية : تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل 
كمن باع مائة جرام من الذهب, بمائة جرام من الذهب بعد شهر هذا محرم 
وهو من الربا؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس وعن أبي ستعيد الخذري رضي 
الل نه أن رَمئول الله م قال «لا - تبيعوا الذهب بالذهب إا مغلا پتل ولا 
ثشقوا بَعْضها على بَعض. ولا > تبيعوا الورق بالورق إلا متلا بميثل» ولا ˆ 
تشقوا بَعْضها عَلَى بتغضء ولا تبیغوا منها غَائِئًا بتاجز» (رواه البخارى) و 
الناجز هو الحاضر 
وعَن أبي المنهال» قال: باع شريك لي ورقا بتسيئة إلى المَؤسم أو إلى الح 
قجاءَ لي قأخبرنيء فقلت: هذا أمْن أا يَصلحُ قال: قد يغثه في السئوق, قلم 
يُنكز ذلك علي أَحَنّ فأتْت الْبَرَاءَ بْنَ عازبى قسألثه قةال: قدم التبي' م العديتة 
Ee‏ البَيْعَ ققال «ما کان يدا بد قلا باس بی وما كان تسيئة فهو 
ربًا» (رواه مسلم) وفى لفظ «نھی رسول الله م عن بیع الذهب بالورقة. دَيْنَا» 
(رواه البخارى) يعنى نسيئة 
مسائل : 


1- رجل معه مائة جنيه وأراد أن يفكها من آخر فأعطاه خمسن وتبقى خمسين 
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فما الحكم؟ يجوز ذلك وإن كان ليس يدا بيد لأنه ليس بيع وفى الحديث 
[قبيعوا كيف شثثم] فالحرمة منوطة بالبيع 

2- لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط لأنه لا بد من التقابض فى نفس 
المجلس (يدا بيد) 

3- يجوز أن يشترى الذهب بالشيك لأن الشيكات تقوم مقام المال والبدل 
يأخذ حكم المبدل منه بشرط أن يكون موثقا من البنك بالدفع (شيك قابل 
للتحصيل) وبه قال العثيمين 

4- لا يجوز تئبيت الدين بعملة أخرى غير عملة الدين كأن يقرض مبلغا بالجنيه 
ثم يوثق الدين بالدولار أو بمقدار معين من الذهب أو الفضة 

فإذا كان المقرض يخشى هبوط القيمة الشرائية للعملة التى اقرض بها فيمكنه 
أن يصرفها فى السوق أولا بعملة أكثر استقرارا ثم يقرضها كذلك 

حكم بيع العينة 

1- صورته : أن يبيع شخص سلعة لآخر بئمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه 
البائع بنمن حاضر أقل وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول كأن يبيع 

I SG a مغلا اة‎ 
حجنيةهة‎ 

2- حكمه : يحرم بيع العيتة وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن 
الحسن وهو الراجح 

وعلل المالكية عدم الجواز بانه سلف جر نفعا 

وعلل الحنفية بانه ربح ما لم يضمن 

وذهب الشافعى وداود الظاهرى وابن حزم إلى الجواز 

3- حُرّم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا فعن ابن عمر قال سمعت 
رسول الله ٣‏ يقول [إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم] (صححه 
الألباني : أبى داود) 

وعن أبي هريرة قال [نهى رسول الله ۲ عن بيعتين في بيعة] (صححه الأ 
لبانى : الترمذى) 

وعن أبي هريرة قال قال النبى ٣‏ [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو 
الربا] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

ثنبيه 

(فله أوكسهما أو الربا) يحتمل أن تكون البيعتان فى بيعة هى ذاتها بيع العينة 
ويحتمل أن يقول بعتك السلعة بألف نقدا أو بألفين نسيئة ثم يفترقان من غير 
أن يتفقا على أحد الثمنين وهذا لا يجوز لأجل جهالة المبيع وعدم استقراره 
4- وأما إذا باع بيعا باتا من غير مواطئة لفظية ولا عرفية ثم اشتراه من البائع 
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فذلك جائز لا مانع منه 

5- من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة, 
فيذهب إلى تاجر, ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني 
فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من ثمنها على هذا 
الذي احتاج السيارة إلى أجل فهذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه 
أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة 

6- لو بعت سلعة بعشرين مؤجلة واشتريتها بخمسة وعشرين نقدا فهذا جائز؛ 
لأنه ليس في هذا ربا بل فيه فضل 

7 عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا 
بأكثر 

ومثاله: أن أبيع عليه سيارة بعشرين ألفا نقد ثم أشتريها منه بخمسة 
ورين إلى فة فل هذا جاذز؟ لصح الجواز الا إذا علهنا انها خيلة 

قال ابن قدامة فى المغنى : قأّما بَيْعْهَا بعثل التمّن أو أكتنَ فَيَجُوز لأته ا 
يكون ذريعة. وهذا إذا كاتت السيّلعة لم تنقص عن حالة البَيْع 

8- لو اشترى من إنسان سلعة ثم نقصت قيمتها لاستعمالها أو لعيب حدث فيها 
ثم باعها لمن اشتراها منه جاز مهما كان الثمن حتى لو كان بثمن اقل لأن نقص 
الثمن كان بسبب المبيع لا للتوسل إلى الربا 

9- قال العئيمين فى الشرح الممتع : واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم 
لم يزدد إلا خبغا فالمحرم خبيث, فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت 
بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عذ وجل والله سبحانه وتعالى لا تخفى 
عليه خافية «وإنما الأعمال بالنيات» ولولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل 
> والعجيب أن الشيطان يغر ابن ادم فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من 
أجل أن تتيسر أحواله, ولولا هذا ما تيسرت, لکن اقول كلما كان أفقر صارت 
الزيادة عليه أكثر, فهذه نقمة وليست رحمة 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : قيا سُبْحَانَ اللى أَيَعُودْ الربَا الذي قد عَظم 
الله شات في القزآان, وأوجبّ محاربَة مُسمَحِلِهِ > ولعَنَ آله وموکله وَشَاهِدَيْهِ 
وكاتبهء وجاءَ فيه مِن الوعيد ما لم يجئ في عيره آلف أن يُسْتَحَلٌّ توعاۂ بأدذتى 
حيلة ا كلقة فيها أصنا إلا يصورة عقد هي عَبَّث ولعب يْضْحَكْ منها ويسنتهزاً 
بها؟ 

حكم البيعتين فى بيعة 

صورته : أن يقول الرجل هو بنسأ كذا وهو بنقد (حال) بكذا كما يقال كاش 
بكذا وقسط بكذا لكن يتم البيع دون الاتفاق على أحد الشيئين 

قال البغوى فى شرح السنة : وَقَسَرُوا البَيْعَتَيْن في بَيْعَة على وَجهيْن, 
أحَدُهمًا: : أو يقول بعثك هذا الكواب يعثئرة تقداء أو بعشرين تسيتة إلى شهر 
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فهو قاس عند أكتر أهل العلم, لأ ته ا يُذرى أَبيْهُمَا التَمَنُ وجهالة التمن تمت 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : مَعْتى هتا الحديث عند أهل العلم أن يتاع 
الرَجُلٌ ميلعتيئن مُخْتَلِقَتَيْن إخداهمَا بعَشَرة ز والأخرى يخمُسة عَشَرَ قد وجب 
لبي في إحدى السيّلعتين بأيهمَا شاء المُئئتري هو في ذلك بالخيّار بما سَمَى 
من التمَن ورد الأخرى ولا يَعِيَنْ المأخودة من المنزوكة 
حكمه : هو بيع باطل عند الجمهور فعن أبي هريرة قال قال النبي ٣‏ [من باع 
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا] (حسنه الألبانى : أن داود) 
قال الترمذى فى سننه : والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل 
العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة 
بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا 
كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن 
تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع 
بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. 
قال ابن قدامة فى الشرح الكبير : (وإن ن قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى 
عشرة مكسرة أو بعشرة نقد أو عشرين نسيئة لم يصح) لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه وهذا هو كذلك فسره مالك والثوري 
واسحاق» وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه لم يجزم له ببيع واحد أشبه ما لو قال 
بعتك أحد هذين ولأن الثمن مجهول فلم يصح 
قال الخطابى فى معالم السنن : : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا 
الحديث أو صحح البيع باوكس الثمنين إلا شيء کی که الأوزاعي وهو 
مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قان قوله (قله أوكسيْهمًا) ذل على أت باح 
الشّيء الواحد بَيْعَقِيْنء بَيْعَة بأقل وَبَيْعَة بأكترَ. 
وقيل في تقسير تلك هو أن بلق ديتارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلا حل 
الجا وَطالبَه بالجنطة قال: يغني القفيز الذي لك علي الف شهرين بقفيزين, 
قصار دك بَيِعَتَيْن في بَيْعَة؛ أن الْبَيَع التاني قن دحل على الأول فَيْرَدْ إِلْيْهِ 
أوكسيُهمًا وهو الأول كدا في شزح السئتن لابن رسثان. 
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : تهى عن بَيْعَتَيْن في بيعت وهو الشتزطان 
قن البيع في الحديث الاخ وهو الذي لِعَاقِدَخْ اوک ا تبر" أو الوبَا ين 
الخديث الةالشى وذلك سد لذريعة الرباء؛ قات إذا باعه اة بيمائة مُوَجِلَةَ ثم 
شتراها مِنهٴ بمائتين حالة ققد باح بَيعَتَين في بيعت قإن أخَدَ بالتمّن الزائد 
8 بالربَاء وإن أَخَدَ بالتاقص اخ يأوكسيهماء وَهَذا مِن ' أعظم الترائِع إلى الرْبَا 
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قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقال أبو حنيفة والشافعي فيمن باع سلعة 
بدتانير معلومة علي أن ؛ عطي 0 بها ا وهو قول 


7 
وعلة النقى :فى بجهالة"المتعاقدين رامن قرشي الفضعرى الت ويفا رق 
البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذى تم به البيع 

وهذه الصورة لا تجوز عند جمهور الفقهاء 

إختلاف العلماء فى تفسير بيعتين فى بيعة 

1- فسر الحنابلة (بيعتين فى بيعة) بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر 
عقدا آخر كسلف وقرض 

2- وعند الشافعية : أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة قد 
وجب لك بأيهما شئت أنا أو شئت أنت فهذا ب بيع الثمن فيه مجهول فإن اتفقا 
على أحدهما صح 

وفسره بذلك أبو عبيد والثورى وإسحاق والمالكية والحنابلة 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار : قُوله: من باع بَيْعَتَيْن قُسَرَهُ سما يما رَوَاهُ 
المُصَيْف عَن خمد عَنه وقد وَافقَهُ على مثل ذَلِكَ الشافعي ققال: يأن ول 
بثك بألف تقدا أو ألقيْن إلي ستة, فَحْد أَيَهْمَا شئت أنت وشئت أتا. وتقل ابن 
الرقعَة عن القاضيٍ أ“ المسنألة مَقَرُوضة على أته قبل على الإنهام. اما تو قا[ 
قيلت يألف تقدًا وبألقين, بالتسيئتة صح ذلِك. 

3- وعند الشافعي أيضا أن يشترطا بيعا فى بيع كأن يقول : قد بعتك عبدى 
هذا بألف على أن تبيعنى دارك بكذا 

4- وقال ابن القيم فى تهذيب السنن : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على 
أن أشتريها منك بتمانينَ <َالة وَهدَا مَعْتى الحَديث الذي لا مَعْتَى له غَيْره وهو 
مطاپق لقوله قله أوكسهما أوؤ الوا فّإته إما أن يَأخُذ التمن الزائد فَيْرْبي أو 
التمَن الأول قيَكون هو أوكسهما وهو مُطابق لِصَفقتَيْن في صفقة 

فإنهُ قد جَمَعَ صَققتي التقد والتسيئة في صققة واحدة وَمَبيع واحد وهو قضد 

بيع دَرَاهِم عاجلة بدراهم مُوَجِلَة أكتر منها وا يَسْتَحق إلا رأس ماله وهو 
أوكس الصفقتين قإن اہی إلا الأكقتر كان قد أَخَدَ الريا 

5- وعند مالك هو أن يشترى سلعة بدينار أو بشاة أو يشترى بدينار شاة أو 
ثوبا قد وجب أحدهما للمشترى 

6- وعند الحنفية أن يبيع مثلا دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا 

7- وقال الخطابى فى معالم السنن : كأنه أسلفه ديناراً في قفيزين إلى شهر 
فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى 
شهر فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى 
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أوكسهما وهو الأصل 
مسائل : 
إن قال هو كاش کا وقنيظ کا واكققا على کن کون اع جاتو بال 
تفاق وما يكون قبل الاتفاق هى مساومة على البيع وليست بيعا وعن ابن 
عبّاس» قال [ثا باس أن يقول للسيّلعة: هي بتقد بكذا وبتسيتة يكداء ولكن ا 
يقترقا إلا عن رضا] (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة) 
وعن الزهري: وَعن طاؤس وعن قتادة عن ان المُسَيّبِ قالوا [لا بس بأن 
يقول: أبيعك هذا القؤب يعشرة إلى شهر أو يعثئرين إلى شؤريْن, فْبَاعَهُ على 
أحدهما قبل أن بُقارقه فلا بأ س يه] (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
قال ابن الم فى إا اوا د ابجد كل ال خلا د 
البَيْع بمائة مُوَجِلَةَ أو خمسين دَالَةَ > ولیس ھاھتا ربا ولا جهالة ولا غَرَرْ ولا قَِمَان 
ولا شيعا من ' الْمَفَاسِيدِ» فإته خيره بين أي التمتيْن شاء 
2- قال البغوى فى شرح السنة : : أمّا إذا جمع بين شَيْتيْن في صققة واحدق 
أن باح دارا وَعَبْدًا يتمَن واحِب قھو جائز. 

تاب البَيْعَتَيْن في بيعة إتما هي صَفقة واحدة: جَمعت' شيتين 


النهى عن شرطان فى بيع 

عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله , [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك] (قال الألبانى : حسن صحيح : 
أبى داود) 

فسره بعضهم بالبيعتين فى بيعة كمن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن 
تبيعنى هذه السلعة بكذا وهو مذهب الحنابلة 

قال ابن قدامة فى المغنى : مثل أن يقول يغثك داري هذه على أن أبيعك 
داري الأخرى يكذا اوعلى أن تييدتي دارك او على ان أُوَجِرَكَ أو على أن 
تؤجرني كذا أو على أن تزوجني ارك أو على أن أَزوْجَكَ الي وتخو هذا 
قَهَدَا كله ثا يصح قال ابن مَسْعُود الصققتان في صققة ربًا وَهدَا قول أبي 
حنيقة والشافعي وجُمهور العُلمَاء 

قال ابن قدامة فى المغنى : : وروی الأَئرَمُ عن أحمَد تقسيرَ الشزطين؛ أن 
یشتریھا علی أته ا يَبِيعْهَا مر أَحَب وأته لا يطؤها. فَفَسسَرَهُ يشّزطين فَاميدَيِن. 
وَرَوَى عه إسماعيل بن سعيد في الشزطين في البيع أن کول إذا يعئكها فأتا 
احق بها ڊالتعن وَأ تخدمني ستة. وَظاهِرٌ كلام أخْمَد أ“ الشزطين المنهي. 
م ا 
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التمّن. فَهدَا ا يُوَثِرْ في العقد وإن كثر. 


وعند الأحناف : أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وقد ورد هذا المعنى عن 
على وابن عباس وابن مسعود والأوزاعى وعطاء والثورى والقاسم بن محمد و 
الشعبى وابن سيرين وبهذا المعنى فسره الظاهرية 

والصواب : ما ذهب إليه ابن القيم وبه قال ابن عثيمين أنه ليس المراد الجمع 
سن تعمد يو و يعقك وو اغ أن تيقد 
هذه السلعة بكذا لكن المراد بالشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور 


قال العفيمين فى لقاء الباب المفتوح : وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله 
من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح» مثل: أن يشترط على رجل 
حمل البضاعة وتنزيلها فإن هذا القول ضعيف, والصحيح أن الشروط إذا 
جمعت ألف شرط وهي معلومة يمكن الحصول عليها فإنها جائزة؛ لعموم قوله 
تعالى إيا أيْهَا الذين آمّئوا أؤقوا بالغقود) [المائدة:1] والأمر بالوفاء بالعقد 
يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه؛ لأن الشروط في العقد من أوصاف 
العقد فهي داخلة فيه 

النهى عن سلف وبيع ٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله , [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك] (قال الالبانى : حسن صحيح : 
ابى ذاود) 

كمن قال بع لى هذا الكتاب وأنا أقرضك مائة جنيه فهذا البيع غير صحيح لأن 
فيه قرضا جر نفعا فهو ربا ولانه اشتمل على بيع وسلف , ' 

قال البغوى فى شرح السنة : وما نَهِْيْهُ عن بيع وسلف: هو أن يقول أبيعك 
هذا التؤب يعَشئرَة دَرَاهِمْ على أن تقرضني عشئرَة دَرَاهِمّ وَالمُرَادْ اسلف 
القَرْضء فهدا قاس 

قال ابن عبد البر فی التمهيد : أَجْمَّعَ الْعْلْمَاءْ على أنْ مَنْ باع بَيْعَا عَلى شّزط 
سلف بسنلقه أو بسنتسلقه فُبَيْعْهُ قاس مَرْدمُودُ 

النهى عن ربح ما لم يضمن 

عن عبد اللّه بن عمرو قال رسول الله , [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك] (قال الألبانى : حسن صحيح : 
أبی داود) 

كبيع الغاصب أو السارق فإذا باعه وربح فيه فإنه لا يحل له البيع ولا يحل له 
الربح لأنه قد أخذه من مالكه قهرا وهو لا يملكه | 

قال الصنعانى فى سبل السلام : قول وا رنح ما لم يَضْمَن قِيل متاه ما لم 
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يلك ولك هو القضب فإته حَيْرْ ملك للقاصبء قإذا باعه وَرّبح في ثمنه لم 
حل له البح 

وقيل معناه : ما لم يقبض لأنه إذا لم يستلم السلعة ويقبضها فليست فى 
ضمان المشترى بل هی فى ضمان البائع يعنى إذا تلفت قبل ان يستلمها كان إت 
لافها على البائع 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قوله: (ولا ربح ما لم يْضْمَن) يَغني: لا يجوڙ 
أن يَأَخْد ربح ميلعة لم يضمتها مغل أن يشنتري متاعا ويبيعه إلى آخَرَ قبل 
قبْضه من البائع قهذا البَيْع بَاطل» ورنځه لا يَجُون أن المبية في ضمان البائع 
الأول وليس في ضقان المتنتري مثه لقدم القض 

تجوز البية a‏ وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين وعن عايشة رضي الله عتها «أن- التبي ۲ اشترى طعامًا من يهودي 
إلى أجل وَرَهَنَهُ دزعا من حديد» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بَطال الشْيّراء ڊالتسيئة جَائِرٌ بالإجماع 
وسئل العلامة ابن باز فى مجموع الفتاوى : عن حكم بيع كيس السكر ونحوه 
بمبلغ مائة وخمسين ريالا إل أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟ 

فقال : هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل, ولم يزل 
المسلمون يستعملون مغل هذه المعاملة, وهو كالإجماع منهم على جوازهاء 
وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل, وظن ذلك من الربا وهو 

قول لا وجه له» وليس من الربا في شيء., لأن التاجر حين باع السلعة إلى 
أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة, والمشتري إنما رضي ڊ 
الزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداء فكلافها و و 
المعاملة 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء 
بأكثر من بيع يومه لأجل النساء, ونازعوا في دلالة الحديثين الف ر غلى 
محل النزاع. ٠ ١‏ 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : شراء شخص من أخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما 
تباع به نقدا عاجلا؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن 
في حكمه- فليس رباء بل هو عقد بيع صحيح جائز أما إذا اشترى السيارة مذ 
لا من شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع 
نقد بنقد مع التفاضلء وهو الربا الذي حرمه اللّه تعالى ورسوله صلی اللّه عليه 
وسلم» والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الرباء وأكل 
الأموال بالباطل, وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع 
للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطا عليه لتعود السيارة في النهاية 


فقه البيوع والمعاملات المالية 


إلى البائع الأول فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا. 
شروط صحة بيع التقسيط 

1- أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد فلا يجوز لهما الا 
تفاق على تمنهاء وتحديد مواعيد السداد والأقساط ثم بعد ذلك يشتريها البائع 
ويسلمها للمشتري فإن هذا محرم فعن حكيم بن حزام قال يا رسول اللّه 
يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال [لا تبع 
ما لین عندك] (صححه الألبانى : أبى داود) 

2- لا يجوز إلزام المشتري (عند العقد أو فيما بعد) بدفع مبلغ زائد على ما 
اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم 
وسئلت اللجنة الدائمة : عن من يبيع السيارات بأقساطء وعلى المبلغ المؤجل 
فوائد محددة, لكنها تزيد بتاخر دفع القسط عن موعد تسديده. فهل هذا 
التعامل جائز أم لا؟ 

الجواب : إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو 
أجال معلومة زمنا وقسطاء لا يزيد المؤجل من تمنها بتجاوزه فلا شيء في 
ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى يا أيْهَا الذين آمَئوا إا تداينثم بدن إلى أجل 
مُسَمَّى فاكئئوة) الآية, ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى 
إلى أجلء أما إن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع 
القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه 
ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن, وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند 


حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن توبي: أي: تزيد. 
ثنبيه 


ما يفعله بعض التجار من دفع (كمبيالات) أو (شيكات) القسط إلى البنك بعد 
خصم مبلغ منها لصالح البنك حيث أن البنك سيحصل هذه الشيكات فيما بعد 
لا يجوز لأنه عقد ربوى 

3- يحرم على المشتري المليء المماطلة 5 سداد ما حل من الأقساط 

4- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع 

قال النووی فى المجموع :قال أصحائْتا للمشتري الاستقأال بقنض المبيع بعير 
إذن البَائْع إن كان دقع التمَن إلَيْهِ أو كاد مجلا 

قال النووى فى المجموع : لو باع يشتزط أن ا سام اليح حتى ينتوفي 
التَمَنَ قَإِنَ كان التَمَن مُوَجَنا بطل العقد لأت يجب تسليم المبيع في الحال فهو 
شط ماف لمقفتضاهم 

قال ابن قدامة في المغنى : وص القنض* قبل تقد القن ةة باختيار التائع 
> ويغير اختتاره؛ لأته ليس لِلبَائْع حبس المبيع على قنض التمنء لان التسليم 
من مققتضتيات العقد قمتى وجد بَغده وقع مَوْقعَه, كقنض الثمن. 
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قلت : وهذا فى كون الثمن معجلا ففى المؤجل أولى 

ثنبيه 

لكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في 
استيفاء الأقساط المؤجلة 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي 
البائع رهنل ويقول: إن جئتك بحقك, أي: بالتمن فى خلال ثلاثة أيام, وإلا ذ 
الرهن لك؛ لأن فيه مصلحة للطرفين, ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد 

5- أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة فإذا حدد دفع كل حصة بآخر الشهر 
مغلا صح باتفاق نظرا للعلم النافى للجهالة 

ثنبيه 

أما إن كان وقت الدفع مجهولا جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول المطر فهو 
باطل باتفاق 

أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع باطل عند الجمهور أيضا 
وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة اليسيرة 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى الصحيح من المذهب إلى أن تأجيل 
الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد 

وذهب أحمد فى رواية عنه إلى أن العقد صحيح ويبطل التأجيل 

ابتداء الأجل 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن ابتداء الأجل من وقت العقد 

وعند أبى حنيفة مشروط بما إذا لم يكن للمشترى خيار فإن كان فى البيع 
خيار الشرط لهما أو لأحدهما فابتداء الأجل من حين وجوب العقد وهو وقت 
بيع التورق 

أن يقوم المشترى بشراء السلعة مؤجلة الثمن بمبلغ مائة جنيه متلا من البائع 
ثم يبيعها بأقل لغير بائعها الأول وليكن بثمانين جنيها ويقبض ثمنها وهو جائز 
على الراجح وبه قال ابن باز ما لم يكن هناك تواطؤ مع الطرف الثالث وهو 
قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وهى المذهب 
وذهب شيخ الإسلام إلى الحرمة وهو رواية عن أحمد وبه قال محمد بن 
الحسن وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز 

ويرى العلامة العثيمين جوازها بشروط : 

1- أن يتعذر القرض أو السلم 

2- وان يكون محتاجا لذلك 

3- وان تكون السلعة عند البائع يملكها 

قال ابن باز فى مجموع الفتاوى : وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون 
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المقصود منها هو النقد, فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود 
التجار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة 
هي الواسطة في ذلكء وإنما يمنع مغل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من 
شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل؛ 
ثم تبيعها بئمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن 
تنتفع بثمنهاء وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. 


إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها فيجوز ومثاله : إذا باع سلعة بشمن مؤجل 
ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن 
منقود أقل فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد إذ إن التعامل صار مع طرف 3 
الث 

مسألة مد عجوة 

تعريفه : هو أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع احدهما شئ من غير 
جنسه 

ومغاله : أن بيبيع ذهبا ومعه مد (حفنة) من قمح بذهب أكثر من الذهب المباع 
باعتبار أن فرق الزيادة فى الذهب مقابل حفنة القمح 

حكمه : هذا البيع حرام وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية وأحمد فى 
رواية وهو الراجح فعن مضالة بن عبيد ذال: اشتَرَيْت يوم ٤‏ خَيْبَرَ فِلَادَةٌ بانتى 
عَشَرَ ديتارَاء فيها دَهَبْ وخر ففصلنها. فَوجَت فيها أكترَ من اتتيئ عَشَرَ ديتارًا 
> گذکرٴت ذلك لبي م قَقَالَ «نا ثبَاء حَتی تقصل» (رواه مسلم) 

وقيل : يمنع إلا إذا كان الربوى المضموم إلى غيره تابعا للمبيع غير مقصود 
أصالة كبيع السيف المحلى بالذهب بالذهب وهو قول الأوزاعى وربيعة وهو 
قول قديم لمالك (إلا أنه قيد التابع بالثلث فأقل) وهو مشهور مذهب الحنابلة 
وقيل : يجوز بشرط أن يكون الربوى المفرد أكثر من الذى معه غيره أو يكون 
مع كل منهما من غير جنسه وألا يكون ¿ حيلة للربا وهو مذهب أبى حنيفة 
ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قَمَنَى کان المقصود بيع الرَبوي 
يجشيه مقا ضلا حرمت مسأل " مد عَجْوَةٍ " پا خيثاف عند مالك وَأَحْمّد 
وَغَيْرِهِمَا وإتما يْسَوَعٌ مثل هذا مَنْ جوز الحيّل من الكو فِيِينَ و ف كان قُدَمَاءٌ 
الكوفِيَينَ يَحَرْمُون هذا . lig‏ إن کان كِنَاهُمَا مَقصودا كمد عجوة ودرهم يمد 
عَجْوَةٍ ودزهم أو مُدَيْن أو دزهمَين. قفيه روايتان عن أخمد. والمَتع قول مالك 
والشافعي. والجواز: قول آي حنيقة وهي مسنألة” اجتنهاد. وَأما إن كان 
المَقصوةئ مِن : أحد الطرقين غَيْرَ الجنس الرَبَوئّ كبَيْع شاة ذات صوف أو لبن 
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يصوف أو لبن: قاشهر الروَايتيْن عن أحمّد الجواز. والتوع الذاني 7 ' الحيل: أن 

يضما إلى العقد الحرم عَقدًا غَيْرَ مَقصود مثل أن يتو 

التهب پخرزه ثم يتاع الخَرَر منه بأكترَ م" ذلك 0 ٤‏ کک ژالتا على 

أن يبيع أحذهما عَرَضًا ثم يَبِيعْهُ يَبِيِعْهُ المبتاع لِمُعَامِلِهِ المُرابي ثم يَبيعه المُرَابي 

صا حپہ. وهي الحيلة المتلتة أو يُقرن بالقرض مُحَابَاة: كر إجَارة أو 

ماقا وتخو لك مغل أن يقرضة ألقا وَيَبِيعَهُ سيلعة تساوي عَشَرَة بمائتين أو 
يَهُ دارا نسّاوي ثثاثين بحَمْسَةَ وتخو ذَلِك. فَهَدَا وتخؤه من: الحيّل ا تزول 

به المقسّدة التي حرم الله من أجلها الوبَا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أن يكون المَقصون بيع عير ربو مع 

رتوي وإتما دخل الربَويُْ ضْمنًا وتبَعًا كبَيْع شاة دات صوف ولبّن يشاة دات 

صوف ولبّن أو سيف فيه فِضة يَسِيرَة سيف أو عَيْرِه أو دار مُمَوَهَةَ يدهب 

پدار وتخو ذلك . فُهُنَا الصّحيح في مدهب مالك وَأحْمّد جَواز ذلك وكذلِك لو 

كن المقصود بيع الوبَوي بعر الرْبَوي مثل بيع الدار وَالسَيْف وتخوهما يدهب 

أو بَيْعِهِ يجشسيه وهمًا مُتَسَاويَان 

إذا باع عقدا به فصوص 

ففيه 5ة 7 

داق ييه هذا الفقد ت يكون ی من ذهب مرد ره و د 

شئ آخر فيبيعه بذهب فيشترط فصل الفصوص عن العقد ثم يباع الذهب د 

الذهب يدا بيد مثلا بمثل 

2- أن يباع العقد بغير جنسه مما يعد ربويا كأن يكون العقد من ذهب به 

ولكن الشرط أن يكون يدا بيد 

3- ان يباع بشئ اخر غير ربوى كان يباع بسيارة فلا يشترط فصل الفصوص 

ولا يشترط اتحاد المجلس عند التقابض 

حكم بيع تراب المعدن الربوى 

قد يختلط التراب مع المعدن الربوى اختلاطا يتعذر معه عزل أحدهما عن الآ 

د 

1- فلو بيع تراب الصاغة والمعدن بشئ من جنسه كبيع تراب صاغة الذهب د 

الذهب فإنه لا يجوز لأنه مال ربوى بيع بجنسه على وجه لا تعلم فيه المماثلة 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَجُودْ بيع ثرّاب الصاغة والمَغدن يشيء مِن 

جنسيه؛ لأته مال ربا بيع بجنسه على وجه لا طلم الممائلة يته 

2- وإن بيع بغير جنسه كتراب الذهب بفضة فكرهه عطاء والشافعى والشعبى 

والثورى والأوزاعى وإسحاق وهو رواية عن أحمد 

والرواية الأخرى عن أحمد وهى المذهب وهو قول أبو حنيفة ومالك أنه يجوز 
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وهو الراجح 

حكم بيع الأثمان المغشوشة بالخالص من جنسها 

إن اختلط الذهب والفضة بمعادن أخرى كالنحاس ونحوه فيطلق عليه 
المغشوش (نقص المعيار) فهل يجوز بيعه بالخالص من جنسه كبيع ذهب 
مغشوش بنحاس بذهب خالص ؟ فيه تفصيل : 

1- أن يكون الذهب المفرد أقل من الذهب المغشوش فيحرم بيعه باتفاق 

2- أن يكون الذهب المفرد اكثر من الذهب الذى معه غيره فاختلف فيه : 

أ- لا يجوز مطلقا سواء بيع المغشوش بمثله أو بخالص وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة وأحد القولين عند المالكية وهو قول ابن حزم 

ب- يجوز مطلقا وهو مذهب المالكية 

ج- المعتبر الغالب من الذهب أو الفضة والغش فإن كان الغالب الذهب أو 
الفضة فله حكم الخالص فلا يباع بجنسه إلا مغلا بمثل وإن كان الغالب الغش 
فليس له حكم الخالص فيجوز بيعه بمغفشوش من جنسه وهو مذهب الحنفية 
د- يجوز إذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم وتكون الزيادة فى المفرد فى 
مقابلة المخلوط ولأن البيع خلا من قصد التحايل على الربا لا سيما إذا تعذر 
الكيل أو الوزن وعرف مقدار الغش الذى فيها فلم يبق جهل مؤثر وهذا اختيار 
شيخ الإسلام وهو والذى قبله أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم 

مسألة ضع وتعجل 

ولها أحوال : . 1 

1- إن كان عليه ألف جنيه فلما حل الأجل قال سآخذ منك تسعمائة فقط فهذا 
جائز إذ لا ربا فى التصالح فلا بأس فيما لو حط المدعى عن المدعى عليه 
بعض ماله ما دام المصالح عنه حالا ولا يشترط قبض الباقى الواجب دفعه فى 
المجلس لان هذه المعاملة ليست معاوضة ولكن إبراء فلا يجرى الربا فى 
العوضين وعن عَبْدْ الله بْنْ كفب بن مالك أن كغب بن مالك تقاضى ابن أبي 
حَدْرَدِ دَيْنَا له علِيْهِ في عهد رَسول الله في المسنجد, قارتقعت أصواثهما حتى 
سَمِعها رسو ل الله ۽ وهو في بَيْيى قخرج إِلْيْهِمَا رَسُولٴ الله ع حَتى كشّف 
جف حجرت وتادى كفب بن مالك قال «يا كغب» قال: لبيك يَا رَسول اللى 
قَأشارَ بيده أن ضع الشَطْرَ مِن ديك قال كفب قد قعلت' يَا رَممُول اللى قال 
رسول الله م «قم مَاقُضم» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال اتقق العلمَاءٌ على أت إن صائح 
غَرِيمَهُ عن دراهم بدَرَاهم أقل- مِنها جار إا حل الأجل” 

2- إن كان عليه ألف جنيه على أن يسددها بعد سنة فلما مضى ستة أشهر 
طلب منه أن يسقط مائة جنيه فهذا يجوز لأن الوضع والتعجيل من قبيل 
الصلح فيتنازل الدائن عن بعض حقه والمدين عن الأجل والصلح جائز بين 
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000 وعن ابن عبّاس, سل عن الرّجل يكون له الح على الّجل إلى أجل 
قيقول: عَجْلْ لي وأضع عك قَقَالَ «نا بَأأسَّ يذَليِك» (إسناده صحيح : : مصنف 
عبد د الرزاق) وهو مذهب أحمد فى إحدى الروايتين واختاره شيخ الإسلام 
وانتصر له ابن القيم وهو قول ابن عباس وابن سيرين والنخعى وابى ثور 
وزفر وهو الراجح 
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : هذا عكس الرْبَا؛ قإن الربَا يَتَضَمَّنْ الزيادة 
في أحد العوضيْن في مُقَابَلَةَ الأجل, وَهَذَا يضمن بَرَاءة ذميه من بتغعض. 
العوض في مقابَلة قوط الأجل, فسقط بَعْض' العوض في مَُقَابَلَةَ متقوط 
عض الأجل, فانتقع به كل واحد مِنهُماء ولم يكن هتا ربًا أا حقيقة ولا لقة ولا 
عرقاء قان الرْبَا الژبادة وهي مُنتَفِيّة ههتاء والذين حَرَمُوا ذلك إِثما م 
الرّباه ولا يَخقى القزق' الواضح بَيْنَ قوله: " إمَا أن تزبي وإِما أن تقضي " وَبَيْنَ 
قؤله: عَجَل لي وأهب لك مائةة فْأَيْنَ أَحَدْهمَا مِن الآخر؟ قلا تص" في تخريم 
دَلِك ونا إجماع ولا قياس صحي< 


وذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد فى المشهور وهو قول زيد 
بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب والحسن وحماد والثورى 
وإسحاق إلى عدم الجواز 

3- إن كان عليه ألف جنيه فلما حل الأجل قال سأعطيك مكانها ريالات فهذا 
جائز بشرط أن يقبضه فى نفس المجلس وأن يكون بسعر يومها (يوم السداد) 
فعن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع : 
الدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول 
الله م وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل ب 
البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله r‏ إلا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
ما لم تفترقا وبينكما شيءع] (رواه أبى داود : : صححه أحمد شاكر فى المسند) 
قال ابن حجر فى فتح البارى (نقلا عن ابن بطال) : وَإن صالحَه بَعْدَ حول 
أجل عن دراهم بدتانيز أو عر دتانيز بدراهم جاز واشثرط القيْضء 

حكم بطاقة الفيزا 

وهى التى يقترض بها مبلغا من المال محددا لمدة معينة لا يدفع فيها فوائد 
فإذا تأخر عن هذه المدة دفع الفوائد المقررة 

وهذه المعاملة لا تجوز لأن فيها التزاما بالربا وهو أنه إذا تأخر السداد عن 
المدة المسموح بها التزم بدفع الربا 

حكم بطاقة الائتمان 

هى بطاقة يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيها تمكنه من شراء ما يريد من 
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التجار على أن يكون المال الذى يحول إلى حساب التاجر قرضا يأخذه هذا 

العميل من البنك وتحسب عليه الفائدة الربوية فلا تجوز إلا بشروط : 

1- أن يكون لهذا العميل مال فى رصيده ويكون ما يشتريه يخصم من حسابه 

2- وكذا تجوز إذا كان البنك يقرضه قرضا حسنا أي بلا فائدة 

3- لا يجوز أن يشترى بهذه البطاقة ذهبا أو فضة أو أية عملة نقدية لأن شرط 

شراء هذه الأشياء التقابض 

تنبيه 

يجوز للعميل أن يعطى البنك عمولة على هذه المشتريات نظير تحويل المال 

إلى التاجر 

حكم التأمين التجارى 

الصواب أنه محرم لأمور: 

1- أن فيه جهالة وغرر لأنه مجهول العاقبة فمن سيكون الرابح الربح الكثير 

ومن سيكون المغبون الغبن الفاحش والخاسر خسارة جسيمة فالمستأمن لا 

يستطيع أن يعرف وقت العقد ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع جميع الأقساط ولا 

يأخذ شيئا وقد يدفع قسطا أو قسطين, ثم تقع الكارثة, فيستحق ما التزم به 

المؤمن | 000 [ 

2- أن فيه ربا أو شبهة ربا إذ أن المستامن يدفع نقودا قليلة فى نقود اكثر 

منها مستقبلا قد يحصل عليها فيما إذا عجز عن سداد بعض الأقساط 

فحقيقته تبادل نقد بنقد أحدهما حاضر والآخر مؤجل مضاف إليه التفاضل 
بين المبلغين فهو مشتمل على الربا بنوعيه فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن, 

أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل, والمؤمن 

يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ 

3- أن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل من جانب المؤمن فى حالة السلامة ومن 

جانب المستأمن فى حالة وقوع الخطر ذلك أن الشركة قد تدفع أضعاف ما 

أخذته 

4- أنه يوقع بين المتعاقدين العداوة والخصام ذلك أنه متى وقع الخطر حاول 

كل من الطرفين تحمل الآخر الخسائر التى حصلت ويترتب على ذلك نزاع 

ومشاكل ومرافعات قضائية فى صحة وقوع الخطر المؤمن عنه وعدم وقوعه 
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5- أنه لا ضرورة تدعوا للقول بجوازه ام قد امن أبناءه فشرع الصدقات 

وأوجب الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين 

6- انه هن حفن القفار فاح الطرقين بد هالا يضرا لينال مالا أكثر منه اتكا 

لا على الحظ والمصادفة بلا عمل ولا جهد فإذا حصل حادث أخذ بمو جبه 

المستأمن جميع المال المشروط وإذا لم يحصل حادث وقع العكس فعنصر 
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المخاطرة موجود فى هذا العقد 

7- فق عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاء فإن المؤمن لم يحدث 
الخطر منه, ولم بنسبب حي حدوته, وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن 
على ضمان الخطر على تقدير وقوعه, مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له, 9 
المؤمن لم يبذل عملا > للمستأمن, فكان حرام 

قال القرطبى فى تفسيره : من أَخَدَ مال عيرم ا على وجه إن الشّزع فقن 

أكله بالباطل .. قَيَدْخْل في هتا: القعار والخداع والقصوب وَجَحد الحقوق, 

وما ا تطيب په تقس مَالِكِى أو حَرَمَنْهُ الشتريعة وإ ن طابَت به نفس مالكه, كم 
هر البَغي وخلوان الكاهن وأتمَان الخُمُور والختازير وغير دَلِك. 

حكم الدأمين التعاونى 

يباح التأمين التعاونى الذى يشترك فيه جماعة على تحمل المسئولية عند 
نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض 
المتضررين فالقصد هو توزيع الأخطار بينهم 

نظام التقاعد (المعاشات) 

لا بأس به لأنه حق التزم به ولى الأمر فى صرف مال لما قام به الموظف من 
خدمة لبلده ووضع له نظاما | راعى كيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف 
الأصل فيه التحريم وهو مذهب الشوكانى فعن سمرة أن النبي ۲ [نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة] (صححه الألبانى : أبى داود) 

يعن جابد أن وسو ل اللةع قال الياس بالحيوان واحدا ياقنين يذا بيد وكرقة 
نسيئة] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

وعن جاپر قال: جاء عبد ` قبایع الي كع الهجرق ولم يشر أت عبن فَجَاءَ 
سَيّده ريده فقال له النبي ] «يغنيه»., مَاشْتَرَاه بعَبْديْن أمنودين, ثم لم ايع 
أحَدًا بَعْدَ حثى سنال «أعبة هو؟» (رواه مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار: دليل عَلَى جواز بیع الحيوان بالحيوان 
متقاضلا دا كان يَدَا بيد وهذا مما ا خئاف فيه وإتمًا الخلاف في بيع الحيدان 
ڊالحيّوان تَسينَة 

قال النووى فى شرح مسلم : جواڑ بَيْعِ عبد يِعَبْدَيْن سَواء كانت القيمة مُتفقة 
أو مُخْتَلِقَة وهذا مُجْمَءْ عليه إذا بيع تقدًا وكذا حكم سائر الحيوان 


لکن ثبت جوازه نسيئة فعن أبي رَافِع أن رَسُول الله ] اسسلف هن رخل. 
بكرا فقدمّت عليه إيل من إبل الصّدقق, فَأَمَرَ أبَا رافع أن يفضي الرّجل بَكره 
قرجع إليه أَبُو رَافع, ةا( - لم أجن فيها إا خيَارًا رَبَاعيًَء ةا(“ «أغطه إِيَامُ إن" 


خيار التاس أخسثهم قضاء» (رواه مسلم) 
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وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله م [أمره أن يجهز جيشا فنفدت اليل 
فامره أن ياخذ في قلاص الصدقة فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة] (قال الحافظ فى الفتح : إسناده قوى) دل ذلك على جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وتفاضلا 

وأما الجمع بين الأحاديث فإن النهى إنما يكون إذا كان الحيوان نسيئة من 
الطرفين أى كلاهما لم يسلم ما عنده وهو مذهب الشافعى وبه قال ابن باز 
قال البغوى فى شرح السنة : وَالعَمَل على هذا عند أهل العلم كلهم أته يجوز 
بیع حيّوان بحيواتئن تقداء سَواء كان الجنس واحدا أو مُخْتَلِفًا. 

اشترى رَافِع بر خديج بَعِيرَا يبَعِيرَيْن فأعطاة أحدهماء وقال: آتيك بالآخر عدا 
إن شتا الله 

وعند سعيد بن المُسَيَب: إن كاتا مأكولي اللخم ا يَجُورٌ إا كان الشيَرَاء للب 
aE,‏ 

واختلقوا في بَيْع الحيوان بالحيّوّان أؤ بالحيواتين تسيئة فَمَتَعَهُ جماعة من 
أصحاب التبي صلى الله ' عليه وسَلم رزوی فيه عن ابن عبّاسء؛ وهو قول 
عطاء بن 8 راح وَإِلَيْهِ تهب سقيان التوري؛ وأصحاب الزأي, وَأَحْمَدُ بن 
حتبل. وَاحْتَجُوا يمَا روي عن الحسّن, عَنْ سَمّرّة «أن التي صَلَى الله ' عليه 
وَسَلم تھی عن بيع الحَيوا ن بالحيتوان تسييئة». 

وَرَخَص فيه بَعْضُْ أصحاب التي صلى الله ' عليه وسلم روي ڌلك عن علي 
وان عُمَن وَإِلْيْهِ ذهب سعيد بن 5 المُسَيّب » وان سيرين»› والڙهري وهو ول 
الشافعي؛ وإسحاق سواء کان الجنسٌ واحدًا أو مُخْمَلِفًا > مأكول” اللخم أو عبر 
مأکول اللخم, ومتواء باع واحدا يواحي أو ياتتين قأکتر 

وقال مالك رحمه ؛ الله“ إن کان ا لجنس" مُخْمَلِقًا بَحُون و ۾ كان ممفِقًا ذلا 

قال البغوى فى شرح السنة : وَأما حديث الحَسَن عن سَمُرَّة قاختلف أهلُ 
الحديث في اتصالى وفي سمَاع الحسن, عن سَعُرَة قال يَحيّى بْنْ معين: 
حديث الحَسّن عر سَمُرّة صحيقة وأوله بَعْضهُم وَحَمَلهُ على بيع الحيوان 
بالحيوان تسيئة من الطرقين, فيكو.؛ مر باب الكالئ بالكالئ. 

وحَديث عبد الله بن عَمْرو ديل على جواز السلم في الحيّوار ل اكتر 
أهل العلم, ولم يُجَوَرْهُ أضحاب الرأي 

قال النووى فى المجموع : والجوابا عَنْ حديث سَمُرَة من وَجهيْن 

(أحدھعا) جواب الشافعي أتهه حَديث ضَعِيفْ قال البيهقي أكمَر الحقاظ ا 
يٿيتون ١‏ ساح الخسن م سمرة : إنا حدیث : العقيقة 

(والتاني) أته مَحْمُولُ على أن الأجَل في العوضين قيكون بيع دين بدن وَدَلِكَ 
قَامِيدٌ 
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كبيع لحم من شاة متلا بحيوان من جنسه كشاة أو من غير جنسه كدجاجة 
حيا أو مذبوحا 

والمعنى : أن اللحم الخالص سيباع بلحم معه غيره كعظم وشحم وجلد 
وصوف وغيره 

فذهب الشافعية وهو وجه عند الحنابلة وهو قول الفقهاء السبعة والأوزاعى 9 
الليث إلى أنه لا يجوز مطلقا سواء كان من جنسه أو من غيره 

وذهب الجمهور المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز إن كان من جنسه ويجوز 
بيعه بحيوان من غير جنسه 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية إلى أنه يجوز البيع مطلقا سواء كان 
من جنسه أو من غير جنسه بشرط عدم النساء 
والراجح انه إن كان المقصود هو اللحم لم يجز البيع سواء كان من جنسه أو 
من غير جنسه وإن لم يقصد اللحم جاز كالفرس تباع بلحم إبل فلا يحرم لآن 
اللحم قد دخل تبعا لا استقلالا وهو مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
عثيمين وعن سعيد بن المسيب مرفوعا [نهى عن بيع اللحم بالحيوان] (حسنه 
الألبانى : الإرواء) 

وفى الحديث [نهى عن بيع الحى بالميت] (حسنه الألبانى : الإرواء) 

ثنبيه 

يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم منتفع به وهو قول عامة الفقهاء 
أحكام الصرف ْ 

معناه : الصرف هو بيع العملة (بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف 
وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في 
هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب أو الفضة) وهو مذهب الجمهور 

وعند المالكية : بيع النقد بنقد مغاير لنوعه كبيع الذهب بالفضة 

حكمه : 

1- إذا اتحد الجنس : 

فيجوز بشرط القبض فى نفس المجلس والتساوى فى المقدار كذهب بذهب 
أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله, أو دراهم ورقية سعودية 


بمثلها 
2- إذا اختلف الجنس : 

فيجوز التفاضل لكن يشترط القبض فى نفس المجلس فلا يصح أن يبيع غائبا 
بناجز (موجود) فعن البَرَاعَ بن "عازن وَرَيْدَ بن أزقم رضي الله عتهم ١‏ كلا هما 
قال «نهى رسول الله م عن بیع الذهب بالورقة. دَيْنَا» (روآه البخارى) أى يباع 
غائب منها بناجز كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا َ وكذهب 
بفضة؛ ويجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض ف في المجلس, ويجوز 
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التفاضل فى المقدار 

قال ابن المنذر فى الإجماع : أَجْمَعِ كل مَنْ تحقظ عَنه من أهل العلم على أن 
المُتصارفيْن إذا اقترقا قبل أن يَتَقَابَضَاء أن الصّزف قاميد. 

تنبيه 

لو نقد أحد العاقدين بعض البدل فى الصرف ثم افترقا عن ذلك فإن العقد 
يبطل فيما لم ينقد وهل يصح فى الجزء المنقود ؟ 

يصح الصرف فى الجزء المنقود على مذهب الجمهور 

حكم مصارفة ما فى الذمة 

1- مثاله : اقترض زيد من عمرو مائة دولار واقترض عمرو من زيد خمسمائة 
جنيه فهل يجوز أن يسقط كل منهما دينه عن الآخر مقابل ما عنده ؟ 

يجوز فإن كانت هناك فروق متبقية فلا بد أن يدفعها فى نفس المجلس ولا 
يجوز تأخيرها وهو مذهب المالكية فى المشهور (بشرط أن يكون الدينان قد 
حلا معا) والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ورجحه ابن عثيمين وهو 
الراجح 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز 00 

2- إذا باع رجل لآخر سلعة بعملة ما فلما جاء وقت السداد أراد أن يدفع عملة 
أخرى غير التى اتفق عليها فالصحيح أنه يجوز بشرط أن يدفع العملة بسعر 
يومها (الذى بسدد فيه) و ن يدفع الثمن كاملا وهو مذهب الجمهور فعن ابن 
عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ۲ 
وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله م [لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تفترقا وبينكما شيءع] (رواه أبى داود وصححه أحمد شاكر فى المسند) وهذا 
يدل على جواز الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة 

قال الصنعانى فى سبل السلام : دليل على أته يَجُورْ أن يَقضي عن الذتهب 
الفِضة وَعَن: الفضة التهب لأ ابن عُمَرَ كان يَبِيعٌ بالدتانير فَيَلْرَمُْ المشتري في 
ذِمّيه له دتانيز وهي التَمَن ثم يقيض عتها الذراهم وبالعكس. 

3- من باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها 
طعاما فالمشهور هو المنع وهو مذهب مالك وأحمد لأنه طعام بطعام نسيئة 
وذهب الشافعى وأبى حنيفة إلى الجواز لان محذور التوسل إلى الربا بعيد 
واختار شيخ الإسلام جوازه للحاجة 

واشترط العثيمين أن لا يربح المستوفى فإذا أخذ الطعام فإنما يأخذه بسعره 
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ومثاله : اشترى شخص من آخر تمرا بألف جنيه يسددها بعد شهر فلما جاء الأ 
جل لم يجد الألف جنيه وأراد أن يسدد دقيقا فهل يجوز ؟ يجوز إن لم يجد 
وقت السداد الألف ويشترط أن يكون الدقيق بسعر يومه 

مثال آخر : شخص عليه لى مائة صاع بر فجاء وقال: أنا ليس عندي بر ولكن 
سأعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال فهنا بيع دين بدين فيجوز بشرط ألا 
يتفرقا وبينهما شيء وأن يبيعه بسعر وقته وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز 

4- إن اشتريت من رجل دراهم بدينار فى مجلس ثم استقرضت أنت دينارا 
من رجل آخر بجانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه 
الدينار وقبضت الدراهم فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو الراجح إلى 
ما الصرفد اذا فاا الا 

وكذلك يصح الصرف عندهم إذا كان نقد أحدهما حاضرا واستقرض الآخر 
وذهب المالكية إلى أنه إن تسلفا فالعقد فاسد 

حكم المواعدة على الصرف 

ذهب الشافعى وابن حزم إلى الجواز وهو الراجح لأن المواعدة ليست صرفا 
بذاتها 

وأما المالكية فمنعوها 

حكم بيع العرايا 

العرايا : جمع عرية وهى النخلة 

معناها : عرفها الشافعية والحنابلة بأنها بيع الرطب فى رؤوس النخل خرصا 
بتقديره يابسا بمثله من التمر وهو الراجح 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الرجل يكون له بستان من النخل فيهب ثمر 
بعض نخله لغيره ثم يتأذى من دخوله وخروجه إلى بستانه فيشترى ثمرها 
رطبا بتمر يدفعه إلى الموهوب له 

حكمها : معلوم أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب كما سبق لكن الشرع رخص فى 
هذا النوع فى حالة معينة وبشروط فيمكنه فى هذه الحالة أن يبيع التمر الذى 
معه لصاحب النخل ويشترى منه تمرا من نخله الذى هو الآن رطب (خرصا 
على رؤوس النخل) 

وذلك لحاجة الفقير فعن 8 هرَيْرة رضي الله عن «أن- التبي ٣‏ رخص في بَيْعِ 
العرَايَا 5 خمسة أوسق أو" دون خمسة أوسئُق» (رواه البخارى) 

وعَن زد بن ثابت رضي الله عنه «أنّ رَسُول الله ۲ أزخص لصاحب العريّة أن 
يَبِيعَهَا بخزصها» (رواه البخارى) وفى لفظ «يخزصها تمرًا, يأكلوتها رطبًا» 
(رواه مسلم) 

تنبيه 


قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن المُنذر ادَعى الكوفيُون أن بَيْعَ العَرَايَا 
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منسُوخ بتهيه صلى الله عليه وسم عن بيع التمر بالتفر وهذا مَرْدُودْ أن الذي 
رَوَى التهي عن بيع التمر بالتمر هو الذي رَوَى الذخصة في العرَايَا قاتبَت التي 
والخقصة مها 

شروط جواز ذلك : 

1- أن لا يجد ما يشترى به سوى التمر ويكون محتاجا للرطب فإن وجد ما 
يشترى به من دراهم أو ثياب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يشترى الرطب بالتمر 
وهو رظ عد الخال و اند القولين عند الشافعية 

قال ابن حجر فى فتح البارى (عن الحتايلة) : ا تجوز العريّة إا 
لحاجة صاحب الحائط إلى البَبْع أو لحاجة المُشئتري إلى الطب 

2- أن لا يزيد عن خمسة أوسق والأفضل أن يكون أقل من خمسة أوسق والأ 
ظهر عند الشافعية والحنابلة والمالكية منعها فى الخمسة أوسق 

3- أن يخرص الرطب على النخل فيكون مساويا بعد جفافه بقدر التمر الذى 
ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ويجب أن يكون التَمْرُ الذي يَشْترِي به مَعْلُوما 
بالكيل, ونا يجوز جزاقا. لا تغلم في هذا عند مَن أَبَاح بَيْعَ العرايًا اختلاقا ... 
ولان الأصل اعبار الكل من الطرفين, سقط في أحدهما للتعتر فيَجب في 
الآخر بقضيّة الأصل. ولان تز الكيّل من الطرَقين يكير العَرَرَ 

4- أن يكون محتاجا للرطب ليتفكه به ولا يكون غرضه أن يبقى الرطب حتى 
ضير تهزا والانيظل الفقد عفد الحتابلة لان ترك يدل على اتعفاء الحاحة 

5- أن يكون الرطب على رؤوس النخل أما إذا قطع من النخل فلا يجوز إبداله 
بالتمر لأن المقصود العفكه به وقد.فات هذا الفرض بقطعه 

6- يفرط الفقايض فى الفحلس يان يسلفة ثقرة بالكيل ويسلفة الكفر الكل 
بالتخلية 


يحصر الجواز بالتمر والرطب فقط دون غيره وهو المشهور من مذهب 
الحنايلة 0 الليث والظاهرية وهو الراجح فعن رَيْد بن ثابت ان رَسول الله 
للد في بيع العريّة والطبى أو بالتمر ولم يرخص في غَيْره] 


وذهب اشاق وهو قول عند الحنابلة إلى جوازه فى النخيل والعنب دون 
غيرهما 

وذهب مالك والأوزاعى وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن العرايا تجوز فى غير 
النخيل والعنب كالزرع وغيره 

حكم بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالى) 
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٠ معئاه‎ 

قال البغوى فى شرح السنة : قال أبُو عْبَيْد: الكالئ بالكالى: هد التسيئة 
بالتسيتق پا لم مائة دزهم إلى سنة في كر الطعام فَإِدَا انقضّت السّتة قال 
الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طاح ولكن يعني هذا الكرّ بمائتي دزهم 
إلى شر . 

فهذا وك ما أشنبة هدا, تسيئة انتقل إلى تسيثة. 

ولو قیض الطْعَام ثم باع مِنهُ أو مِن غَيْرهِ بتسيئق, لم يكن كالِنًا بكالئ. 

حكمه : 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير : وقال أنْضًا (أى الإمام أحمد) ليس فى 
هتا حديث يَصِحٌ لين إجماع التاس على أثهه ا يَجُوَنْ بيع دَيْن بدين وقال 
الشافؤعي أهل” الححديث يُوهِنُون هذا الحديث 

قال ابن المنذر في الأوسط : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
يجوز » فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى 
وقت معلوم » فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذئ عليه 
فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى 
وقت ثان معلوم ؛ فهذا دين انقلب إلى دين مثله. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتابا 
صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر, وهذا 
لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر . . ولا بد أن يكون أحدهما أو كلا 
هما مقبوضا أما مع تأجيلهما فلا يصح. 

فان تأخر القبض بدون تأجيل, مغل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة 
ريال ولم يسلمه, على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد لكن الثمن غير 
مؤجل هل يصح أم لا؟ ۹ 

لكن الصحيح أن هذا صحيح, والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلا 

التعامل مع آكل الربا 

1- لو كان كسب الأب من حلال وحرام (مختلط) وأنفق على الزوجة والأولاد 
معن تجب نفقعهم عليه فهل لهم الانتفاع بذلك ؟ 

ذهب أحمد إلى الحرمة مطلقا 

وذهب الحسن والنخعى والشعبى وهو الراجح إلى أن لهم ذلك بلا حرمة سواء 
قل الحرام أو كثر والإثم على الأب والقاعدة فى ذلك (أن ما كان كسبه حرام 
حرم على الكاسب دون من أخذه بطريق مباح) فإن اليهود كانوا يتعاملون : 
الربا كما قال تعالى (قبظلم من الذين هَادوا حَرَمْتَا عَلِيْهِم ات الت هم 
ويصّدهم عن سبيل. الله كتيدًا (60 1( وأخذهم: الرْبَا وقد ٹھوا عنه ؛ وأكلهم 
أُمْوال التاس بالباطل) ومع ذلك أكل النبى م من شاة اليهودية فعر أتس بن 
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مالك رضي الله عنم أن" بهودية ٤‏ أتت التبي م يشاة مَسنْمُومَق فأكل مِنھاء ڦجيءَ 
يها ققيل: ألا تقتلهاء قال «لا » (رواه البخارى) 

وعَن ابن مَسغود انه جاء إِلَيْهِ رجل فقال: إن لي جارًا يأكل” الربَاء وإتهٴ لا يَزَالٌ 
يَدَعُونِي قَقَالَ «مهتؤه لك وإتمه عَلَيْدِ» (إسناده صحيج . : مصنف عبد الرزاق) 
وعن ' سَلمَان القارسي. قال «إذا کان لك صديق غافل أو جار عامل أو ذو كُرَابَةَ 
عامل قأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام قاقبله قإن مهْتأه لك وإتمه عَليْد» 
(إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

قال ابن رجب فى جامع العلوم والحكم : رخص قوم من الستلف في الأكل 
مِمَن بعلم في ماله حَرَامْ ما لم يُغلم أته من الحَرَام بِعَيْيى كما تقدم عن 

مکځول والزهري: وروي مثله عن الفضَيْل بن عيّاض. وروي في ڌلك ان 
السلفر .. وعن سعيد بن جين والحَسّن البصري وَمُوَرّق العجلي” وإبراهيم 
التخعي؛ وان سيرين” وغيرهم. 

قال العثيمين فى لقاء الباب المفتوح : : لدينا قاعدة: : أن ما حُوّم لكسبه فهو 
حرام على الكاسب فقط. دون مَن اوو مباح. 

فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالرباء وأيضا يجوز معه البيع و 
الشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة, اي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته 
مصلحة, فنتبع هذا ابتغاء المصلحة 

2- قال النووى فى المجموع : من ورت مانا ولم يَغلم من أيْنَ كسبّه مورثه 
أمِن حذال م حرام ولم ن علامة فهو حَذال” بإجماعء العلمّاعء قان علم أن" فيه 
حرام وشّك في قُدْرم أخرج قُدَرَ الحرام بالاجتهاد 

3- يجوز التعامل مع المرابى بالبيع والشراء إلا إذا كان فى هجره ك 

4- ما حرم عينه فهو حرام على الآخذ وغيره كمثل إنسان سرق مال شخص 

وجاء إلى فأعطانى إياه فيحرم لأن هذا المال بعينه حرام 

قال العفيمين فى لقاء الباب المفتوح : أما ما حُرّم لعينه فهو حرام على الآخذ 
وغيره. فالخمر مغلا “لو أهداه إلى يهودي متلا “أو نصراني ممن يرون 
إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله؟ لا؛ لأنه حرام علي بعينه. 

وإنسان سرق مال شخص» > وجاء إلي فأعطاني إياه, هذا المال المسروق يحرم 
أم لا يحرم؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام. 

قال ابن رجب فى جامع العلوم والحكم : وَمَتى علم أن عَيْنَ الشّيء حرام 
أخد يوجه مُحَرَم فإنهُ حزم تتاولكُ وقد حكى الإِجماع على ذلك ابن عبد الْبَدَ 


5 يلين بقبول جوائز السلطان 
قال .ابن قدافة فى الفقدى :و الكفف رده ا0ا ا ا ا 
ویُنکز على ولده وعم قبولهاء وَيُسَدَدْ في دل وَمِمن كان لا يَقبَلهَا عيذ بن 
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الْمُسَيْبِي والقاسم» وَيشز بن سعيب وَمُحَمد بن واس والتوري؛ وان المباولي 
وكانَ هذا مِنْهُم على سبيل الورع والتوقي, ا على أتها حرام فَإِنَ أخمد قال: 
جو ايز السلطان ا إلى من ' الصّدقة, 

وقال: لبس اكد فا إلا وله في هذه الدراهم تصيب فكيئف أقول: 
إتها مئخت”؟ ومِمَن كان يَقبَلُ جوائِزهم ابن عُمَنَ وان عباس وعائشة وَعَيْزهم 
من الصحابق مثل الحسن وَالحُسَيْن وعبد الله بن جفقر. ورخص فيه الحَسّن 
التصري ومكخول والهري والشتافعي. واحتج بخضهم بأن التبي صلى الله 
عليه وَسَلم «اشترى من يهودي : طعَاماء وَمَاتَ ودرعه مَرهوتة عنده» 
يهوديًا دَعَام وأكل من طْعَامه » وقد أخْبَرَ الله تدالى أنه أكالونَ للسّخت 

6- قال العثيمين فى الشرح الممتع : اشكل على بعض الناس يأتي اسان 
يتعامل بالبنك أو يتعامل باشياء أخرى محرم كسبهاء ثم يبني مسجدا أو 
يصلح طريقا فيقول: هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد الذي أصلحه من 
ماله حرام أو أمشي في الطريق؟ نرى أنه لا بأس أن يصلي في هذا المسجد 
ولو كان من مال ربوي أو من كسب محرم آخر؛ لأن إثمه على كاسبه, ثم نقول: 
هذا الرجل الذي بنى المسجد, لعله أحدث توبة وبنى هذا من أجل أن يتخلص 
من الإثم والكهن الحرام, فنكون إذا صلينا في ذلك وشجعناه نكون عونا له 
على التوبة 

حكم تحصيل الأوراق التجارية 

من بين الخدمات التى يقوم بها المصرف تحصيل الأوراق التجارية كالكمبيالا 
ت والشيكات والسندات الإذنية نيابة عن عملائها الدائنين ويتقاضى فى نظير 
ذلك عمولة قليلة وهذه العملية ظاهرها الجواز لأن العمولة التى يأخذها 
المصرف هى أجرة أو جعالة له على التحصيل وما يتطلبه من جهد وما يتكلفه 
من مصاريف انتقال محصلية وإرسال الإخطارات لهم والإشعارات بسدادهم 
مسألة ٠‏ 

تاجر يبيع بضاعته بغمن مؤجل فلا يستلم قيمتها نقدا وإنما يستلم سندا 
(كمبيالة أو سند إذنى) بوفاء قيمتها بعد مدة وقد يحتاج التاجر البائع إلى 
نقود حاضرة فيذهب إلى المصرف لخصم الكمبيالة أو السند فيستلم من 
المصرف قيمتها نقدا قبل ميعاد الاستحقاق مطروحا منها مبلغا ال 
عن المبلغ الذى دفعه للبائع فما الحكم ؟ هذه المبالغ التى تضمنتها الأوراق 
التجارية إن كانت دينا على المصرف الذى تولى الخصم فإن هذه المعاملة 
تعتبر فى حكم الصلح المؤجل ببعضه حالا وهذا جائز 

حكم بيع الأسهم 

الأسهم قسمان : | 

1- اسهم فى مؤسسات محرمة أو مكسبها حرام كالمصارف التى تتعامل ڊ 
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المعاملات الربوية فهذه بيعها وشراؤها حرام 

2- اسهم فى مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة فهذه المساهمة 
فيها والمشاركة فيها وبيع اسهمها إذا كانت الشركة معروفة وليس فيها غرر و 
لا جهالة فاحشة جائزة لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح 
ناشئ من كسب التجارة والصناعة وهذا حلال بلا شك وذلك بشرط ألا 
تتعاطى هذه الشركة نسبة أرباح من البنوك فى فائض أموالها ولا تأخذ قروضا 
ربوية لمشاريعها لكن الأولى عدم شراء هذه الأسهم 0 أغلب هذه الشركات 
تودع أموالها فى البنوك الربوية 


القرض 

القرض هو : دفع مال لمن ينتفع به ويَرْدَ بدله وهو المعروف بالقرض الحسن 
فضل القرض ٠‏ 

عن ابن مسعود أن النبي ۲ قال [ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا 
كان كصدقتها مرة] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 
وعن أبي هَرَيْرَة قال: قال رَسول الله ] «مّن تقس عن ممن کربة من كرب 
الذثئياء 3 تقس الله “عنة كربة من کرب يوم القيامق ومن يعر على شن ور 
الله “عليه في الدنيا والآخرق ومن سَترَ مُسلِمًاء ستّره الله قي الذثيا 
والآخرّق, والله ' في عون العَبْد ما كان العنذ في عون أخيه» (رواه مسلم) 
مسائل : 
1- القرض عقد لازم فى حق المقرض جائز فى حق المقترض فلو أراد المقرض 
الرجوع فى عين ماله لم يملك ذلك 
قال ابن قدامة فى المغني : وا يغبت فيه خيار ما؛ لأر المقرض دَخَلّ على 
تصيرة أن الحظ لِعيره, قأشنبة الهبة .. وَيَعْبْت الملك في القرض بالقبض. وهو 
عَقَدَ ازم في حَق المُقرضء جائ في حَق المُقتترض, فلو أرَادَ المُقرض الجوع 
في عَيْن مالي لم يلك ذلك. 
2- لا خلاف أن القرض فى حق المقرض قربة لما فيه من إيصال النفع 
للمقترض وقضاء حاجته 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَالقَرْضٌ مَنذوب ليه في حَق المُقرض, ماح 
للمُقترض 
و اما فى دق المشكركن فالأضل فيه الإباحة وذلك لفن غلم فن تق الوقاء 
بان كان له مال مرتجى وإلا لم يجز ما لم يكن مضطرا او كان المقترض عالما 
بعدم قدرته على الوفاء واعطاه فلا يحرم 
قال ابن قدامة فى المغنى : وأجمع المسلمون على جواز القرض 
4- ليس الاقتراض من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي ‏ فعن أبي رَافع 
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أن رَسُول الله , اسنتسلف من رَجْل بكراء فقدمّت عليه إيل من إبل الصدقق 
قَأمَرَ أبَا راقع أن يَقَضي ˆ الرجل بَكَرَمُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابو رافِع قَةَال: لم جد فيها إا 
خيبَارًا رَبَاعِيًاء فَقَالَ «أغطه إِيَامُ ان خيبّارَ التاس أخسثهم قضاء» (رواه مسلم) 
5- يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى 
صاحبه حينما يقدر على الوفاء بغير تأخير لقول الله تعالى (هل جڑاء الا 
خسان إلا “الأ خسان 
وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال استقرض مني النبي ] أربعين ألفا فجاءه مال 
فدفعه إلى وقال [بارك الله لك فق أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأ 
داء] و الألبانى : النسائى) 
وعَن أبي هريْرة أن رَسُول الله , كان يُوتى بالرّجل المَيّت عليه الديْن؛ 
ا «هل ترك لِدَنْيه من قضاء؟» قن حُدّث أتهُ ترك وشا صلى على وإلاء 
قال «صلكوا عَلَى صاحيكم», لما تح الله عليه القئوح قال «أتا أولى 
بالمُؤمنين من أنفسهم, فمن ثوقي وَعَليه دير" قعل قضاؤه ومن ترك مالا فهو 
لورثته» (رواه مسلم) 
6- يحرم مماطلة صاحب الحق ولو كان غنيا فعن ابي هریرة أ“ رسول الله 
۲ قال «مطل الغني ظلم: وَإِذَا أتيع أحَذكم غل مَلِيء فَلِيتْبَع « فَلِيَتْبَ» (رواه مسلم) 
وذهب الجمهور إلى أن المماطل يفسق بالمماطلة و ف لفطل كبيرة 
تنبيه 
لا يدخل فى حكم المماطل الغنى الغائب ماله عنه 
7- ينبغى لمن يقترض أن يكون ناويا الأداء محتاجا كه ولا يكون مقصوده 
إتلاف أموال الناس فعن أبي هريرة رضي الله عنم عن التبي ۲ قال «من 0ه 
أُمْوال التاس يُريد أدَاءها أدى الله عت ومن ' أخذ بريد إلا هَها أثلقه الله» 
(رواه البخادى) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : ظاهزه أ“ الإتلاف بيقع له قن الدنيًا وَذَلِكَ عن 
مَعَاتَيهِ أو في تقسه وهو عَلَمْ مِن أعلام الثبْوَّة لِمَا تراه بالمُشَاهدَة مِم يتعاطى 
شَينًا مِن الأمْريْن وقيل المُرَادْ بالاتلاف عَدَاب الآخرة قال بن بطال فيه الحض 
على ترك استشكال أموال التاس والترغيب في حسن التأديّة إِليْهم عند 
المدايَتَة وأ الجزاء قد يون مِنْ جنس. العمل وقال الداودی فيه أن ۾ من عليه 
یر ا يضق ولا تقصدق: وإ" قغل زد اه وفي أخذ هذا من هذا بذ كشي وفيه 
التزغيب في تخسين النِيَة والتزهيب مر ضِدّ تلل 
قال ابن حجر فى فتح البارى : فِيمَن مات قبل الوقاء بعَيْر تقصير منهُ كأن 
يَعْسرَ مغلا أو يَفَجَأه الموات وله مال مخبوء ١‏ وكاتت ينه ؛ وقاء ديه ولم وف 
عَنهُ فى الدنيا وَيُمْكِن حَمْل؛ حَديث مَيْمُوتة على الةالب والظاهر أته ا تبعة 
عليه والحالة هذه في الآخرة بحَيْث يُوَخَدَ من حستاته لصاحب الذَيْن بل 
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يتتكقلء الله عن صّاحِب الدَّيْن كما دل عليه حديث الاب 

8- ينبغى إنظار المعسر والتجاوز عنه فعَن حُديْقة: عن التبي ۲ [أن رجلا مات 
فَدَخَل الجئة, فقيل له ما كنت تعمّل؟ فقال: إني كنت أبايع التاس“ فكنت أنظر 

المُعْسِينَ وأ1 تجوڑ في السيكة أو في التقد فق فَعْفِرَ لهُ] (رواه مسلم) 

OT‏ 5007 قاد أ أبَا قمَادَة 3 طلب غریما له فتواری عنه تم 

وَجَدَمْ فقال: إني مسن قةال: آلله؟ قال: آلله؟ قال: قتي سمغت رَمئول الله 
r‏ يَقول «من سره ؛ أن بُنجيه الله ' من كرب يوم القيامَق فَليتَقِس عن 

مُضين أو يضع عنه» (رواه مسلم) 

ا تعالى (وَإِن كان دو عسنرة فتظرَة إلى مَيْسَرَة وأن تصّدقوا خَيْرْ لكم إر 

كنئم تغلمون) 

شروط القرض 

1- يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف بالغا عاقلا ١‏ رشيدا يصح تبرعه 

فلا يجوز لولي اليتيم مغلا “أن يقرض من مال اليتيم 

2- يشترط أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه فلا يجوز له أن يقرض ما لا 

يملك 

قال ابن حجر فى فتح البارى : (نقلا عن المهلب) قال ولا أعلم خلاقا أن 

المؤتمَن إذا أقرض شِيئا مر مال الوديهة وغيرها لم يج له ذلك وكان رب 

الال بالخيّار 

3- لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه 

قرضه لأن المقرض بذلك يكون قد اشترط نفعا وكل قرض جز منفعة فهو ربا 

وذلك ايضا كمثل ان يسكنه داره مجانا أو رخيصة, أو يعيره دابته أو غير ذلك 

من المنافع وبه قالت الحنابلة 

4- ليس للمقرض أن يشترط زيادة فى ماله الذى أقرضه لأن ذلك من الربا 

وذلك مفسد لعقد القرض بلا خلاف ` ١‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابْنْ المُنذر: أَجْمَعُوا على أن المُسَلِفَ إذا شَرط 

على المُمْسَئْلِف زيادة أو هدي قأسلف على ذلك أن أخد الزيادة على ذلك 

ربا. وقد روي عن آټي بن كفب واښن عباس وان مَسعود اتهم تهوا عَن قرض 

جر منفعة . ولأته عق إزقاق وقربق قإذا شرّط ف وا أخرَجه عن 

مَوؤضوعه. وا فزق بَيْنَ الزيّادة في القذر أو في الصّقة ت مغل أن يُقرضة مكسّرة 
؛ ليطي“ صحاحا أو تقداء ليغطيّه خَيْرًا منه. وإن شرط أن يغطيّه ياه في بَلد 

خَنَ وكان لحمله مُوّتق لم يَجُن لأته زيّادة. وَإن لم يكن لحمله مُوْتة جاز. 

ثنبيه 

من المعاملات الربوية المحرمة : ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد 

قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة 
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محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض 

5- يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض. ومعرفة صفته؛ ليتمكن من 
رد بدله إلى صاحبه 

مسائل : 

1- لا خلاف فى أن اشتراط زيادة فى صفة المال المقرض (بأن يرد المقترض 
أجود مما أخذ) لا يجوز وأنه من قبيل الربا 

2- إذا اشترط المقرض على المقترض عقدا آخر فقد نص المالكية والشافعية و 
الحنابلة على عدم جواز هذا الشرط لما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان 
في بيع ولا بيع ما ليس عندك] (قال الألبانى : حسن صحيح : النسائى) 

قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : وحرم الجمع بين السلف والبيعع. لما فيه من 
الذريعة إلى الربح فى العاف با د أكثر مها أعطى والفوسل إلى :ذلك رات 
أو الإجارة كما هو الواقع. 

قال ابن القيم فى تهذيب السنن : وأما اسلف وَالبَيْعِ قلأت إا أَقَرَضّهْ مائة 
إلى تة ثم باعه ما يساوي خَمسين بمائة فق جعل هذا البيْعِ تريقة إلى 
الژيادة فِي القرْض الذي مُوجبه رَد العثل ولوا هذا البَيْعِ لما أَقَرَضَه ولؤثا عقد 
القزض لما اشترى ذَلِكَ 

3- إن اشترط القرض حين البيع فقد ذهب جمهور العلماء إلى المنع من هذه 
الصورة واختلفوا فى علة المنع : 

فعند الحنفية : أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما 

وعند الحنابلة : أنه عقد فى عقد فكان بيعتين فى بيعة 

وعند الشافعية : أن شرط السلف فى البيع يورث جهالة فى الثمن 

وعند المالكية : أنه ذريعة الى الربا 

4- إذا ارد ا فى افر حمسن هما هو اه أعطاه زيادة دون 
شرط أو قصد صح ذلك إجماعا لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء ويدل 
عليه حديث أبي رافع السابق وعن جاير بْن عبد اللّه ء قال إكان لی على 
التبي ٣‏ دَيْن ققضاني وذادَني] (رواه مسلم) 

5- يصح القرض بأى صيغة تدل عليه 

6- ذهب الحنفية إلى أنه يصح قرض المعليات ولا يصح فى القيميات التى 
تتفاوت احادها تفاوتا تختلف به قيمتها كالحيوان والعقار 

وذهب الجمهور وهو الأقرب إلى أنه يصح إقراض كل ما يجوز السلم فيه 
حيوانا كان أو غيره وما لا يجوز السلم فيه (وهو ما لا يضبط بالوصف) 5 
الجواهر ونحوها لا يصح إقراضه عند الشافعية والمالكية 

وذهب الحنابلة فى المعتمد عندهم إلى جواز قرض كل عين يجوز بيعها سواء 
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كانت مثلية أم قيمية أو كانت مما يضبط بالصفة أم لا 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذا اقتَرّض دَرَاهِم أو دتانيرَ غَيْرَ مَعْرُوقَة الوزن» 
لم يج لأن القزض فيها يُوجب رَد المثل, فإِذا لم يُغرَف المثل لم يُمكن 
القضاء. وكذلك لو اقترض مكيلا أو مَوّژوتا جزاقا, لم يَجْن ذلك 


فيجوز قرض المكيل والموزون والأطعمة والحيوان والثياب وكل ما كان من 
عروض التجارة والأموال وقد مر ان النبى م استسلف بكرا ويجب حينئذ رد 
المثل عند الإداء فإن تعذر المثل فالقيمة 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورْ قرْض المكيل والموڑون بقير خلاف. قال 
ابن المُنذر: أَجْمَعَ كل مَنْ تخفقظ عنهُ من أهل العلم. على أن اسيقراض ماله 
مئل من المكيل والموزون والأطعمة جائ وجو قزض كل ما يقبت في 
الذمَة سَلماء سيوى بَنِي ادم. وبهذا قال الشافعي .. ولتا «ان التيي - صلى الله 
علیہ وسَلم - اسستلف بَكْرَاء ولیس يمكيل وثا مَوزُون» ولان ما يبت سَلماء 
يلك بِالبَيْع وَيْضْبَط الوصضف 
ل البقوى فى ر : وف فيه ديل على جواز استيقراض الحيّوان, 

په قال الشافِعي؛ واأخفك 
e‏ قال الشتافعي” ل i‏ ا الحيوان كله إلا الولائْك 3 
مَالِك 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجِب رذ المثل في المكيل والمَؤزون. نا تكلم | 
فيه خلاقا. قال ابن المُنذر: أَجْمَعَ كل مَنْ تحقظ عنه مِن أهل العلم, على أن مَن 
أملف سّلقاء هما تجوز أن تسلفة قوذ عله فلت أن ذلك جائذ وأن شتف ” 
أخند ڌلك ... قان تقڌر المفل؛ فُعَلَِيْه قيمثه يَوْمَ تعدَرَ المثل”ء لأر القيمة تبت 
7 لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يصح القرض فى الأموال الربوية 
8- لا مانع من إقراض المنافع (وهى : ما قابلت الأعيان وهى الأعراض 
المستفادة من الأعيان كسكنى الدار وركوب الدابة) فيمكن تقويمها ورد مثلها 
بتراضيهما وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام 
وهو الراجح 
وذهب الشافعية والحنابلة والحنفية إلى عدم صحة إقراض المنافع 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قإن القرض من جنس, التبَرع بِالمَتَافع 
كالعارية وَلِهَدَا (متَمَاه التبي صلى الله عليه وسم منيحة ققال: أو مَنِيحَة ذهب 
أواضيحة ديق وتان العارية أصلة ار ا اا و ف 
0 0 يُعيدة اليه م 0 في عارية العقار 5 
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ابن والتمَر يُسْتَخَلف شتيئا بعد شيم بمئزلة المتافع ولهدا 0 في الوقف 
يجري مَجِْرَى المّتافع والمُقرض يُقرضه ما يُفرضه لينتغ شْ 
فإن إعادة المثل تقوم مَقام إعادة القن ولهدا ثهي أن ناد غل المكل 
كما لو شَرَط في العاريَة أن برد مع ة الأصل عير 

09- إذا اشترط عليه أن يعطيه القرض فى بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأ 
لها زيادة فان لم يكن الحمله فؤنة فار 

0- إذا كتب له بالقرض حوالة (سفتجة) لشخص آخر عليه مال له 

السفتجة : أن يأخذ الرجل قرضا فى بلد المقرض للحاجة ويكتب لصاحب 
المال وثيقة ليستوفى بها أمواله عند بلد المقترض أو وكيله لتفادى خطر 
الطريق . 

فالصواب أنه يجوز أن يستوفى الحق منه 

وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية وبعض الحنفية إلى 
اعتبارها من باب القرض 

وأما حكمها فاختلفوا فيه : 

فقيل بعدم الجواز وهو مذهب أبى حنيفة والأشهر عن مالك والأوزاعى و 
الشافعى ورواية عن أحمد 

والراجح جوازها وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول ابن الزبير وابن عباس 
وعلى 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالصّحيح الجواز لِأنَ المُقترض رَأى 
التقع بآمْن خطر الطريق إلى تقل دَرَاهِمهِ إلى بَلد دَرَاهِم المُقترض فكلاهمًا 
مُنتفع بهذا الاقيراض. والشارع لا يَنْهَى عَمَا ينق الاس وَيْصلِحْهُم وَيَحْتَاجون 
إِلْبْه؛ وإتعا يَنهَى عَما يَضَرْهُم ويقسدهم وقد أغتاهم الله عنه. 

قال ابن القيم فى تهذيب السنن : والمنقعة التي تجرّ إلى الوبَا في القزض هي 
التي تخّص المُقرض كسكتى دار المُقترض وركوب دوابه واسيغماله وقبّول 
هديّته فاته ا متصلحة له في ذلك بخلاف هذه المَسَائْل قإن المَنقعّة مُشتركة 
بيْنهمَا وهما مُتَعَاوتان عَلَيْهَا فهي من جنس التعاون والمشاركة 

1- الدين يحل بالموت (إن كان الدين على الميت) ولأنه ضرر بالميت 
وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه فعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ 
[نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه] (صححه الألبانى : الترمذى) 
قال ابن حزم فى المحلى : وكل مَنْ مات وله ديون على التاس مُوَجَلَةَ أو 
للتاس عليه ديون مُوَجَلَة فكل ذلك سوا وقد بَطلت الآجَال كلها وصارَ كل ما 
عليه من دين حال 

قال ابن المنذر فى الأوسط : اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل 
إلى أجل » يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل. 
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فقالت طائفة وهي أكثر الطوائف عددآ: إذا مات حل ما عليه من الدين. 

5 إن كان الدين للميت على الثانين 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 

ديون الميت على الناس إلى الآجال انها إلى اجالها لا تحل بموته 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : قال أخمد: إدا اقترَض لِعَيْره ولم يُعْلِمْهُ بِدَالِهِ 
؛ لم يُغجبني. وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضي: يُعْتى 

إڌا كان مَنْ يَقترض له غَيْرَ مَعْرُوف بالوقاء؛ لكونه تقريرًا يهال المقرض, 

وَإِضْرَارَا بی اما إذا كان مَعْرُوهَا بالوقا لم يكره لكؤنه إعانة له وتقريجا 

4- إذا اشترط النقصان فى القدر والصفة إذا رد القرض 

فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى فساد هذا الشرط وعدم لزومه 

وذهب الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية فى وجه إلى أن العقد لا يفسد 

بذلك وهو الأقرب 

والوجه الغانى للشافعية الفساد 

5- ماذا يرد إذا اقترض مالا قيميا ؟ (أى ما لا يوجد له مثل فى السوق أو 

يوجد لكن مع التفاوت المعتد به فى القيمة) 

ذهب المالكية والشافعية فى الأصح إلى أنه يرده بعينه ما دام لم يتغير أو 

بمثله ووافقهم الحنابلة فى وجه على رد مثله لأن النبى استسلف بكرا ورد 

رباعيا 

والمذهب عند الحنابلة أنه إن كان محل القرض غير مكيل ولا موزون فيجب 

رد قيمته يوم القبض إن كان لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها 

واما ما ينضبط بالصفة كالمذروع والمعدود والحيوان فيجب على المذهب رد 

قيمته يوم القرض لأنها ثبتت فى ذمته 

6 وفاء الدين إذا انخفضت قيمة النقد 

ذهب الجمهور أبو حنيفة وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية فى المشهور 

عنهم إلى أن الواجب أداء نفس النقد المحدد فى العقد وهو الراجح ما دامت 

العملة سارية لم تلغها الدولة 

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن المدين يؤدى قيمة النقد (الذى طرأ عليه 

الغلاء أو الرخص) يوم ثبوته فى الذمة من نقد رائج فإذا انهارات العملة 

وانخفضت القوة الشرائية انخفاضا فاحشا فيقدر الدين بالذهب والفضة حين 

عقد القرض 


السلم 
السلم هو : إعطاء المال (الثمن) وإرجاء السلعة (المتمن) 
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او هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد 
حكمه : جائز بالكتاب والسنة والإجماع ما دام قد اتفقوا على السلعة 

قال الله تعالى (يا أا الذين آمَئوا إذا تداينثم بدَيْن إلى أجل مُسمَى قاكئبوه) 
قال ابن عباس [أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى 
كتابه وأذن فيه ثم قرأ (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه ...) الآية] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قدم التبي ٣‏ المّديتة وهم يسنلقون بالتمد 
السّتتين والتلا تثه ققال «مَن أمنلف في شيع قفي كيل مغلوم وون 
معلوم إلى أجل مغلوم» (رواه البخارى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع 

قال ابن قدامة فى المغنى : ققال ابن المُنذر أجْمع كل من تحقظ عَنه من أهل 
العلم عَلى أن السّلم جائ ولان المْتمَنَ في البَيْع أحَد عوضي العقد قجاز أن 
يقبت في الدَمَق كالتمن, وَلأن بالتاس حاجة إِلَيْهِ 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : قبت أن إبَاحَة السّلم على وفق القيّاس 
ا وشرع على أكمّل الوجوه وأعدلها 


المسله أو رب السلم :| 

المسلم إليه : البائع 

المسلم فيه : المبيع 

رأس مال السلم : الثمن 

شروط صحة السلم : 

1- يشترط فى كل من العاقدين أن يكون أهلا لصدوره عنه وهو البالغ الرشيد 
غير المحجور عليه 

تنبيه 

إذا كان يعقد السلم لغيره فيشترط أن يكون له ولاية بأن يكون مخولا فى 
ذلك 

2- انضباط صفة السلعة المسلم فيها لأن ما لا يمكن ضبط صفاته مختلف 
كثيزا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين وعَن أبي البَخْتري» سألت ابن حدر 
رضي الله عتهماء عن السلم في التخل, فقال «تهى التبيْ ‏ عَن بَيْعِ التمّر حَتى 
يَصلح وَتهَى عن الورق رالذهب تساء يتاجز» وسالت ابن عباس فقال «تهى 
التب ٣‏ عن بیع التخل حتى يأكلء أو يکل وحتى يُورَنَ» قلت: وما يُورَن؟ 
قال رجل: عنده حتى يُحْرَرَ (رواه البخارى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجمع كل مَنْ تحقظ عنهُ مِن أهل 
العلم, عَلى أن الصُئْلم في الطعام لا يجوز بقفيز ا يُعْلم عيَارْة ولا في ثوب 
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بڌزع قان؛ لِأنَ المغيَارَ لو تلف أو مات قلان” بطل السلم. منهم؛ التوريء 
والشتافعيء وأَبُو حنيقة وأصحابه؛ وأو تور. 
تنبيه 
قال صديق خان فى الروضة الندية : ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود 
أو الصفة المعهودة, أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر, وكذلك يرفع 
التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل, وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم 
إليه 

3- ذكر جنس المسلم فيه ونوعه فالجنس كالبر والنوع كالسلموني مثلا 

4- ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع لأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه 
تعذر الاستيفاء ولقول النبى ۲ (ففى كيل معلوم ووزن معلوم) 
قال ابن المنذر فى الإجماع : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه فی طعام معلوم موصوف من طعام 
أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بَطال أَجِمَعُوا عَلى أت إن كان في 
السّلم ما يكال أو يُورَنْ فلا بُدَ فيه من ذكر الكيل المغلوم والوزن المغلوم قإن 
كان فِيمَا ا يكال وا يُوَرَنْ فلا بد فيه مِن عَدَدِ مَعْلُوم قلت أو دَرْع مَعْلُومٌْ 

5- ذكر أجل معلوم بالإجماع لقوله , (إلى أجل معلوم) 
قال البغوى فی شرح السنة : قان ذَكَرَ أجَلا مجهولا و الحصابي والعطاعى 
وقدوم الحاج ولا يصح 
تنبيه 
هل يصح أن يجعل الأجل فى السلم مقاربا كوقت استلام راتبه ؟ 
ذهب مالك وأبو ثور وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى الجواز 
وهو الأقرب 
وذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور إلى أنه لا يصح 
6- أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته 
وهو مجمع عليه 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم 
فيه فإنه لا يصح مغل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ 
لأن العنب في الشتاء لا يوجد 
قال البغوى فى شرح السنة : ويتشئترط أن يكون عام الؤجُود عند المَحل 
العشنزوط. قإن كان مما یوج تادرًا ثا يَصلح السّلم فيه. 
تنبيه 
أما وجوده فى الأسواق وقت عقد السلم فليس بشرط عند الجمهور خلافا 
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7- أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد لقوله , فى بعض 
ألفاظ حديث ابن عباس (فليسلف) ي : فليعط 

فإن لم يقبض بطل ولم يصح عند الجمهور خلافا للمالكية ‏ . 

قال ابن قدامة فى المغنى : الشّزط السادسء وهو أن يفيض رأس مال السّلم 
في مجلس العقد قإن تقرّقا قبل تلك بطل العقد. وبهذا قال أَبُو حريقة 
والشافعي. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ألا يتفرقا قبل القبض فلو اتفقا على السلم 
في السوق, ثم اصطحبا إلى بيت الصُئْلِم وأعطاه الثمن من بيته وهما لم 
يتفرقا فالسلم صحيح؛ لأنه حصل القبض قبل التفرق 

وعلى ذلك فلا يجوز أن يكون الثمن إلى أجل لأن ذلك يكون دين بدين 

8- أن يكون المسلم فيه غير معين بل يكون دينا في الذمة فلا يصح السلم 
في دار وشجرة بعينها لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه. فيفوت المقصود 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وهذا كالإجماع » كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم كره أن يقول : أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا أو بملك الذي بكذا 
وكذا > مخافة أن لا يخرج شيئا. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يجو أن يُسْلِم في تمَرَة بسنتان يعَنْيى ونا 
قري صغيرة؛ لكونه ذا يُوُمَنْ تلفه وانقطاعه. قال ابن المُنذر: إبطال السلم إذا 
أمنلم فِي تعَرَة بُستان بِعَيْيه كالإجماع مِن أهل العلم 

قال العثيمين فى الشرح الممتع رعق على وهو ع احترازا من المعين, و 
CELE‏ ؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه, ما دام حاضراً يباع 
بيعاً بدون أن يكون سلما 

مثال ذلك: 00000 صاع بن في أكياس, فقال له آخر: أسلمت إليك 
مائة ريال بهذا الب فهذا لا يصح؛ لأنه ليس على موصوفء, فهذا على معين 

إذا لا يصح 


يا 


لنبيهة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يصح أن يسلم في عينء وتبقى هذه العين 
عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم قول الله تعالى إو أحل الله البَيْعِ 
وَحَرَّمَ الرْبَا) [البقرة: 275]. وقوله (ِيَاأَيْهَا الذينَ آمَئوا إا تداينثم بدَيْن إلى 
أجل سنتف > فاكو [البقرة: 282]: يشمل. هذا والأصل الضحة حفى يقوه 
دليل على الفساد. 

9- يشترط أن يكون كل من العوضين (رأس المال والمسلم فيه) مالا متقوما ذ 
لا يجوز أن يكون أحدهما خمرا أو خنزيرا 

0- يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما بالإجماع 
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مسائل : 
1- لو عجل بعض رأس المال فى المجلس وأجل بعضه بطل السلم فى القدر 
الذى لم يقبضه وسقط بحصنه من المسلم فيه وصح فى الباقى بقسطه عند 
الجمهور وهو الراجح 
ومغاله : أن يسلم فى خمس سيارات من نوع كذا بصفة كذا قيمتها خمسمائة 
ألف إلى شهر فيعجل فى المجلس ثلاثمائة ألف فإن الصفقة تصح فى ثلاث 
أما المالكية فعندهم يبطل السلم فى الصفقة كلها وهو مذهب ابن حزم 
2- لا يشترط أن تكون السلعة موجودة الآن بل يكفى كونها فى الذمة فعن 
مُحَمَدْ ن أبي المُجَالِد انه سأل عبد الله بن أبي أوقى رضي الله عَنْهُمَا فقال : 
هل كان أصحاب التبي ۲ في عهد التبي ٣‏ يُسْلِقُونَ في الحنطة؟ قال: عبد الله 
«كتا تسلف تبيط أهل الشأم في الحنطة, والشعير وَالريْس في كيل معلوم إلى 
أجل مَعْلُوم», قلت إلى من كان أله عندة؟ قال: ما كنا تسألهُم عن ذلك .ثم 
ذهبت إلى عبد التحمن ين انزى فسألثه قال «کان حاب التبي ۲ يُسْلِفُونَ 
على عَهْد التبي ۲» ولم تستألهم: الهم حزث أذ لا ؟ (رواه البخارى) 
قال الصنعانى فى سبل السلام : الحَديث دليل على صحة اسلف في حال 
العقد إدّ لو كان من شّزطه وجو المٌّسسلم فيه تاستقصلوهم وقد ؤاثا: ما كتا 
تمنأئهم وترك الامنيقصال في مقام الاختمال يتل منزلة العْمُوم في الققال. 
3- العام قر اللخ جه وخر مخصوص ون بو ملعتن نك الباند فيكون 
معنى النهى فى حديث حكيم بن حزام أن النبى ۲ قال [لا تبع ما ليس عندك] 
(صححه الألبانى : ابن ماجة) هو أن يبيع عينا معينة وهى ليست عنده بل 
ملك للغير فيبيعها ثم يسعى فى تحصيلها وتسليمها إلى المشترى 
أو أن يراد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان فى الذمة فيكون بيعه غررا 
ومغامرة أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته 
في وقته, فليس من هذا الباب في شئ. 
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وقد فقطر الله العقلاء على القزق, بَيْنَ بيع 
الإنسّان ما ثا يَمْلِكُهُ ولا هو مَقَدُورٌ له وَبَيْنَ السّلم إليْه في مغل مَضمُون في 
ذمته مقدور في العادة على تسنليوى فالجمع بَيْتَهُمَا كالجَمْع بَيْنَ الميتة 
والمذكى والربَا وَالبَيْع. 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : إن الحَديث ثم يرد يه التي عن السلم المُؤجل», 
وا الحَال مُطلقاء وَإتمَا أريد به أن يبيع ما في الدمّة مما ليس هو مَمَلُوكا له 
ولا يَقْدِنُْ على تستلييى وَيَرْبَحُ فيه قبل أن يَمْلِكُمْ وَيَضْمَنَهُ وَيَقْدرَ على تسلبيي 
فھو تھی عن السلم الحَال إا ثم يکن عند الْمُسْسَسْلِف ما بَاعَمُْ قيلزم ذمته 
بشيء حال¿ وَيَرْبَح فيى ولیس هو قادرًا على إعطائه وإِذَا ذهب يشتريه قق 
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مقط ؤقه ذا محل فهو من دوع الغزر و لكا طرة 

قال العيفين فى الشرح المفت ٠‏ ونجؤاز السلم هو القياس الصخ< الموافق [ 
الأصيول خلافا' لفن قال إن السلم على حادق الأول ؛ لأنه بيع مود واوا 
أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة, أنا لم أبع عليك 
شيئا معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغررء هذا موصوف 
في الذمة 

4- يصح السلم فى المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات 
التى يضبطها الوصف بالإجماع وإنما خص الكيل والوزن فى حديث ابن 
عباس لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ٍ 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم فى الثياب جائز بذرع معلوم وصفة معلومة الطول والعرض والرقة و 
الصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم 

5 يجوز عند الجمهوز (خلافا للحنفية) أن يكون أحد العوضين فى السام 
منفعة 

6- لا بأس عند الجمهور بتقدير المسلم فيه (المغلى) بأية وحدة قياسية عرفية 
والمعتمد عند الحنابلة أنه لا يصح سلم فى مكيل وزنا ولا فى موزون كيلا 
وغند الفالكية لايد أن يكون بالوحدة المتعارف على تقديرة بها فى البلد وقت 
العقد 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يصح أن يسلم في المكيل وزناء وفي 
الموزون كيلا ؟ لأنه معلوم 

7- لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي ۲ عن بيع الطعام 
حتى يقبضه وكذا لا يجوز الشركة فيه ولا التولية (أن يبيعه بنفس الثمن الذى 
اشتراه به) قبل قبضه وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم أبى حنيفة و 
الشافعى وأحمد فى أصح الروايتين وهو الراجح 

قال ابن قدامة فى المغنى : أمَا بيع المُنلم فيه قبل قبْضى فلا تعلمْ في 
تخريمه خلاقا, وقد «تهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل 
توكو ربوهالم يضمن ولأته مَبيع ثم يَدْخْل في حْمَانِى فلم يَجُز 


قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والمّغتى أته أا يحل جف الصُنلم فيه ثمَنا 
لشيء قبل قنْضى وأا يَجُوڑ بَيْعْهُ قبل القنض 

قلت : فإذا قبض المسلم فيه فتصح فيه جميع التصرفات المشروعة بلا خالاف 
8- ذهب الجمهور الى المنع من بيع المسلم فيه على المسلم إليه قبل قبضه 
وذهب شيخ الاسلام وابن القيم وهو رواية عن أحمد وهو قول ابن عباس إلى 
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الجواز وهو الراجح وبه قال العلامة العتيمين بشروط (ذكرها فى الشرح 


ل م ان 
ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وفيه «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها» 
الشرط الثاني : أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه 
ربا النسيئة, مثاله: أن د يبيع البر بشعير مائة صاع بر بمائتي صاع شعير فهذا 
جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لان بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض 
قبل التفرق, ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ «لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» 
الشرط الثالث : ألا يجعله ثمنا لسلم آخر لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن 
الغالب أن يربح فيه, وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن 
وعن ابن عباس قال «إذا اسلقت في طعام قحل الأجَل فلم تجد طعاما. فَخْدَ 
من عَرَضًا بأنقص, ولا تربّح عليه مَرَتِيْن» (إسناده صحيح : مصنف عبد 
الرزاق) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهو قول ابن عباس ونا يُغرَف له في 
الصّحابة مُذَالِف؛ وَذَلِكَ لأ“ دين السّلم دين ثتابت فجاز الاعَتِيَاض عنه كبَدّل 
القرض وكالتمّن في المبيع؛ وَلأتهُ أَحَدُْ العوضئن في البَيْع فَجَارَ الاعتيّاض عَنْهُ 
كالعوض الآخر. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : التمَن يجوز الاعَتيَاض عنهُ قبل 
قنضه بالسئتة الثايتة عن التي صلى الله عليه وسَلم قال ابن عمَّرَ: كنا تييع 
الإبل بالتقيع - والتقيع بالثون: هو سوق العديتة. والبقيه بالبَاء هو مقبرتها. 
قال: - كتا نبيع * يالذهب ونقضي الورق وتبيع ] بالورق ونقضي الذهب. قستالت 
ال ا قق ال ا باس إذَا کان بسيغر يَوْمِه إذا 
تقرقثما ولس بيتكما شيء) ققد جوز التبي' صَلى الله عَليه وَسَّلم أن يعتاضوا 
عن الدّيْن الذي هو التَمَنُ بِعَيْرهِ مع أن التمَنَ مَضْمُونْ على المُثنتري لم يَنتقِل 
إلى ضمان البَائْعِ فكڏلك المَبيع الذي هو دين السّلم يَجُوڑ بَيَعْهُ وإن كان 
مَضْمُونا على البائع لم يَنتقل إلى ضَمان المشتري. 
9- يصبح المسلم فيه دينا للمسلم بمقتضى العقد 
0- تجوز الإقالة لأنها فسخ لعقد السلم ولأن الإقالة فعل بر مندوب إليها وكل 
معروف جاز فى البيع جاز فى بعضه 
قال ابن قدامة فى المغنى : : قأما. الإقالة ذ في المُسئْلم فيي فَجَائِرَة لأتها فس 
قال ابن المُنذر: أجمع كل مَنْ تحقظ عنه من أهل العلم, على أن الإقالة في 
جميع ما أمئلم فيه جَائِرَة؛ أن الإؤالة فسخ للعقنى ورقع له مر أصلِى وَلِيْسَت 
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11 اذا تعدّر وجود المسلم فيه وقت الحلول كما لو أسلم في ثمرة, فلم تحمل 

الشجر تلك السنة؛ فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب بهء أو 

الفسخ ويطالب برأس ماله وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية و 

الحنابلة والشافعية فى الأظهر 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا تعدرَ تسنليم الصُنلم فيه عند المحلء إما لقيبة 

المُنْلم فيه أو عجزه عَنْ التمنليم, حتى عدم النلم فيه أؤ لم تحمل الثِمَارْ 

تلك السّتة وَالمُسلِمٌ بالخيّار بَيْنَ أن يَصيرَ إلى أن و جد فَيَطالِبْ بي وبين أ 

يَفْسَخ العقد وَيَرْجع بالثمن إن كان مَوْجُودَا, او پيغله إن كان مثلياء وَإِنا فيمته. 

ويه قال الشافعي” وإسحاق واب المُنذر. 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَخَلُو إما أن يُحْضْرَ المُسلم فيه عَلى 

صفنه أو دونهاء أو أجود منها. قان أخضّرة على صفنه لزم قبوله؛ أت حقه. 

وَإنْ أتى به دون صقيى لم لزم قبُوله؛ لأ فيه إمنقاط حَقّى قإن تراضيا عَلَى 

دك وكان من جشسيى جاز 

الڌالثۂ أن يُخضرة أجود من المؤصوف, فَيْنظرُ فيه؛ قإن أتاه به من تعى 

لَزِمَه قبوله؛ لأته أتى بما تتاوله العقد وزيّادَة تايعة ل فينقعه ولا يضرم إت ا 

يقوئهٴ عَرَض: قإن أتاه به من تؤع آحَنَ لم يلرم قبُوله؛ أن العقد تتاول ما 

وَصَقاه على الضّفة التي شرطاهاء وقد قات بَعْضْ الصّفات 

13 لا يجوز أن يقول بعنى ألف ريال إلى آخر الشهر (مؤجلة) بغلاثة آلاف 
جنيه (حالة) لأن المال من الأصناف الستة ولا بد من التقابض فيكون يدا بيد 

وکل مالين حرم النساء فيهما (أى حرم بيعهما نسيئة) لا يجوز إسلام (تسليف) 

أحدهما فى الآخر فلا يجوز أن يسلف مثلا تمرا بزبيب لأن شرط هذا البيع 

التقابض فى نفس المجلس وكل شئ يشترط فيه القبض لا يصح فيه السلم 

4- حكم السلم الحال 

يجوز ذلك وليس ذكر الأجل فى الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأ 

جل فليكن معلوما وهو مذهب الشافعى وابو ثور وابن المنذر وهو رواية عن 

أحمد واختيار شيخ الإسلام وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى عدم الجواز 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحق ما هبت ليه الشافعيّة من عَدَم 

اعتبار الأجل لِعَدم ورود دليل يَدْلُ عليه قلا يَلْدَمُ التَعَبْدُ بحكم بذون دليل 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : فلو كان الستلف الحَال لا يجوز مُطلقاء لقال له 

انْتِدَاء: لا تيع هذا سَواء کان عنده او ليس عنده 

قال النووى فى شرح مسلم : وا يَلْرَمُ من هذا اشتراط كو 0 

يجوز <َانا لأتهُ إدَا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحَال: أولى لأته أَنْعَدُ من القرر 
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وليْس ذكرُ الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل مَعْتَاهُ إن كان أجل فليكنٍ , 
مَعْلُومًا كما أن الكل ليس بشتزط بل ب بح يَجُورَ السّلم في التِيّاب بالڌزع وإتمَا د 
الكيّل بمغتى أته إن أمنلم في مكيل فليكن كينا ملوما أذ في مؤون قليكن 
ورتا مَعْلُومًا 

5- يبطل السلم بموت المسلم إليه (البائع) لا بموت المسلم رب السلم 
(المشتري) وذلك لأن الأجل ينقضى بموت المدين لا بموت الدائن 

6- إذا أتى بالمسلم فيه قبل محله لزمه قبوله إلا إذا وقع عليه ضرر فلا 
يلزمه قبوله إلا فى الموعد المحدد فعن ابن عباس قال قال رسول الله م [لا 
ضرر ولا ضرار] (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا جاء المسلم إليه بما وقع عليه العقد قبل 
حلوله لزم المُسلم قبوله, إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه» فلا يلزمه 

17- يصح أن يسلم فى شئ واحد على أن يقبضه بالتقسيط فى أوقات 
متفرقة أجزاء معلومة (كسمن يأخذ بعضه فى رجب وبعضه فى رمضان) لأن 
كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بين قسط كل أجل وثمنه فإن 
لم يبينهما لم يصح عند الحنابلة 

وقال المالكية والشافعية يصح كذلك 

قال أبن قدامة فى المغنى : قال: (َوَإِذَا أمنلم في شيع واحد على كك يقيضه 
في أوقات مُمَقَرْقة أَجْرَاءَ مَعْلُومَة مَجَائْنَ) ولتاء أن كل بَيْعِ جاز في أجل واحد 
جاز في اجليين وآجالء كيو الأعيان. فَإِدَا قَبَض البَغض وتعَدَرَ قبێض البَافِي 
18- تصح الحوالة بالسلم اذا بجاء المشترى يطلب سلعته فيقول له المسلم 
إليه (البائع) : : أحلتك بدينك على فلان كأن يقول: إن فلانا عنده لي مائة صاع 
زف فت قك اعموه حديث عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَممُول الله ۲ 
قال «مَطل الغني ظلم, فإذا أتيع أحدكم على ملي فلينيع» (رواه البخارى) 


ثنبيه 


¢ 


وتصح الحوالة عليه كذلك بأن يكون المسلم (المشترى) في ذمته دين لشخص 
فلما جاء يطلبه قال: أحيلك على فلان؛ لأن في ذمته لي مائة صاع بر سلما 
فيصح أن يحال به وأن ن يحال عليه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«من أحيل بدينه على مليء فليتبع» 

9- إذا أراد المسلم إليه تعجيل شئ من السلم على أن يسامحه المسلم فى 
بعض ماله عليه فما الحكم ؟ 

جائز لأن صاحب الدين الذى طلب له يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد 
الوضع من المطلوب ولأن النبى ٣‏ قال لغرماء جابر ضعوا وتعجلوا فعَن جاير 
رضي الله عنهُ قال: ٿوٴقي عبد الله بن عمرو بن حرام وَعَلَيْهِ دين قاستعنت 
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التب ۲ على عَرَمَائِهِ أن يَضَعْوا من دَيْيى قطلب التبيء إِليْهم قلم يَقعلواء ققال 
ل التبي' ۲ «اڌهب قَصَيِف تمرك أصتاقاء العجوة على حدق وعذق ژد عَلَى 
حدق ثم أزسل إلي», فقعلت؛ ثم أزسلت إلى التبي م قجاءَ قجلس على أعلا 

َم أو في وسطى ثم قال «كل للقوم» فكلثهم حتى أ ؛ الذي لهم وَبَفِي 
تمري کته لم يتنقص من شيء (رواه البخارى) 
وكذا الحال فيما لو طلب المسلم من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله 
وينزل له فيجوز 
0- يصح السلم فى الحيوان ما عدا الحامل لأنه لا يمكن انضباطه لتعذر 
معرفة اوصاف الحمل ومدته وما اشبه 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فلا يمكن السلم فيه؛ لأنه يندر جدا أن تجد 
حاملا “يمكن ضبط صفاتها مع حملها 
قال العنيفين فى الشرخ الماع : جواز السلم في الحيوان, لكن لا بد من 
ضبطه: فيقال: ثنى أو رباع أو جذع, سمين: ضعيف: متوسط: فلا بد أن 
يضبط, بكل وصف يختلف به الثمن. 
وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ نعم, الحامل كما سبق فعليه يصح في 
الخيوان يشرط الا يكون حاملة ˆ 
1- إن كان لرب السلم (المشترى) دين فى ذمة المسلم إليه (البائع) : فإن كان 
هذا الدين مؤجلا فى ذمته فلا خلاف أنه لا يجوز جعله رأس مال للسلم لأنه 
01 من بيع الكالئ بالكالئ ولا يصح بيع المؤجل بمؤجل 

تقول : اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالا 

00 إلى سعة أشهر فلايد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضا 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
يجوز .. ومن هذا الباب أن يسلف الرجل الرجل فى عشرة أمداد قمح إلى 
وقت معلوم ولا يقبض الثمن فيكون ذلك دينا بدين 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَعَن ابن عُمَرَ أتهُ قال: ا يصح ذلك وَذَلِك لأ 
الصُئلم فيه دی قإدا جَقَل المَمَن دَيْنًا كان بيع دين بدن وثا يصح لِك 
بالإجماع. 
2- وإن كان الدين الذى فى ذمة المسلم إليه حالا فذهب الجمهور من الأئمة | 
لأربعة وغيرهم إلى عدم جواز ذلك 
واختار شيخ الإسلام وابن القيم جوازه وهو الأقرب 
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وهو الصّواب؛ْ إت ا مَحدّورَ فيي ولس 
َع كالئ بكالئ قيتتاوله التي بلقظه ولا في متاه قيتتاوله بعْمُوم المَغتى, 
إن المنهي عنه قد اشنتقلت فيه الذمتان بقيْر قائدة فإِتهُ لم يَتعَجَل أَحَدْهُمًا ما 
يَأَخْدْهُ فَيَنْتَفْع يتعغجيله وَيَتْتَفع : صاحجب المُؤّخّر يرنديى 0 اهما اشْتَفَلت ذمثه 
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ها ه ما 030 
يعير فالدو. 


3- يصح السلم بلفظ البيع (عند الجمهور) والسلم والسلف وكل ما اشتق 
منهما 


4- يصح توثيق حق رب السلم (المشترى) فى الدين المسلم فيه بالكتابة أو 
الشهادة لقوله تعالى (یا أَيْهَا الذين آمئوا إدا تداينثم بدَيْن إلى أجل مُسَمّى 
فاكئبوه) ' ' 
5- يصح كذلك عند الجمهور وهو رواية عن أحمد توثيق الدين بالكفالة أو 
الرهن 

ومنعه الحنابلة فى المعتمد لأن الرهن إنما يجوز بشئ يمكن استيفاؤه من ثمن 
الرهن والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا من ذمة الضامن 

عقد الاستصناع 

المقصود به : أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له ما يريد كأن يطلب من 
نجار مثلا أن يصنع له غرفة نوم على أن يبين له نوع العمل ووصفه وقدره 
حكمه : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد الاستصناع صورة من 
صور عقد السلم وعليه فهو لا يجوز عندهم إذا كان على غير وجه السلم 

واما الحنفية فالاستصناع عندهم مستقل عن السلم فهو جائز ولو على غير 
وجه ا 

والصواب جوازه بشروط : 

1- بيان ج جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة 

2- أن يحدد الأجل الذى يسلم فيه المصنوع 

واشترط أبو حنيفة ألا يكون فيه أجل وإلا صار سلما وخالفه الصاحبان 
مسائل : 

1- يجوز فى عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لآجال محدودة 

2- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان وعن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال [المسلمون 
عند شروطهم] (صححه الألبانى : السلسلة الصحيحة) وذلك ما لم تكن هناك 
ظروف قاهرة كان يقول المقاول نفذ لى هذه الفيلا فى خلال سنة فإن تمت 
السنة فعليك بكل يوم خصم كذا وكذا فهو جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة 
مدة معقولة بحيث أن الفيلا تبنى فى هذه المدة أما لو كانت تبنى فى أكثر ذ 
لا يجوز لأنه غرر (ذكره العثيمين فى الشرح الممتع) 


الرهن 
الرهن : جَغل عين مالية وثيقة بدين ليُسنتوفى منها أو من ثمنها إذا تعر 
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الوفاء 

مشروعية الرهن 

قال تعالى (وَإِن كنثم عَلَى سقر ولم تجدوا كاتبًا قرهان مَقبوضة) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : مَسْْرُوعِيَّة الرّهن وهو مَجمُوع على جوازه 
ثنبيه 

التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة السنة على 
مشروعيته کي الحضر فعن عَائْشَة رَضِي الله عتها را“ النبي ۲ اشترى طعاما 
مِن يَهُوديْ إلى أجل وَرَهَتهُ درْعًا من حديد» (رواه البخارى) وكان ذلك ڊ 
المدينة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورْ الرَهنْ فِي الحضر, كما يَجُورْ في السقر. 
قال ابن المُنذر: لا تغلم؛ أحّدًا خالف في ذلك إلا مُجاهدًا 

قلت : والظاهرية 

قال ابن حجر فى فتح البارى : التقييد بالستقر في الآيّة خَرَج للةالب فنا 
مَقهوم له إدلالة الحديث على مَشْرُوعيّتيه في الحضر كما سأتكرة وهو قؤل 
الحموون.... دافا قكدة رال عر اانه مت قن الكاقي ف خر مرج القالب: 
حكم الرهن ۹ 
الرهن جار غير واجب :و اها هو ايشا خان الخد لقوله الى تزقان اف 
بَعضكم بَعغضا فَلَيُوْد الذي اؤثمينَ أماتته] 

الراهن : صاحب العين (المدين) 

المرتهن : : صاحب الدين (الدائن) 

الرهن : العين المرهونة 

شروط الرهن 

1-لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه والقاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة كالوقف والكلب ورهن ما لا يملك لأنه لا يمكن 
إيفاء الدين منه 


ثنبيه 

اتفق الفقهاء فى الجملة على أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه 
أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين 

2- يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته ووجود العين المرهونة وقت 
العقد فلا يصح رهن المجهول ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا شئ اشتراه لكنه 
ما ؤال فى هدة الخياز 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولو رَهَن المّبيه في مُدَة الخيّار لم يصح إا أن 
يَرْهَتَهُ المُشتري والخيَان لهُ وحخدۂ قَيَصح تصرقهُ وَيَبْطُل خيّازةه. 
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3- يشترط أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه ك 

الوكيل 

4- ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك 

بغير رضى الراهن فاليد على المرهون للمرتهن باتفاق الفقهاء وليس للراهن 

استرداده إلا برضى المرتهن أو اأداء الدين 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع 

الرهن » وهبته , والصدقة به , وإخراجه من يدي مرتهنه » وان يرهنه من غيره 
) حتي يبرأ من حق المرتهن. 

5- لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن لأنه أمانة فى يديه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولس للراهن الانتقاع بالزهن, باستيخدام, ونا 

وط ولا سكتى, ولا غير ذلك وثا يَمْلِكْ التصّرف فيى بإجارق ولا إعارق ولا 

غيرهماء بغر رضا المُرتهن. وبهذا قال التوري وأصحاب الراي. 

مسائل : 

أ- فان كان الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب 

المحلوب إذا أنفق عليه وهو مذهب الحنابلة وابن حزم وهو الراجح فن أبي 

هرَيْرة رضي الله عنهُ. قال: قال رَسول الله ۲ «الرّهن يُركب يتققيى إذا كان 

مَرْهُوتاء لبن الدّرٌ يُشْرَبْ يتققيى إذَا كان مَرْهُوناء وعلى الذي يركب ويَشْرب 

التققة» (رواه البخارى) ومثل ذلك السيارة يضع فيها بنزين ويركبها بنفقتها 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس من حقه الانتفاع بالمرهون ما لم يشترط ذلك 

وفيما سبق دلالة على أنه يشرب فقط ولا يأخذ ليبيع أو يصنع جبنا 

ب- ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به | 

لا بإذن الراهن كذلك 

قال ابن قدامة فى المغنى : ما نا يتاج إلى مُوّتةٍ, كالدار والمتاع وتخوم فلا 

ر ااا ورا الراهن بحال. ا تفلم في هذا خناقا؛ لأن 

الرهن ملك الراهن, فكلك تماؤة وَمَتَافِع فليس لقره أخْذها بقيْر إذزه 

ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : عَيْرْ الحَیوان. كدار اسثھدمَت: فَعَمَرَها المُرتهن له 

يزجع بشيء. روايّة واحدة. وليْس له الاتيقاع بها بقدر تققيى فإن عمارتها عَيْرُ 

واجبّة على الزاهن, فلس لقره أن يَثوب عن فيما ا يَرَمُْمْ فْإن: قعل كان 

مُتَبَرْعَاء بخلاف الحَيوان, فَإتهُ يجب على مالكه الإنقاق عَلِيِى لخُرمته في 


هوه 


لفسية, 

ج- قال ابن قدامة فى | لمغنى : ما يَحْتَاج فيه إلى مُؤّتقي ة فَحكم المُرتهن في 
الاثتقاع بي يعوض, أو بعر عوض» بان الزاهن, كالقسم الذي قبله. وإن : أذ له 
في الإتقاق والاتتقاع بقدذری جان لأته تواع مُعَاوضَة. وأما مع عدم الإذن قإن 
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0 مزركبة وتحلب: بقذر تفقته مَمَحَريًا e‏ للف 
وتص ” عليه أحْمَنْ في روايَة محمد بن الحكم وَأَحْمَدَ بن القاسيم وَاخْتَارَه 
الخرقيء وهو قول إسحاق. 

د- قال ابن قدامة فى المغنى : وأما عير : المَخلوب والمركوس فِيَتتوع توعين؛ 
حَيّوّان وَغَيْرْهُْ فأمًا الحيّوان كالعند والأمة وتخوهماء هل للمُزتهن أن يُثفق 
ويستخدمه > يقدر تققيه؟ ظاهز المَذهب أثه” لا يَجُونْ. ذكرَها الخِرَفِي؛ وتص 
عليه أَحْمَدْ في روايّة الأترّم. 1 

ه- فى حديث أبى هريرة دليل على أن الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهنه و 
كما قال تعالى إقرهان مَقْبُوضّة) [البقرة: 283] 

و- من رهن أرضا فليس لمن أخذ الرهن أن يعمل فى هذه الأرض ويستثمرها 
ز- إن كان ذلك الدين من قرض لم يجز الانتفاع به لأنه يصير قرضا جر نفعا 
وإن اذن له فى غير القرض كان يكون الرهن عن ثمن مبيع جاز 

ح- إذا انتفع بالرهن بغير إذن الراهن حسب ذلك من دينه لأن منافع الرهن 
ملك للراهن وليس للمرتهن حق الانتفاع بها 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذا انتقع المُرتهنَ بالهن, باسنيخدام, أؤ ركوب 
أو لبس أو استيزضاي أو اسيغاال, أو سكتى, أو غير حسب من دَيَِيْهِ پقدر 
ذَلِكَ 

ط- إن اتفقا على تأجيره أو غيره جاز, وإن لم يتفقا بقى معطلا ١‏ حتى يفك 
الرهن 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإن اتققا عَلى إجارَة الرّهن, أو إعارتى جاز دَلِك. 
هدا ظاهِرْ كلام الخرقي: لأت جَعَل علة الدار وخذمة القند رَهتا 

ي- أما الراهن فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا ينتفع من المرهون بشئ إلا 
بإذن المرتهن 

وذهب المالكية إلى أن الراهن ينتفع بغلات المرهون 

وأجاز الشافعية للراهن كل انتفاع لا ينقص قيمة المرهون أما ما ينقص القيمة 
فلا يجوز إلا بإذن المرتهن 

ك- إذا طلب الراهن أو المرتهن الانتفاع بالرهن بحيث لا يضر بحق المرتهن ذ 
الواجب إجابته إلى ذلك وإلا فلو بقى الرهن معطلا فإن فيه ضياع للمال وقد 
نهى عن إضاعة المال 

6- ينبغى أن يكون الرهن على الدوام فمن رهن طماطم مثلا فإنها تفسد 
بسرعة وحينئذ تباع ويجعل ثمنها مكانها رهنا 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَصِحْ رَهْن” ما يسرع إِلْيْه القَسَادُ سَوَاء كان مما 
يْمْكِن إصلاحه بالتجفيف كالعتب وَالرُطبي أو ثا يْمْكِنْْ كالبطيخ والطبيخ. ثم 
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e‏ تجفيقه؛ لأت من مُوتة حقظه وتبقييى فلزم 

الراهنء كتققة الحَيوان. وإن كان مما نا يُجَقفة قإته يْبَاءْ ويقضي الدَيْنَ من 

تمہ إن کان <اناء أؤ يَحل قبل قسادہ وإِنْ کان نا يحل قبل قسادى جقل ثمته 
مكاتة رَهتاء سوا شَرّط في الرّهن بَيْعهٴ أو أطلق ... وَأمَا إذا شَرَط أن لا يُبَاع 

قا يَصِح ؛ أت شَرّط ما يَتَضمَرْ فُسَادَمُْ وقوات المقصود 

قال ابن حزم فى اف دن ازور مكلا قحاف فاده فصي يف اد 


Ia‏ 5 ا الكو <انا أو يتصرف الق إلى 
صاحيه إن كان الديْن مُوَجَدَا 

7- ان يقبضها المرتهن أو وكيله وذلك لقوله تعالى (قرهان مَقبُوضة) فوصفها 
بكونها مقبوضة وليس القبض شرطا بل لكمال التوثقة وعليه فلا يلزم الرهن 
بمجرد العقد بل بالقبض والإقباض فللراهن الرجوع عنه قبل القبض ولا يجبر 
على التسليم للمرتهن وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية 

قال ابن المنذر فى الأوسط : فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يكون 
الرهن إلا مقبوضا. 

مسائل : 

1- قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورْ أن يُوَكل في قبْض الرّهن, وَيَقوم 
قبض و کله مقام فض ع تزوم الرهن وسائر أحكامه, 

قال ابن حزم فى المحلى : وأما قَبْضْ غَيْر صاحب الديْن قلم يأت به ت ص ونا 
إجماع واشتراط أن يَقيضّه قار لا صاحب الديْن: شرط لیس فى كيتاب الله 
تدالى, فهو بَاطِل ٠‏ 

قلت : لكن إذا اشترط المتراهنان أن يكون الرهن على يدى رجل رضيا به جاز 
بشرط أن يكون الوكيل جائز التصرف (حرا بالغا عاقلا رشيدا) 

ولا ينقل الرهن عن يد الوكيل إلا عند تغير حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو 
حدثت عداوة بينه وبين أحد المتراهنين 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال: وَإذا قَبَض الرَهن مَنْ تشارطا أن الرَهنَ يكون 
عَلى يد صارَ مَقْيُوضًا وجُملثه أن المُتَرَاهِتَيْن إذا شَرطا كون الرّهن على يدي 
رَجُل رَضِيَادْ واتققا على جَانَ وكان وكيا لِلمُرتهن تائيًا عَنْهُ في القيْض, فمتى 
فُبَضَهُ صح قبضهء في قول جماعة الققهاء, مِنهُم عطاء و عَمْرُو بن ديتار, 
والتؤري واب المبارك والشافعي وإسنحاق وأبُو ثور وأصطحاب الزأي. 

2- إذا وقع من الراهن والمرتهن إيجاب وقبول بصيغة كول کا رضاهما ر 
الرهن انعقد الرهن باتفاق الفقهاء 

3- وينعقد كذلك بكل ما يدل على الرضا عرفا وهو مذهب المالكية والحنابلة 
فيصح بالمعاطاة والإشارة المفهمة 
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3- اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل حق لازم فى الذمة أو آيل إلى 
اللزوم 

فإن لم يكن الحق لازما كالجعالة قبل الفراغ من العمل لم يصح الرهن لأنه لا 
فائدة من الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاطها 

4- يصح الرهن فى جميع الأحوال سواء كان قبل ثبوت الحق (أى الانتهاء من 
إبرام العقد بين البائع والمشترى) أو بعده أو أثنائه لأن الأصل فى المعاملات | 
لإباحة 

فالرهن قبل ثبوت الحق ٠‏ أن يقول رهنتك هذا الشئء على أن تقرضنى غدا كذا 
فهذا الرهن كان قبل ثبوت الحق 

والرهن بعد ثبوت الحق : أن يتم بينهما البيع ثم يطلب البائع من المشترى رهنا 
فهذا الرهن كان بعد ثبوت الحق بالبيع 

والرهن أثناء ثبوت الحق : أن يقول بعتك هذه السيارة بكذا على أن ترهننى 
بيتك فهذا الرهن كان ملازما للعقد 

5- تجوز الزيادة فى الرهن بإذن الراهن لأن فيها مصلحة وهى زيادة التوثقة 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. 

6- الرهن عقد يلزم من جانب الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته 
فلا يحق له الرجوع فيه ولا يلزم من جانب المرتهن فهو عقد جائز من جهته و 
له فببخه لأن الحذا فية له وحده فيكوق خف واد 

57 يجوز رهن المبيع على ثمنه لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري 
فجاز رهنه به فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بكمن مؤجل أو حال لم يقبض 
قله رهتها ختى يسدد له القمن أو'لضمات حقه فى اسغيقاء الأقساط المؤخلة 
8- يمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن؛ كسقي الشجر, وتلقيحه 
ومداواته؛ لأن ذلك مصلحة للرهن ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب 
وغفارتة وير ذلك هلان الرافن باتفاق الفقياء لان الوهن ملك الراهن فكاة 
عليه نفقته 

9- على الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة 
حراسته عند الجمهور على الراجح لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه 

وقال الحنفية تكون على المرتهن لأن حبس المرهون له 

0- إن امتنع الراهن عن مؤنة المرهون فرفع المرتهن إلى القاضى فإنه يجبره 
عليها فإن قام المرتهن بالمؤنة بإذن القاضى رجع بما أنفقه عليه 

وإن قام المرتهن بالمؤنة بغير إذن القاضى فذهب الجمهور إلى أنه لا يرجع 
على الراهن بشئ , 
وذهب المالكية إلى أنه يرجع على الراهن بما أنفقه وإن لم يأذن له القاضى أو 
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الراهن 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ان احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمره 

بأن أتى بأناس يليّسونه, أو يصلحون باب سقط, أو ما أشبه ذلك فهل يرجع 

المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ الجواب: فيه تفصيل: المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير, فهنا يرجع؛ لأنه صار وكيلا 
0 


الخال العادية» ليان لهو التعميو بو تعفدو امات عا يرجف ضا حا 
لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمره ازداد خرابهء وانتشر, وفسد. وصار في ذلك ضرر 
على الراهن والمرتهن. 

الحال الثالغة: الا ياذن له بالتعميرء ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون 
استئذانه, فهنا لا يرجع؛ ؛ لأنه إن أنفق بغير نية الرجوع فهو متبرء., والمتبرع لا 
يرجع في تبرعه؛ لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة وهو حرام» وإن كان 
قد نوى الرجوع فهو مفرط لأنه لم يستأذن المالك, فهو مفرط لوجوب الا 
ستئذان عليه فلم يفعل. 

1- نماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة تتبع الرهن باتفاق الفقهاء 
ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه 
وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح فتثبت سراية الرهن فى الزيادة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : النماء يكون متصلا > ويكون منفصلا ” 
فإذا رهنه شاة هزيلة, ثم سمنت, وزاد لحمهاء وكبر جسمهاء فهذه الزيادة لا شك 
أنها تدخل في الرهن 

والزيادة المنفصلة ‏ أيضا - تلحق. 

مثاله: رهنه شاة, فحملت الشاة بعد الرهن وولدت, وأولادها ولدواء فالأولاد 
منها ومن أولادها يتبعون الرهن؛ لأنها نماؤه 

ما اكتسبه الرهن, كعبد اتجر, يعني رهن عبدا واتجر العبد. وكسب, فَكسب 
العبد رهن تبعا لأصله, 00 لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون, 
وأجّره فأجرته تكون رهن لا أن الفرع يتبع الأصل. 


ومنع الشافعية وابن حزم سراية الرهن على الزيادة 

وفرق الحنفية والمالكية بين ما تناسل منها كالولد وبين غيره كالثمر واللبن و 
الصوف ومين فا هق يذ عن الفتففة اة 

قال ابن حزم فى المحلى : ومَتافع الرّهن كلها لا تحاش متها شَيْنًا لصّاحيه 
الزاهن لذ كما كانت 5 الرهع ونا فرق مكايا كوي الذاتة ال فة وخا 
لبن الحيوان المَزهون, قإته لصاحب الرّهن 

قال ابن حزم فى المحلى : فالمتافع العذكورة من الإجارة واللبّن, والولى 
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والصّوف, والتَمَرَة لِمَنْ تكون؟ قإن قالوا: تكون داخلا في الرهن؟ فلتا لهُم: ومن 
أَيْنَ لكم إِدْخَال مال من ماله في رَهن لم يتعاقدا قط أن يكون داخلا فيه؟ 
وَمَن أمَرَ بهدا؟ ‏ , 

2- يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين لغيره فإذا قال الراهن لى 
عند فلان كذا اجعله رهنا لدينى منك صح وهو مذهب العثيمين 

3- يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ولو مشاعا لأنه 
يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين» ويوفي منه الدين 

قال ابن حزم فى المحلى : ورهن المَرْء حيصتهُ من شيع مشاع مما يَنقسيم) أو 
ا ينقسم عند الشتريك فيه وعند غَيْره جائِز لأر الله تدالى قال إقرهار“ 
مَقبُوضة) [البقرة: 283] 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : فإذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا؛ 
لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف بيعء وبيع المشاع جائز, إذا يصح رهن 
المشاع. 

4- إن تلف بعض الرهن وبقى بعضه؛ فالباقي رهن بجميع الدين 

5 إن تلف المرهون فى يد المرتهن من غير تعد منه فلا شيء عليه وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم فإن كان منه تعد او تفريط فالضمان 
علية 

والتعدي : فعل ما لا يجوز والتفريط : ترك ما يجب 

ومثاله : لو أن شخصا ارتهن ناقة من آخر ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها 
البرد فهذا تفريط 

ولو أن رجلا رهن بعيرا ثم إن المرتهن صار يحمل عليه ويكده فإن ذلك تعديا 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا تعدى المُرتهن' في الرّهن, أو قرط في الحقظ 
للرهن الذي عنده حتى تلف, فإته يضمن . ا تغلم في وجُوب الضمان عليه 
خناقا؛ ولِأنَهُ أمانة في يدم قلزمه إذا تلف بتعديه أو تقريطه كالوديعة. وَأْما 
إن تلف مِن غَيْر تعدّ منه ولا تقريط قلا ضَمَان عَلَيَى وهو من مال الراهن. 
يْرْوَى تلك عَن علي - رضي الله عَنْهُ - وبه قال عطاء والزهري والأوزاعيُ 
والشتافعي وَأَبُو ثور واب المُنذر. 

6 لا يسقط الدين بهلاك الرهن بل مقي الذين على ما هو عليه 

7- إذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا 
رهن به لأن هذا مقتضى العقد بينهما وقال الله تعالى (ِفَلِيْوَدَ الذي اؤثمِن 
أماتته وليتق الله رَبّه) 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا حل الحَق لزم الرَاهِن الإيقاء لأت دَيْنْ حال 
قلزم إيقاؤه كائذي ا رهن په 

8- إن امتنع الراهن عن الوفاء؛ صار مماطلا ٠١‏ وحينئذ يجبره الحاكم على 
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وفاء الدين فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده 
(عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية) أو يبيع الرهن (عند الحنفية) ويسدد 
من قيمنه 

فإن امتنع فذهب الجمهور إلى أن الحاكم يبيع الرهن ولو بالإكراه ويوفي 
الدين من ثمنه؛ لأنه حق وجب على المدين 1 

قال ابن قدامة فى المغنى : قإن لم يُوَفَ وكان قد أذن للمرتهن أو للعذل في 
بيع الرهن, بَاعَهْ وَوَقّى الحَق مِن تمن وما قَضل من ثمَيه فَلِمَالِكى وإن فْضَل 
من الديْن شيء فَعَلى الزاهن. وإن لم يكن أذن لهْمَا في بیع أو كان قد أذن 
هما ثم عزلهْمَاء طولب بالؤقاء ونع الرهن, فإن قعل وَإِنا قعل الحاكم ما يَرَى 
مِن حَبْسيه وتهزيره لِبَيْعِى أو يَ 

9- إن فضل من ثمن الرهن شيء عن الدين فهو لمالكه يرد عليه؛ لأنه ماله 
وإن بقى من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن, يجب عليه 
تسديده 

0- الرهن وثيقة عند المرتهن حتى يؤدى الراهن جميع حقه فإن أدى بعض 
الحق فلا يرد عليه الرهن حتى يؤديه كله 

قال ابن المنذر في الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علي أن 
من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن 
ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شئ حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك 
كذلك قال مالك والقؤرئ والشافعي وَإِسْحَاق وأَبْو تور وأصحاب الرأي؛ أن 
الرَهنَ وثيقة يحقّ فلا يول إلا بزوال جَميعه, كالضَمان والشهادة. 

1- إذا لم يؤد الراهن ما عليه فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن وهو ما يعرف 
بغلق الرهن لأن الرهن لاستيفاء الحق وليس للتمليك 

ثنبيه 

قال العكيمين فى الشرح الممتع : الصحيح: أنه إذا رهنه شيئا وقال: إن جئتك 
بحقك في الوقت الفلاني, وإلا فالرهن لك, أن هذا شرط صحيح ولازم. 

2- لا يجوز للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن فإذا كان الرهن مما ينقل 
فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والا 
رض فقبضه تخليته بينه وبين مرتهنه 

3- إن كان الراهن له عارية عند المرتهن فجعلها رهنا صح الرهن بذلك 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإن رَهَنَهُْ مالا له في يد المُرتهن؛ عارية أو وديعة 
أو خَصْبًا أو تخوم صح الرَهر؛ لأت مالك له ینکر قَبِْضْمْ قَصح رَهثمُ كما لو 
کان في يده 

4- يجوز للراهن أن يستعير شيئا يرهنه بالإجماع 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُولْ أن يَسْتَعِيرَ شَيْئًا يَرْهَنهُ قال ابن المُنذر: 
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000 SS 
قلت : واشترط الشافعية خلافا للجمهور فى الاستعارة لأجل الرهن قدر‎ 
الدين وصفته وحلوله وتأجيله والشخص المرهون عنده ومدة الرهن‎ 
لا يصح رهن المنافع كأن يرهن منافع داره لان مقصود الرهن استيفاء‎ 25 
الحق من الثمن والمنافع تهلك إلى حلول الأجل‎ 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولو رهت متافع دَاره شهراء لم يَصح؛ لان مَقصود‎ 
إن حدثت جناية على الرهن فنقصت قيمته فإن الراهن صاحب الرهن‎ 6 
يأخذ أرش هذه الجناية من المعتدى ويضم هذا الأرش إلى الرهن فلا يتسلمها‎ 
0 الراهن بل تضم إلى الرهن لحين فكه‎ 
الرهن ملك لصاحبه يجوز له التصرف فيه بإذن المرتهن ببيع أو هبة او‎ -7 
صدقة أو وقف أو غير ذلك من التصرفات شريطة أن يكون عنده ما ينصف به‎ 
غريمة ويقضى ما عليه قلا يكون تصرفة فى الرهن يضر بالقرتهن. أو يذدق إلى‎ 
١ نقص قيمة الرهن‎ 
إن كان هناك غرماء اخرون فهل يزاحمون المرتهن فى الرهن عند بيعه ؟‎ -8 
لا يزاحمونه فيقدم هو أولا فى أخذ حقه كاملا باتفاق الفقهاء فإن فضل شئ‎ 
رد الباقى إلى الغرماء على قدر ديونهم (نسبة وتناسب)‎ 
قال ابن قدامة فى المغنى : (والمُرتهن أحّة” پتمَن الزهن مِن جَمِيع الْقْرَمَاى‎ 
حتى يستوفي حَقَهُ حَيًا كان الرّاهِن أو مَيتتا) .. أن حقه مُتَعَلِق بِعَيْن الزّهن‎ 
وذمة الزاهن مَعَا > وَسَايْرْهم تعلق حقه “ ڊالدمة دون العين» قکان حقه أقوى,‎ 
وَهَدَا مِن أكتر قوائد الرّهن, وهو تقديمه بحَقّه عند فَرْض مُرَاحَمَة الفْرّمَاى ونا‎ 
تغلم في هذا خلاقا.‎ 
ان رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون‎ -209 
نصيب صاحبه‎ 
ومثال ذلك : استدان زيد من عمرو وبكر مائة ألف فكل واحد أدانه خمسين‎ 
الفا ثم قال: هذا البيت رهن بدينكماء ثم اوفى عمرا فهل ينفك في نصيبه؟‎ 
نعم, ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط, وباقيه غير مرهون‎ 
قال ابن قدامة فى المغنى : وإڌا رهن عَيْتا عند رَجُلين. قنصفها رهن عند كل‎ 
واحد منهمًا يدَيْنِى ومَتى وقی أَحَدْهُمَاء خَرَجَتَْ حيصئه من الرهن‎ 
قال ابن حزم فى المحلى : إن قضَى الواح بض الجَمَاعَة حَقهُ دون بتغض,‎ 
ققد سقط حَقٴ المقضي في الارتهان. وَرَجَعَتْ حصئه مِن الرّهن إلى الراهن,‎ 
وَبَقِيَتَْ حصّص شركائه رَهتا يحسبهاء لقؤل الله تدالى ولا تكسيب كل تقس إلا‎ 


فقه البيوع والمعاملات المالية 


عَليْهَا ولا تزرُ وازرّة وزرَ أخرى) [الأنعام: 164] ٠‏ 

0- إن رهن سيارة بخمسين الفا وقال: إن جئتك بحقك في اول يوم من 

رمضان وإلا فالسيارة لك, وهي تساوي في ذلك الوقت خمسين ألفاء لكن لما 

دخل رمضان صارت تساوي عشرين ألفا فهل تجوز هذه المعاملة ؟ تجوز ما 

دام برضى المرتهن لأنه قد أسقط بعض الدين باختياره ودخل على بصيرة فلا 

غرر 

1- يقبل قول الراهن في قدر الدين مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينة لان 

المرتهن هو المدعى والأصل عدم الدين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده أن النبى م قال [البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه] وفى لفظ 

[واليمين على من أنكر] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وكذلك يقبل قول الراهن في رد الرهن لأن الأصل عدم الرد ولأننا اتفقنا على 

أنه في يد المرتهن واختلفنا في انتقاله عن يده والأصل بقاء ما كان على ما 

كان 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِن اختلقا في قذر الرهن, ققال: رَهنئك هذا 

العَبْد. قال: بل هو وَالعَبْدَ الآخَرَ القؤل قول الرّاهن؛ لأته منك ولا تلم في 

هذا خلاقا. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وَيْقبَل قول الرّاهن في قدر الدَيْن وهذا 

مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينةء أما إذا كان للمرتهن بينة, فالقول قول من 

شهدت له البينة كذلك أيضا ‏ يقبل قول الراهن مع يمينه. فلا بد أن يحلف؛ 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 

2- لا يحل وطء الجارية المرهونة لأنها ليست ملك يمينه واستباحة البضع لا 

تحصل إلا بملكه كما قال تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن 
متع الزاهن من وطء أمته المَزهوتة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَلِيْسَتْ هذه زؤجة ولا ملك يَمين. قإن وطتهاء 

عَالِمًا بالتخريم فُعَلَيْهِ الحَث لأت لا شبْهّة له فيه 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : ولو حجر على الراهن لقلس قبل التسليم لم 

يكن له تسليمه؛ لان فيه تخصيصا للمُرتهن بتمَنى وَلْيْس لهُ تخصيص بتغض 

غْرَمَائِهِ. وإنْ حجر علیہ سق فَحكمُهُ حكم ما لو زَال عقلهٴ پجثون 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : قال: وإذا أعتق الزاهن عَبْدَهُ المزهون, ققد 

صَارَ حرا وَيْوَخَدَ إن كان له مال بقيمّة المُغتق, فيكون رَهتا وجملة ذلك أته 

ليس للراهن عفق الرّهن؛ لأته يطل حق المزتهن من الوثيقة, فإن أعقق, تقد 

عئقه مو سرا كان أو مُعَميّرًا. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإن أعنتقه بإتن المُزتهن, فلا تفلم خلاقا في ثقو 
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عنقه على كل حال؛ لِأنّ المع كان لِحَقّ المرتهن, وقد أذن, فيسقط حَقهُ من 

الوثيقة مُوسِيرًا كان المُنية: أو مُصَيّرَا 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : إذا كان له على رَجْل ألف فقال: أقرضني ألقا 

> بشتزط أن أزهتك عبْدي هذا بالألقين فقا“ حَنبَلٌ عن أحْمَت أن القرْض بَاطل. 

وهو مدهب الشافعي؛ ؛ لأت قَرْض” يَجْرْ مَنقَعَة, وهو الاسننيتاة: بالألف الأوّل. وإذا 

بطل القزض بطل الرّهن 00 ' 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِدَا ازتهن أزضاء أؤ دَارَاء أو عيْرهماء تيعه 

في الرّهن ما يَنْبَعْ في البَيْع قإن كانَ في الأزض شَجِنّ قةَال: رهنثك هذه 

الأزض بحقوقها. أو ذكرَ ما يَدْلُ على أن الشَجَرَ في الرهن, دَخَلَ فيه 

7- يصح الرهن إن كانت العين المرهونة أكثر من الدين أو أقل منه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين 

اكثر من الرهن؛ لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثقة ظاهرةء وإن كان 

أقل من الدين فالتوثقة في بعض الدين خير من عدم التوثقة. 

بطلان الرهن , 

يبطل الرهن بامور : 

1- بتلف المرهون بافة سماوية 

2- أن يفسخ المرتهن العقد لأنه جائز من جهته وهو صاحب الحق أو أن يأذن 

للراهن بالتصرف فى الرهن بما يزيل ملكه كالهبة والوقف 

3- أن يبأ الراهن من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِدَا قَبَض المُرتهن” الرهْن فَوَجَدَه سنتحقاء 

لزمه رَدْهُ على مالكى وَالرّهْن باطل مر أصله فَإِن أمْسكه مع عليه بالقصضبي 

حتى تلف في يدم استتقز عليه الضَمَان 

5- قال ابن حزم فى المحلى : قإن مات الراهن أو المُرتهن بطل الرَهن وَوَجب 

رَد الرهن إلى الرّاهن أو إلى وَرَئتيى وَحْل الدَيْن المُوَجَلء ولا يكون المُرتهن 

أولى تمن الرّهن مِن سائر العرَمَاء حيتئن. وَدَلِكَ لقؤل الله تدالى (ولا تسيب 

كل تقس إلا عليها) [الأنعام: 164] قإدا ما مات المُزتهن فإتمًا كان حَقٴ الزهن له 
» أا لورتته ونا لِعْرَمَائِى ونا لأهل وصيّيى وإتمَا ثورث الأموال ا الحقوق التي 

لست أمنؤاناء كالما نات والمكانات: والخصانا مغر دا 


الكفالة 
الكفالة هي : التزام إحضار من عليه حق مالي لربه 
فالكفيل يلزمه إحضار المكفول سواء وفى أو لم يوفى كمثل ما يقال : أ 
كفيل أن آتى بفلان فى الموعد 
المكفول له : صاحب الحق 


فقه البيوع والمعاملات المالية 


المكفول عنه : المطالب الأصيل 

المكفول به : محل الكفالة 

الكفيل : المتبرع بالكفالة 

أنواع الكفيل 

1- الكفيل الغارم : وهو ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس 

2- الكفيل غير الغارم : لا يضمن لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو 
للكفيل الغارم 

إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه 
فإن الكفيل (الغارم) يضمن ما عليه من الدين فعن أبى أمامة الباهلي قال 
سمعت رسول الله ۲ يقول [الزعيم غارم والدين مقضي] (صححه الألبانى : ابن 
ماجة 

ا : أن تكون برضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا 
برضاه 

تنبيهات : 

1- يحق للكفيل أن يطالب المدين بتخليصه من الكفالة إذا كانت الكفالة بأمر 
المدين وطولب الكفيل بالدين لأنه لزمه الأداء عنه بأمره فكان له المطالبة 

2- فإن لم يطالب الكفيل بالدين لم يكن له مطالبة المدين بتخليصه لأنه لما لم 
يكن له الرجوع بالدين قبل غرامته لم يكن له المطالبة به قبل طلبه منه وهذه 
هو الأصح عند الشافعية والحنابلة 

يشترط فى الكفيل : 0000 

أن يكون اهلا > للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة لأن الكفالة من التبرعات ذ 
لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبى وكذلك المحجور عليه لسفه 
لا تصح كفالته ولا ضمانه عند جمهور الفقهاء ` 

مسائل : 

1- لا يشترط كون المكفول له بالغا عاقلا وهو مذهب المالكية والحنابلة وأبى 
يوسف من الحنفية 

2- لا فرق فى هذا بين الرجل والمرأة كسائر التصرفات المالية 

وذهب المالكية (فى المرأة ذات الزوج) إلى أنه ينفذ فى حدود ثلث مالها فإذا 
زاد على الثلث فيصح ولكن لا يلزم إلا بإجازة الزوج 

3- أما المكفول عنه : فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة باتفاق الفقهاء 

وكذا لا يشترط قبوله بل ولا معرفة الكفيل للمكفول عنه لأنها تبرع من الكفيل 
وهو مذهب الجمهور خلافا لأبى حنيفة لأن أبا قتادة قد كفل الميت دون أن 
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يعرف الدائن وأقر النبى م كفالته فعن جابر قال كان رسول الله , لا يصلي 
على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال [أعليه دين] قالوا نعم ديناران ن قال 
[صلوا على صاحبكم] فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال 
فصلى عليه رسول الله م فلما فتح الله على رسول الله م قال [أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته] (صححه | 
لأليانئ : أبى داود) 

4- تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له عند 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة ولا يشترط علي الراجح أن يكون المكفول له 
معلوما للكفيل فلا بأس أن يقول الكفيل : أنا ضامن للدين الذى على زيد 
لصاحبه وإن كان لا يعرف لحديث أبى قتادة ْ 

5- يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول 
نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله لأنه أتى بما يلزم 

6 لا يحق للكفيل أن يطلب من المدين أن يسلمه ما به وفاء الدين قبل قيامه 
بأدائه للدين بلا خالاف 

7-لا خلاف بينهم فى أن الكفيل إذا أدى الدين بنية التبرع عن المدين لم يكن 
له حق الرجوع عليه 1 1 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز. 

8- فإن أدى الكفيل الدين المضمون بنية الرجوع به على المدين فله أربعة 
احوال : 

أ- أن يكون الكفيل قد ضمن بإذن المدين ثم أوفاه بإذنه فله حق الرجوع عند 
جمهور الفقهاء 

سوى الحنابلة (خلافا للحنفية) بين ان يقول اضمن عنى واد عنى وبين أن 
يطلق الإذن بالضمان والأداء فلا يضيفه إلى نفسه 

ب- أن يكون الكفيل قد ضمن بإذن المدين ولكنه أدى بدون إذنه فله حق 
الرجوع أيضا عند المالكية والحنابلة والشافعية فى الأصح لأن الإذن فى 
الضمان يتضمن الإذن فى الأداء عرفا 

ج- أن يكون الكفيل قد ضمن بدون إذن المدين ولكنه أدى الدين بإذنه فله 
كذلك حق الرجوع عند المالكية والحنابلة وهو الراجح لأن إذن المدين بالأداء 
يدل على أنه أراد أن يقوم الكفيل عنه فيه 

والأصح عند الشافعية أن الكفيل لا يرجع عليه لأن الغرم بالضمان ولم يأذن 
د- أن يكون الكفيل قد ضمن بدون إذن المدين ثم أدى بدون إذن منه ففيه 
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عند الحنابلة روايتان أحداهما ٠‏ أن يرجع بما أدى وهو مذهب المالكية لأنه 
أداء مبرأ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه وقيام الإنسان بقضاء ما 
هو واجب على غيره يستلزم حق رجوعه عليه ما لم يكن متبرعا 

والرواية الأخرى : لا يرجع بشئ وهو مذهب الشافعية لأن صلاة النبى ‏ على 
المدين الميت بعد ضمان دينه تدل على أن ذمته برئت من الدين ولو كان 
للضامن حق الرجوع على المدين بمجرد ضمانه من غير إذنه ما برئت ذمة 
العيت وهو الأقرت 

0- وحيث ثبت للكفيل حق الرجوع على المدين : 

أ- فإن كان أدى عنه قدر دينه بلا نقص أو زيادة فإنه يرجع عليه به 

ب- وإن كان أداه بأقل من قدر الدين فإنه يرجع عليه بما أداه وهو مذهب 
الجمهور لأنه إنما يرجع بما غرم 

ج- وإن كان أدى عنه بأكثر من قدر الدين فإنه يرجع عليه بقدر الدين لأن 
الزائد لم يكن واجبا فهو متبرع لأدائه 

0- إذا مات الكفيل بالدين المؤجل قبل حلوله فقيل يحل الدين بموته ويثبت 
للدائن حق مطالبة الورثة بالدين من تركته وهو مذهب الحنفية (إلا زفر) و 
الشافعية وهو رواية عند الحنابلة 

والمشهور عن أحمد أن الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل لم يحل بموت 
الكفيل 

وعند المالكية ينتهى ضمانه فى حق نفسه ويخير الطالب بين بقائه إلى حين 
حلول الأجل ومن ثم يطالب الأصيل وبين أن يتعجل استيفاء حقه فيأخذه 
من تركة الضامن 

أنواع الكفالة 

أولا : كفالة بالمال : وهى أنواع : 

1- كفالة بالدين : 

أ- يشترط أن يكون الدين صحيحا وهو ما لا يسقط عن المدين إلا بالأداء أو ا 
لإبراء 

ب- هل يشترط أن يكون الدين معلوم العين والقدر والصفة ؟ 

قيل لا تصح الكفالة بالدين المجهول وهو مذهب الشافعى فى الجديد و 
التورى والليث وابن ابى ليلى وابن المنذر 

وذهب الجمهور الى صحة الكفالة بالدين المجهول 

قال ابن قدامة فى المغنى : صحة صْمَان المَجِهول ... ولتاء قول الله تقالى 
(ولِمَن جَاءَ به حمل بعير وأتا بد زعيم) [يوسف: 72] » وحمل البَعير غَيْرْ مَعْلوم 
: ؛لآن حمل البَعير يَخْمَلِف باخيلافه وعُموم قولِه - عليه السلا - «الزعيم غارم» 
. ولأته الزام حَق في الدَّمّة من عير معاوضَة. قَصّح في العجهول 
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ج- يشترط أن يكون واجبا فى الذمة عند الكفالة أو مآله إلى الوجوب كأن 
يقول : اقرض فلانا وانا كفيل بما ستقرضه إياه وهو مذهب الجمهور خلافا 
للشافعى فى الجديد 

2- كفالة بالعين : أى تسليم ما عند الغير 

أ- فإن كانت العين مضمونة بنفسها كالعين المغصوبة فيصح الكفالة بها عند 
الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية فى أحد القولين 

ب- وإن كانت العين مضمونة بغيرها وهى التى إذا هلكت لا يجب أن يرد 
مثلها أو قيمتها كالمبيع فى يد البائع فإنه مضمون بالتمن والرهن فى يد 
المرتهن فإنه مضمون بالدين فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز ضمان 
تسليمه فقط ما دام قائما فإذا هلك سقطت الكفالة لأنه إذا هلك هلك على يد 
صاحب الدين بما هو مضمون به فالمبيع مضمون بالتمن وإذا هلك فى يد 
البائع سقط الثمن عن المشترى 

وعند المالكية لا يصح ضمان الأعيان على معنى تسليمها بذاتها 

ج- وإن كانت العين أمانة : فإن كانت غير مضمونة على من هى فى يده ك 
الوديعة والمال فى يد الشريك والوكيل والوصى فلا يصح ضمانها باتفاق 
الفقهاء لأنها غير مضمونة على من هى فى يده إذا تلفت من غير تعد أو 
تفريط فكذلك على ضامنه 

قال العثيمين في الشرح الممتع : لا يصح ضمان الأمانات, وهي كل عين بيدك 
بإذن من الشرع أو إذن من المالك. 

تنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : المقبوض على وجه السوم : مثاله: أن يقف 
الإنسان على صاحب محلء ويقول: هذه السلعة اشتريتها منك بمائة ريالء 
فسامها منه الآن. وقال صاحب المحل: لا بأس, قال: سأذهب إلى أهلي أريهم 
إياهاء إن وافقوا أخذتها وإن لم يوافقوا رددتهاء قال: لا بأس, فأخذها الذي 
سامها ليذهب بها إلى أهله, فتلفت السلعة 

الصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ ووجه ذلك أن هذا المقبوض 
حصل بيد السائم بإذن مالكه, فيده يد أمانة, وكونه سامه وقطع الثمن أو 
سامه ولم يقطع الثمن, فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين 
ائتمنه صاحب السلعة 

د- وإن ¿ تلفت بتفريط أو تعد لزم الحائز ضمانها ولزم ضامنه كذلك عند غير 
الحنفية 

ه.- وإن كانت العين مضمونة على من هى فى يده كالعارية فى يد المستعير و 
العين المستأجرة فى يد المستأجر فقال الحنفية : تجوز الكفالة بتسليمه فإذا 
هلك لم يلزم الكفيل شئ لكونه أمانة 
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وقال المالكية والحنابلة يصح الضمان بدفع القيمة أو رد المغل إذا تلفت بتعد 
ل 

أ نات لا يضح فيها الضمان؛ لأنها لا 0 3 الوجوب؛ 7 
ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل, فلا تضمن على 
5 الذي هو الضامن. 

3- كفالة بالدرك : أو (ضمان العهد) 

اى يكفل الحق المشحري فإذا ظهر ی مستحق اخروقيو كثيل بإدراله حد 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : (وعهدة مبيع) وذلك أن البائع إذا باع الشىغ 
فقد ضمن عهدته» أي تعهد بأن هذا البيع صحيح, وأن المال ملكه وما أشبه 
ذلك والمشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه, فعهدة المبيع 
يصح ضمانها سواء ضمنت عهدة المبيع للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع. 
مثاله: عنده سيارة وعند الآخر سيارة فقال له: بعني سيارتك الكبيرة بسيارتي 
الصغيرة, فالئمن السيارة الصغيرة, فقال المشتري: من يضمن لي عهدة السيارة 
الكبيرة» ومعنى عهدتها أنني خفت أنها مسروقة أو مستعارة وليست للبائع أو 
ليس له ولاية عليهاء بمعنى أنها إذا خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه 
يضمن لي القيمة, فهذا عهدة المبيع للمشتري. 

وعهدة الثمن للبائع فالصغيرة هي الثمن, فقال البائع: أنا أخشى أن هذه 
السيارة الصغيرة مسروقة فأطلب أحدا يضمن العهدة, فهذا يصح؛ لأنه لو ظهر 
الثمن مستحقا لكان الذي دفعه واجبا عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزا. 
ثانيا : الكفالة بالنفس : وهى التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له 
أو إلى مجلس الحكم 

من تصح الكفالة بإحضاره 

1- تجوز الكفالة ببدن من عليه حق مالى لآدمى كمدين واجير وكفيل وعلى 
2- لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله كالزنا والخمر لأن الكفالة وثيقة 
وحدود اللّه لا يستوثق بها لأنها تسقط بالشبهات لذا لو هرب الزانى فإنه يترك 
وهو مذهب ابن حزم خلافا للجمهور وعن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد 
زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض 
عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد 
فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلی الله عليه وسلم 
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فراره حين مسته الحجارة فقال [فهلا تركتمود] (قال الألبانى : حسن صحيح : 
ابن ماجة) 

ويرى أصحاب الشافعى أن الكفالة تصح لحق الآدمى فقط دون حق اللّه 

ولأن الكفالة لم تصح بما عليه من الحد إجماعا فلم تصح ببدن من عليه 

3- الأقرب أن الكفالة ببدن من عليه عقوبة فيها حق لآدمى كالقصاص والقذف 
لا تصح كذلك وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية ورواية عن أحمد اختارها 
شيخ الإسلام ولآن البدن لا عوض له فى حال تعذر إحضاره فلا يمكن الا 
ستيفاء من الكفيل 

مسائل : 

1- ما يفعله بعض الكفلاء للأجانب فى بعض الدول من إلزام الكفيل بدفع مال 
شهريا أو سنويا لكى يظل على كفالته عمل حرام وما يتعاطاه سحت لأن 
الكفالة تبرع محض وليست لجمع المال ويجوز بموجبها للكفيل أخذ مقابل 
عمله وجهده فقط فإن زاد على ذلك فهو حرام 

2- يصح أن يعلق الكفالة بشرط مطلقا عند الحنابلة وهو الصواب 

وقيده الحنفية والمالكية بأن يكون الشرط ملائما أى يكون سبيل لوجوب 
الحق كأن يقول إذا قدم فلان فأنا كفيل بدينك عليه 

وأما الشافعية فالأصح عندهم عدم جواز تعليق الكفالة وهو إحدى الروايتين 
عند الحنابلة 

3- يصح أن يضيف الكفالة بالمال إلى أجل مستقبل ولا يكون كفيلا إلا فى 
ذلك الوقت ولا يطالب بالمال قبله 

4- إن أضاف الكفالة إلى أجل مجهول جهالة غير فاحشة كالحصاد ونحوه فالا 
قرب انها تصح 00 

5- قال العئيمين فى الشرح الممتع : امراة امسكت بزوجها ولها ضرة, وقالت: 
أنت لا تقسم ليء فالليلة المقبلة ليء وأنت لم تحضر قبل ليلتين؛ أو أربع ليال و 
الآن لا بد من المحاكمة, فقال لها: أمهليني, فقالت: لا أمهلك, فقام رجل فقال: 
أنا أكفل الرجل أن يحضر إليك, فهذا لا يمكن؛ لأن المكفول لو لم يحض فإن 
الكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول. 

فالقاعدة أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح؛ وذلك لعدم 
الفائدة منها 

6- تجوز الكفالة بالجعل فى الجعالة سواء كانت الكفالة قبل الشروع فى العمل 
أو كانت بعده لأنه آيل إلى اللزوم وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
وذهب الشافعية فى الأصح عندهم إلى عدم صحة الجعالة قبل الفراغ من 
العمل 

انتهاء الكفالة 
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1- انتهاء التزام الأصيل : 

ويكون بانقضاء الدين أو تسليم العين المضمونة أو إحضار المكفول ببدنه أو 
موته 

2- انتهاء الكفالة فى ذاتها وتكون : 

أ- بأن يبرئ الدائن الكفيل من التزامه ويتنازل عن الكفالة 

ق أن يبطل عقد الكفالة أو يفسخ أو تنقضى مدة الكفالة المؤقتة وتنتهى ب 
النسبة للكفيل دون أن تبرأ ذمة الأصيل نحو الدائن 

ج- أن يصالح الكفيل الدائن على بعض الدين بشرط أن يبرئه من الكفالة 
فتنتهى كفالته بالنسبة للدين كله وتبرأ ذمة الأصيل نحو الدائن من القدر الذى 
تم عليه الصلح ويرجع الكفيل على المدين 

د- أن يموت الكفيل فى الكفالة بالنفس لأنه لم يبق قادرا على إحضار المكفول 
بنفسه 

ه أن يسلم الكفيل العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة أو يرد مثلها أو 
يدفع قيمتها إن كانت هالكة 


الضمان 
الكيمان هو : العزام 5 وجب على غيره 


تعير وأتا يه عدا أي 505 

وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه. وهو من باب قضاء 
الحاجات والتعاون المأمور به شرعا 

كيفيته : إن أراد صاحب الحق أن يستوثق لدينه فإنه يطلب من المدين أن 
يحضر شخصا آخر يضمنه وبذلك يكون الآخر ضامن أى مسئول عن الدين لأنه 
ضم ذمته إلى ذمة المدين فى الإلتزام بسداد الحق الذى عليه وعن أبى أمامة 
الباهلي قال سمعت رسول اللّه ]؟ يقول [الزعيم غارم والدين مقضي] (صححه 
الألبانى : ابن ماجة) والزعيم هو الضامن والغارم هو الذي يؤدي شيئا لزمه 
قال ابن قدامة فى المغنى : الضمَانَ إذا صح لزم الضامِن مر أداء ما ضَمِتمْ 
وكان لِلمَضْمُون لَه مُطالبئه. ولا تغلم في هذا خلاقا. وهو قائِدة الضَمَان, وقد 


دل قول التبي صلى الله عليه وسَلم «والذعيم غَارم» 


المضمون : المدين أو الذى عليه حق مالى 
الضامن : الملتزم بأداء الدين عن المضمون عنه 
المضمون عنه (صاحب الحق) : : الدائن أو الذى له حق مالى 
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1- أن يكون الضامن جائز التصرف (بالغ عاقل مالك أو مأذون له فيه) لأنه 

تحمل مال فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه (لدين آخر مثلا) 

قال ابن قدامة فى المغنى : يصح ضمَان كل جائز القصّرف في مالي سواء 

کان رجلا أو امْرّأة؛ لأت عق يْقَصّْ به العا[ قصح مِن المّزأة كالبَيْيع ونا يصح 
من العجثون والمُبَرسَم ولا من صبي غَيْر مُمَيَنِ بعر خلاف 

قلت : فيه إجماع على عدم صحة ضمان الصبى إذا كان غير مميز 

2- يشترط فى الضامن رضاه فإن اكره على الضمان لم يصح 

مسائل ۰ 

1" الضمان في حق المضمون عنه جائز أما في حق الضامن فهو سنة مستحية 

ثنبيه 

لكن بقيد : وهو قدرة الضامن على الوفاء, فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن 

تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه 

2- الضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته فلا يجوز أخذ العوض 

عليه ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا فهو عقد 

تبرع محض 

ثنبيه 

لكن يجوز فيه المعاطاة لقوله تعالى , (ولمن جاء به حمل بعير) 

3- يصح الضمان بلفظ : أنا ضمين أو: انا قبيل او: انا حميل أو: أنا زعيم 

وبلفظ: تحملت دينك أو: ضمنته أو هو عندي وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان 

لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة, فيرجع فيه إلى العرف 

4- يجوز تعدد الضامنين, فيجوز أن ب يضمن الحق اثنان فأكثر, سواء ضمن كل 

واحد منهما جميعه أو جزءًا منه, ولا يبدأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر ويبرؤون 

جميعا ببراءة المضمون عنه 

5- الضامن يلزمه إحضار الوفاء سواء أتى المضمون أو لم يأت بخلاف الكفالة 

فتكون الكفالة على هذا أدنى توثقة من الضمان 

6- إذا ضمن الكفيل الدين فلا يبرا المدين بالضمان حتى يقضى الدين بل تضم 

الضامن وحده عند جمهور الفقهاء وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ 

[نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن جا پر قال: كك رَجل فَعَسَلنَام وحتطتام وكقتاه ثم أتيتا به رَسُول الله 
٣‏ يُصلىي عَليي فَقْلنَا: : تصلي عليد؟ قخطا خطى, ثم قال [أعليه دَيْن؟] قلتا: 

ديتاران ¿ قاتصَرَف قتَحَملھما بُو قتَادَة فَأْتِيْتَام ققال أو قتَادة: : الديتارَان علي 

ققال رسو الله ع [حَقٴ القريم وبري مِنْهُمَا المَيَت؟] قال: تعم, قصلى على 
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ثم قال بَعْدَ دَلِك بيؤم [مَا قعل الدّيتارَان؟] ققال: إثمًا مات أمْس, قال فَعَادَ 
الله من القى فقال: لقذ فُضِيْئْهْما. فقال رَمئول الله .۲ [الآن بردت عليه جلده] 
(رواه أحمد : صححه الألبانى فى صحيح الجامع) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قؤله: " الان بردت عليه " فيه دليل على ار“ 
خلوص المَيّت من وزطة الدين وَبَرَاءَة ذمّيه على الحقيقق ورّقع العَدَاب عنهُ 
إتما يكور“ بالقضاء عنهْ أا بمُجَرّد التَحَمّل بالدَّيْن يلقظ الضَمَانة 

7- إذا حل أجل الدين فمن حق الدائن أن يطالب من شاء من الأصيل أو 
الكفيل وهو مذهب الجمهور ورواية عند المالكية وهو الراجح لعموم قول 
النبى ۲ [الزعيم غارم] ۹ 

والرواية الأخرى عند المالكية وقواها ابن القيم أنه لا يطالب الكفيل إلا بعد 
تعذر مطالبة الأصيل لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل والأبدال لا يصار 
إليها إلا عند تعذر الأصول 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن 
يطالب الضامن. وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل 
فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع, وهذا اختيار شيخنا 
عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه اللّه ‏ وعمل الناس اليوم على هذا القول ... إذا 
اشترط الضامن ألا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه, فالصحيح أنه 
شرط صحيح؛ لعموم قوله «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو 
حرم حلالا » 

8- يصح ضمان ما لم يجب بعد كأن يقول شخص لاخر إذا أعطيت فلانا شيئا 
فهو على (وهو لم يعطه شيئا بعد) أى أنه يضمنه قبل أن يجب عليه حق للغير 
0- يصح الضمان من كل من وجب عليه حق حيا كان أو ميتا مليئا (غنيا) كان 
أو مفلسا لحديث أبى قتادة فى ضمانه عن الميت الدينارين 

قال ابن قدامة فى المغنى : صِحة الضَمَان عن كل من وجب عليه حَق حَيًا 
كان أو مَيّتاء مَلِينَا أو مُقَلِس؛ لِعْمُوم لقظه فيه. وهذا قول أكتر أهل العلم. 

0- يصح الضمان فى العواري ومثاله : إذا جاء إنسان يستعير سيارة من 
شخص ليسافر بها فقال جاح لسار ” : أنا أريد ضامنا يضمن السيارة لي ق 
ال: هذا فلان يضمن فيصح 

1- ضمان المغصوب صحيح لان الغاصب ضامن بكل حال 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فضمان المغصوب صحيح؛ لأن الغاصب 
ضامن بكل حال. 

2- قال العئيمين فى الشرح الممتع : ما كان ضمانه على شخص فمنع منه 
عاد الضمان على المانع 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : مثال ذلك: باع عليه سيارةء والسيارة ليست 
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بکیل» ولا وزن» ولا عد ولا ذرع» ولا برؤية سابقة ولا صفة فأراد المشتري أن 
يأخذها فقال البائع: لا فمنعه, فهنا الضمان على البائع. لكنه يضمنها ضمان 
غصبء ومعنى ضمان الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياهاء وأنها لو تلفت 
ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد 

3- لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح فعن ابن عباس أن رجلا لزم غريما 
له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل 
بها النبي م فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي ٣‏ [من أين أصبت هذا الذهب قال 
من معدن قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله ۲] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

4- إذا أبرأ صاحب الدين المضمون عنه برئت ذمة الضامن وأما إن أبرأ 
الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه 

5- يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : : مثاله: : اتلف إنسان متلفات عظيمة, فقيل له: 
ما هي؟ قال: اخ فل أدرق تساوي مليونئل أو عشرة ريالات, ولا يمكن 
أن نعلم بهاء فهذا مجهول لا يمكن العلم به. فلا يصح ضمانه؛ لأن الضامن لا 
يدري ماذا يؤدي؟ حتى لو جاءه من أتلفت له هذه المتلفات, وقال: أنا أطالب, 
قيل له: حدد وعين, . فلا بد من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم. 

ثنبيه 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : لو قال الضامن أنا أضمن ما أستطيع على 
سداده ولم يحدد ؟ 

يصح ضمانه ولكن يجب عليه أن يفى بوعده 

6 قال العثئيمين فى الشرح الممتع : لو قال أضمنه على أن تشترى منى كذا 
3 


لا يصح لأن ماله إلى قرض جر نفعا لأنه إذا ضمن وسلم المال الذى عليه 

سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذى حصل له 

7 قال العفيمين فى الشرح الممتع : ولو جاء الصغير وقال لرل إن أبي 
يقول لك: من فضلك أقرضني مائة ريال» فادعى أن أباه أوصاه بذلك, فأقرضه. 
ثم إن الصبي أتلفها, هل يضمن؟ 

إذا جرت العادة بأ ن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه؛ فينبغي أن يقال: 
إنه يضمن, لكن في هذه الحال الذي يضمن هو الوالد؛ لأن الرجل إنما أقرضه 
بناءَ على أن أباه أرسله. 

هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة, أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة 
فإن هذا الصغير لا يضمن, ووالده ‏ أيضا ‏ لا يضمن إذا كذبه. 

8- قال العثئيمين فى الشرح الممتع : فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان 
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فإذا قال قائل: اليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟ 

قلتا: نعم رفع القلم عن ثلائة باعتبار حق الله ولهذا لا يأثم هذا المجنون, ولا 
يأثم هذا ال يأثم هذا الصغير ويأثم إذا كان بالغ ولكن الضمان لازم 
لهم؛ لأن هذا حق للآدمي 


الحجر 

الحجر لغة : المنع 
والحجر شرعا ۽ منع إنسان من تصرفه في ماله 
دليل مشروعيته : من القرآن قوله تعالى }ولا ثؤثوا السقهاء أمْوالكم: الي جَعَلَ 
الله“ لكم قِيَامًا وازقوهم فيها واكسئوهم وقولوا لهم قولا مَعْرُوا (5) وابتلوا 
الیتامی حتتى إذا بلقوا التكاح فإن آتسنثم منهم رُشندًا قاذقهوا إِلِيْهم أُموَالهم) ذ 
فيه الحجر على الف و اليم ك ماله لا يكسده و د واه لأ يدفة 
إليه إلا بعد تحقق رشده فيه 

معنى الرشد فى قول الله تقالى (فإن آتسثم منهم زشدا) قال ابْنْ عباس: يَغني 
صلاحًا في أموالهم. 
1- حجر عل الوياة لأجل حظ غيره : كالحجر على المفلس لحظ الغرماء و 
الحجر على المريض (مرض الموت) بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة ة 
هَن سد بن ابي وقاص رضي الله عته قال [قلت يا رَسول الله أوصي يدَالي 
كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثثث ذال ذالثلث والثلث كدي إت أن تدع 
ورثتك أخْنِيَاء خير من ' أ تدعهم عالة يتكققون التاس في أَنْدِيهِمْ وإتك مهما 
أنققت من نَفَقَةٍ قإتها صدقة حتى اللقمة ای ترفعها أت امْرَأتِك] (رواه 
البخارى) 
2- حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو : لئلا يضيع ماله ويفسده كالحجر 
على الصغير (بلا خلاف بين اهل العلم) والسفيه والمجنون فيمنعون من 
التصرفات حفاظا على أموالهم من الضياع لقوله تعالى ولا تؤثوا السنقهاء 
أموالكم) | | 
قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أكترُ عُلماء الأمئصار مِن أهل 
الحجان والعراق» والشام,, وَمِصن يَرَوْنَ الحَجْرَ على كل مُضيع لِدَالِى صغيرًا 
كان أؤ كبيرًا. 
وَهَذدَا قول القاسم بن مُحَمَد بن أبي بكر الصّدّيق ويه قال مالك والشافعي وأَبْو 
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قلت : ونازع ابن حزم فى الحجر على السفيه 

مسائل : 

1- يقيم الإسلام لليتيم وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المانع ثم 
يسلمه موفورً إليه كما قال تعالى (ول١‏ ثؤثوا السقهاء أمْوّالكم: الي جعل الله 
كم قِيَاما وازژقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فقوا مَعْرُوفًَا (5) وَابْتَلوا 
اليتتامَى حتتى إذا بَلقُوا اليكاح فَإِنَ آتسئم منهُم رُشندًا قَادْقَعُوا إِليْهم أموائهم) 
2- الفاسق إذا كان ينفق ماله فى المعاصى كشراء الخمر وآلات اللّهو أو 
يتوصل بماله إلى الفساد فهو غير رشيد لتبذيره وتضييع ماله فى غير فائدة 
وأما إن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة مع حفظه لماله 0 إليه ماله 
قال ابن قدامة فى المغنى : وقولهم: إن قلتَا: هو و عير 

ا ار 0 م هو مت لكا إت 


ل لما يل" شدة وم تحجر عليه من أ | ر 
ماله في المعاصي, كشراء الْخَمر وآلات اللو أو توصت" پو إل اقساد کو 
عَيْر ّشيد؛ لتنذيره لعالى وتضبيعه إِيَاهُ في عير قائدة. وإن كان فسقه قير 
لك كالكذب, ومنع الزكاق وَإضَاعة الصلاق مع > فع ماله إليْه؛ لأ 
العقصود بالحخجر حقظ الال وماله مخقوظ o‏ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : في المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعا 
أما أن نقول: إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراءء ولكنه يشرب 
الدخان هذا غير صحيح, فنقول: هذا لا يصح أن يبيع بيته! ولا يصح أن يبيع 
سيارته! ولا يصح أن يشتري خبزا لأولاده! فلا نقول بهذاء ولذلك نجد كثيراً 
من الناس ممن يشرب الدخان فيصرف ماله في حرام ومع ذلك لم يقل أحذ 
من القضاة: إن بيعه لبيته, أو سيارتهء أو ما أشبه ذلك باطل؛ لأن هذا في 
الواقع يحسن التصرف في المالء لكنه ضل في دينه» وصار لا يبالي أن يبذله 
فيما حرم الله عليه. 
إذا الأولى أن نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يغبن 
ويغر ويخدءع., أو يبذله في شيء لا ينتفع به 
3- الشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه وهو مذهب الإمام أحمد 
4- لا يصح تصرف غير السفيه مع المحجور عليهم بأن يعطيهم ماله بيعا أو 
قرضا أو وديعة أو عارية, ومن فعل ذلك؛ ؛ فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده 
باقيا بعينه فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدر لا يلزمهم ضمانه لأ 
نه فرط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره 
5- لو تعدى المحجور عليه (لصغر وجنون ونحوه) على نفس أو مال بجناية 
فإنه يضمن, ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة وإن كانوا غير مكلفين لأ 
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أن حق الآدمى لا يفرق فيه بين مكلف أو غير مكلف 

قال ابن قدامة فى المغنى : والحكم قي الصبى. والعجثون» كالحكم حي 
السفيه > في وجُوب الضَمان عَلَيْهِمَا فيما أثثقاه مر مال غَيْرِهِمَا يقير إِذْنِهِ أو 
غصباه قُتَلِفَ فى أنديهما 

6- لا يحجر على السفيه إلا الحاكم بخلاف المجنون فلا يتوقف على حجر 
الحا 

7 37 الحجر عن هؤلاء فلا يشترط فيهم إذن الحاكم ومتى بلغ الصغير 
ورشد أو عقل المجنون فك حجره بخلاف المفلس فلا بد من إذن الحاكم لأنه 
محجور عليه لحظ غيره 

8- يتولى مال كل من هؤلاء (الصبي والمجنون والسفيه) حال الحجر أبوه إذا 
كان عدلا > رشيدا لكمال شفقته ثم من بعد الأب وصيه لأنه نائبة فأشبه 
وكيله في حال الحياة 

ثم الحاكم وعلى ذلك أكثر العلماء 

9- يجب على من يتولى أموالهم أن يتصرف لهم بالأحظ لهم لقوله تعالى (ولا 
تقربوا مال اليتييم إلا بالتي هي اخسن أي : لا تعضرفو| في مال اليتيم إلا 
بما فيه مصلحة وتنمية له 

وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه وعدم إهماله والمخاطرة به أو 
أكله ظلما لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إتما يَأكلون في 
بُطونهم تارا وسيصلون سعيرا] 

ثنبيه 

قد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا نحت ولاية 
غيرهم فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم؛ فليحسنوا هم إلى أولاد غيرهم 
من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم قال تعالى (وليَخَش الذين لو تركوا من 
خلفهم دَرّيَة ضعافا خاقوا عليهم فليتقوا الله وليَقولوا قولا ١‏ سديدا) 

10- إذا تصرف الولى لحق المحجور عليه وهو يظن أنه الأحظ له ثم ظهر خلا 
ف ذلك فهل يضمن الولى ؟ 

إن كان مفرطا فى البحث والتحرى ضمن وإن لم يكن مفرطا فلا شئ عليه 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإن كان مفرطا فى البحث والتحرى والنظر 
1- من الإحسان في أموال اليتامى : إشغالها في الإتجار طلبا للربح والنمو 
فلوليه ل يا ل كار 
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2- إذا كان ولي اليتيم فقيرًا فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما 
يقدمه من خدمة لماله كما قال تعالى (وَمَن كان ققیرا فَلِيَأكل بالمغروف) 
وعن عائْشَّة رضي الله عَنهاء تقول (وَمَن كان غنبًاء فَليَسْتَعْفف ومن كان فقِيرا؛ 
قَليأكل بالمَعرُوف) [النساء: 6[ نزت في والي اليتيم الذي يُقيم عَلِيْهِ وَيُصَلِحُ 
فق مَالِى إن کان فُقِيَا أكل منه بالمغروف (رواه البخارى) وفى لفظ [يأكل” منه 
مکان قِيَامِهِ عليه يمغرُوف] (رواه البخارى) 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ٣‏ فقال إني فقير 
ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال [كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر 
ولا متأثل] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 

ثنبيه 

ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه لا يجوز أكله من مال اليتيم وقد 
توعد الله بأشد الوعيد فقال تعالى زولا تأكلوها إمنرافا وپدارا أن یکبروا) 
وقال تعالى }ولا تأكلوا أمْوَالهُم إلى أموالكم إتهُ كان حوبا كبيراً) 

وعن أب هُرَيْرَة رضي الله عتهء عن التبي ۲ قال «اجتنبوا السّئْع المُويقات» 
قالوا: ي رسول اللو وما هن؟ قال «الشيّذك باللى والسيّحنُ وقثل التفس. التي 
حَرَمَ الله إا بالحَقّ وأكل' اليباء وأكل”* هال اليتتيم, والتولي يَوْمَ الآخفي وَقَدَفْ 
المفخصتات المُؤؤمِتات القاؤلا ت» (رواه البخارى) 

3- يجب دفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلون 
للتصرف فيها موفرة كاملة قال تعالى (وآثوا الیتامی أمْوَالهُم) 

وقال تعالى (حتى إذا بلقوا النكاح فإن آتسنكم منهم زشدا قاذفهوا إلنهم 
أَموَالهُم ولا تأكلوها إسنرافا ودارا أن يَكبَروا ومن كان عنيا فُلِيَسْتغفف وَمَنَ 
كان فقيرا قلياكل بالمغزوف فإذا دقعثم إِليهم أموالهم قاشهذوا علَيْهم وكقى 
برالله حسييباً) 

قال ابن قدامة فی المغنى إذا بَلْقَتْ وأوئيسَ رُشدها بعد بُلوغهاء دقع 
إلِيْهَا مَائهاء وزال الحَجِرُ عَنهاء وإن لم تتزوج. وبهذا قال عطاء والتوريء وَأَبْو 
حَنيقة والشتافعي وَأَبُْو ثور وان المُنذر. 

4- إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد ثم عاوده السفه حجر عليه والحكم يدور 
مع العلة وجودا وعدما 

5- قال الشوكانى فى نيل الأوطار “ل في التَخر: فصل: والسقه المقتضي 
للحجر عند مَن أثبتهُ هو صَرْفْ الدَال في الفسنق أو فيما أا مَصلحَة فيه ونا 
عرض ديني وا ذنيوي” كشراء ما يساوي دزهمًا بمائة, لا صَرْفِء في أكل طيّب 
وئئس تفيس وقاخر المَشموم لقو لِه تدالى (قل من حَرَمَ زيتة الله التي أخرج 
لعباده) [الأعراف: 32] الآیة وكذا لو أثققه فِي القرَب 

6- العبد يُحجر عليه لحق سيده, فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده 
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7 إقرار المحجور عليه على نفسه جائز 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجْمَع كل مَنْ تقظ عنهُ من أهل 
العلم عَلى أن إِقَرَارَ المخجور علیہ عَلَى تقسہ جَائِنٌ إذا كان إِقَرَارْهُ يزتاء أو 
سرقق أو شوب خمر أو قفي أو قثل, وأ الخدود ثقام عليه 

8- المرأة كالرجل لا يحجر عليها سواء كانت ذات زوج أم غير ذلك طالما أنها 
بلغت وأونس منها رشد لأن المرأة من أهل التصرف قال تعالى (والمتصدقين 
والمتصدقات) | ٠‏ 

وعَن زيب امْرَأة عبد الله قانت: قال رسو الله _ صلى الله عليه 
وسلم «تصّدّقن یا مَعْشرَ التِسَاء. ولو من خليكن» (رواه مسلم) 

ثنبيه 

وأما ما ثبت عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لا 
يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 
قال الخطابى فى معالم السئن : هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج بذلك 

9- لا يبيع ولى اليتيم عقار اليتيم لغير حاجة 00 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يجوز بيع عَقَارِه لِعَيْر حَاجَة؛ لأتتا تأمّزه 
بالشّْرّاء لِمَا فيه مِن الحظه فيكون بَيْعْهُْ تقوينتا للحظ قإن أختيج إلى بَيْعِه جَانَ 
تقل أبُو دَاود عن أَحْمَد يجوز للوصي بيع الذور على الصّقار, إذا كان تظرًا لهم. 
وبه قال التؤري والشافعي وأصحاب الزأي وإسنحاق قالوا يَبيع إذا رأى الصلاح 
0- قال العثيمين فى الشرح الممتع وهل له أن يعصدق ؟ لا: لأن هذا ليشن 
فيه حظ للصغير. 

وهل له أن يكسوه ثوبا جديدا في العيد؟ له أن يشتري ٿوبا بمائتي ريال» وهو 
يمكن أن يغسل الوب القديم بعشرين ريالا > فالشراء أحظ؛ لأنه من مصلحة 
الضصبى أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد. 

1- قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا قال الولى : إني أنفقت, وقال 
المحجور عليه: لم تنفق إطلاقا فالذي يقبل قوله هو الوليء والحجة أنه أمين, 
والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيه. 


المفلس 
المفلس هو : من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود 
والمدين المعسر : هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه 
تنبيه 
الصحيح أن المدين المعسر لا يطالب بالدين ويجب إنظاره لقوله تعالى إوإن 
كان ڌو عسئرة فُنَظرَة إلى مَيْسَرَة) وعليه فلا يجوز حبسه لذلك 
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قال ابن المنذر فى الأوسط : فإن كان الذى عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى 
حبسه إلى أن يوسر قال الله جل ذكره (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) 
وثبت أن النبى قال في رجل (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) فقد أعلم 
صلى الله عليه وسم أن لا سيل الى المكسر فى حال كسرةة 


8 2 


وسیل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى (عن مَدْيُونَ ققير) 
اچاب إد كار ضير له يكو حنيتة ولا شط لبقت ل تحب اشا إلى 
الميْسرة. 
فضل إنظار المعسر 

عن أبي هريره قال: قال رسول الله ؟ «مَن تقس عن مُؤُمِن كُربَة من كرب 
الدنياء تقس الله عه كزبة من كرب يوم القيامق وَمَنْ يَسَرَ على مضير, يسر 
الله “عليه في الذنيا والآخرة ومن سر مستلماء اتر الله ”في الذنيا 
والأخرق وَاللّه ٴ في عون العَبْد ما كان القند في عون أخيه» (رواه مسلم) 
وعن أبى السو أن رفوا الله .م قال «من أنظرَ مُضيرًا أو وضع عَدْمُ أظله 
الله ظليهد» (رواه مسلم) 
وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه لقوله تعالى (وَأنْ تصّدّقوا خير لكم) 
تصرفات المفلس 
1- إن كان تصرفه قبل الحجر عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض 
الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ بشرط الا يضر بالغرماء فإن تصرف تصرفا 
يضر بهم كان حراما 
قال ابن قدامة فى المغنى : ما قله" امقيس قبل حجر الحاكم عَلَيْه من بيع 
أو هبق أو إِقَرَار أو قضاء بَغض العْرَمَا أو عبر ذلك فهو جاب تافِذ و بها قال 
أو حييفة ومالك والشافعي. وا تغلم أحَدًا خَالْفَهم. ولأته رشيد غير محجور 
علبي فُتَغَدَ 3 تصرقه كقيرف ولأ سبّب المثع الحَجنُ قلا يَتَقَدَحْ سببه ولأته من 
أهل التصّرذف 
تصرفه لأن حقوق الغرماء تعلقت باعيان ماله 
3- ليس للمفلس إسقاط شئ له عند الغير من ثمن مبيع أو أجرة ولا قبض 
العسلم فية أقل وادثى من صقت إلا باذن غرمائه 
4- إن جنى على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق 
الغرماء ولا يصح حينئذ أن يعفوا عن الجانى 
إن كانت موجبة للقصاص فهو مخير بين القصاص والعفو مقابل مال ولا يجبر 
على العفو مقايل مال كا عقا فقابل مال تت له المال وتعلقت به حقوة 
القرماء 
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5- إن تصرف المفلس بذمته لا بعين ماله كأن يشترى شيئا مؤجلا ثمنه أو 
يقترض أو أقر بدين لأحد من الناس صح ما تعلق بذمته لكن هؤلاء الذين 
تعاملوا معه بعد الحجر لا يشاركون الغرماء أصحاب الديون السابقة لكنهم 
يغلاليو ثم رهد فك الحجر عه 

مسائل : 

1- من ا قدرة على وفاء دينه (وكان ماله أكثر من الدين الذي عليه) فإنه لا 
يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب 
الغرماء ذلك فعن أن هريرة رضي الله عنة: : أ“ رسول اللو ۲ قال «مطل الغني 
ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فَلِيَتبَّع» (رواه البخارى) أي : مطل القادر على 
وفاء دينهة 

2- أما إن كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال؛ فهذا يحجر عليه التصرف 
فى ماله إذا طالب غرماؤه بذلك 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من 
دينه» لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم, فإن لم يسألوا فلا حرج إذا لم 
يحجر عليه ... نقول للمدين الذي ماله اقل من دينه ولم يحجر عليه: بع واشتر 
ليس ثمة مانع, لكن لا تتصدق ولا تتبرع, وإذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع 
عليه ما يساوي عشرة بئمانية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع. 

3- مما سبق يتبين أن مطل الفقير الذى لا يجد ليس بظلم ولا حرام لمفهوم 
الحديث ولأنه معذور 

قال النووى فى شرح مسلم : ومَطل غَيْر القني ليْس يظلم ونا حَرَامِ لِمَقهُوم 
الحديث ولأتهُ مَعْدورٌ ولو كان عَنيًا ولكته ليس مُتَمَكِنا من الأداء لِعيْبّة الال أو 
لبر ذلك جاز له التأخيز إلى الإمكان ... وفيه دثائة لمذهب مالك والشافعى و 
الجمهور أن المعسر لا يحل حَبْسنُهُ ولا ملازمثه ولا مطالبئه حتتى يُوسِرَ 

4- يحل عقوبة المماطل الغنى القادر على وفاء الدين فعن الشريد عن رسول 
الله ۲ قال [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

فى سئن أبى داود : قال ابن المبارك : يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا امتته المُوسِر من قضاء الديْن, فلقريمه 

ذا رفت قط ليق E‏ والقو ل فيطو ل جا E‏ متكي ودحو قلات 
لقؤل رسُول الله صلى الله عليه وسَلم «ليء الوّاجد يحل عقوبته وتعرْضه» 
فُعُقُوبَنهُ حَبْسَهُْ وعزضه أي يحل القؤل فِي عزضه بالإغلاظ له 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والئي: هو المَطل والواجد: هو القادر 
فَأخْبَرَ أن مَطل الغني ظلم وأن ذلك يحل عزضه وعقوبتهة فتبَت أن عقوبة 
المُمقاطل مباحة. وَرَوى البُخَارِيْ في صحيحه (أن التبي ۲ صالح أهل خَيْبَرَ على 
الصقراء وَالبَيْضَاء والسيّلاح وسال عَم حيي ن أخطب عن كنزد فقال: يا محمد 
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أتهبّئه التققات ققال لِلْبَيْر: ذوتك هذا فَأَخَدَه الرْبَيْرُ قمسته بشيء من العذاب. 
0 رَأنته يأتي إلى هذه الخَربَة وكان في جلد تور . لما علم التبي' م أن هذا 
00 الذي يَعْلَمْ مكان المَال الذي يَسْتحقه التبي ۲ وقد أخقاة أَمَرَ الزْبَيْرَ 

بهو حتّی دلهم عَلَى الدَال ومن كتم ماله أولى ڊالعقو ب وقد ذكر هدد 
القسألة الققهاءُ من أصحاب مالك والشافعي وأخمد وعيرهم ولا أعلم فيه 
خلاقا. وقد تكزوا أن المُمْتَنْع مر أداء الواجب من الديْن وَغَيْره إذا أصَرَ عَلى 
الامتتاع فَإِنهُ يُعَاقَبْ وَيُضرَب مَرْة بَعْدَ مَرْةَ حتى يُوَدْيَهُ ولا يُقَتَصرْ عَلَى ضريد 
مَرَة؛ بل يُقَرَقٴ عَلَيْهِ الضَرب في أيَام مُتَعَدْدَة حتى يدي . وقد أَجَمَعِ العُلمَاء 
على أن ل م N‏ 
قرعان: ترك واجب وَفِغل محرم. قَمَنْ ترّك أدَاء الواجب مع القدرة عليه فهو 
عاص مسنتحق للفقوبة والتغزير واللهُ سنحاتة أعلم. ٠‏ 
قال ابن المنذر فى الأوسط : ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد ثلاثة 
وجوه إما أن يكون موسرا مانعا لما عليه فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل 
وجب بيعه وقضاء ما عليه عنه وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج 
مما عليه 


0 


لنبيهة 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد أَجَمَعَ الْعُلمَاءٌ على أن التغزير 


راطم وَالْمَعَاصي فَرْعَان: ترك واجب 
وفعل محرم. قمر ترك أَدَاءَ الواجب مع القذرة عليه فهو عاص مسنتحة” 
للعقوبَة والتغزير 

5- فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يبيع ماله ويسدد منه ديونه لأجل إزالة 
الضرر عن الدائنين وعن ابن عباس قال قال رسول الله , [لا ضرر ولا ضرار] 
(صححه الألبانى : ابن ماجة) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَتى لزم الإِنسَان ديون <الة, أا يفي ماله بهاء 
فسأل غُرماؤة الحاكم الحَجْرَ علي تزمّئهُ إجابثهم 

6- يترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك وإن كان 
المفلس ذا صنعة ينفق منها على نفسه وأولاده لم يترك له من ماله شئ لأنه 
يستغنى بصنعته وإن لم يقدر على شئ من التكسب ترك له من ماله قدر ما 
قال ابن قدامة فى المغنى : وإن كاتت له تِيَابْ أا يلس مغله متلهاء بيعت 
واشثري له كمنوة مثلها. ورد القضل عَلى القرماى قإن كاتت إذا بيعت واشثري 
له كسنوة ا يَقضّل منها شي ثركت؛ فإته ا قائْدَة في بَيعها. 

7- إن كانت له أكثر من دار يستغنى بأحدهما بيع عليه ما زاد على داره التى لا 
غنى له عن سكناها وهو مذهب الحنابلة والحنفية 
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وذهب شريح ومالك والشافعي إلى انها تباع ويشترى له بدلها واختاره ابن 
المنذر وهو الأرجح 

8- إن كان فى يده مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء 

9- وإن لم يكن له مال ظاهر فصدقه الغرماء قبل قوله ووجب إنظاره 

0- إن كذبه غريمه وعرف له مال فالقول قول غريمه مع يمينه 

فإن حلف غريمه أنه ذو مال حبس المفلس حتى تشهد البينة بإعساره 

1- فان لم يعرف له مال , 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أن يكون مما لا يوقف أمره ولا تشهد له بينة ڊ 
العدم ولا عليه باليسار وقد أخذ أموالٍ الناس ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت 
بماله فحبس هذا يجب لأن العلم قد أحاط بأخذ الأموال ولا يعلم زوالها ولا 
خروجها من يده فيعذر بذلك فإن أتى ببينة على أنه معدم وجب إطلاقه 
قلت : وذهب ابن حزم إلى التفصيل 

قال ابن حزم فى المحلى : قن لم يوج له مال قن كاتت الحخقوق من بَيْع أو 
قزْض؟ ألزم العزم وَسُجِن حتى يُئيت العَدَم ولا يْمْتَعُ مِن الخُرُوج في طلب 
شهود له پذلك وا بتع خَصمُهُ من لزومه والمشي مَعَهُ حَيْث' مَشَى .. قان 
كانتت الحقوق من تققاتي أو صداقي» أو ضفار أو حِتَايَقَ قالقول قوله مع 
يمينه في أتهُ عديم؛ ولا سبيل إلى حتى نیت خَطصمُهْ أن له مالا لكر يواجر 
(أى لخصومه ليقضى ما عليه) 

2- يقسم مال المفلس الذى وجد له بين الغرماء بالحصص (أى نسبة 

وتناسب) فعن أبي سعيد الخذريء قال: أصيب رَجْل في عهد رَسُول الله r‏ 
عق مار انتاعهاء فكثر ديئه قَقَالَ رسول الله ِ۳ «تصّدّقوا عَلَيه», قَتَصَدَقَ 
التّاس” عليه ٠‏ فلم يله ذلك وفاء دیو ققال رسول الله و لِغْرَمَائْهِ «ځڏوا م 
وجدثم, وَليْس لكم إا ذلك» (رواه مسلم) وعليه فإذا لم يجدوا له مال فلا 
يحل لأحد من الغرماء مطالبته ولا ملازمته 

قال ابن حزم فى المحلى : وَيْقَسَمْ مال الفقلس الذي يُوجَدْ له بَيْنَ القرّمّاء 
بالحصص , بالقيمّة كما يُقَسم الميرّات على الحاضرين الطالبين الذين حلت 
جال حقوقهم فقط ولا يَدْخْل فيهم حاضز لا يَطلب ولا عاب لم وکل وا 
E‏ طني اد ES‏ 
حَقْهِ قلا حَق له بَعْْ وَمَنْ لم يطلب قلا يَلَرَمُ أن يُغطى ما لم يطلب وقد وجب 
3- لو قسم الحاكم ماله بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر رجع على الغرماء 
بقسطه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولو قسم الحاكم ماله بين غْرَمَائِىي د 

آخَنْ رَجَعَ على العْرَمَاء يقسطه 
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4- يستحب إظهار الحجر عليه لتجنب معاملته لكى لا يستضر الناس بضياع 

أموالهم عليه وقد روى [أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا > فداينه 

الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبى م سرقا وباعه بخمسة أبعرة] (حسنه | 

لألبانى : الإرواء) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيُسْتحب إظهار الحجر علي لتجتتب معاملثه؛ 

كي لا يَسْتضر التّاس يضيّاع أموالهم عليه 

5 إن أراد العمرة أو الحج وعليه دين أكثر من ماله فلا يحل له لثلا يضر ب 

الغرماء ولأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة وهو غير مستطيع 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ولو أراد أن يعتمر وعليه دين أكثر من ماله 

ومعه مال الآن يستطيع أن يعتمر به, فإننا نقول: لا تعتمر, وهذا حرام عليك, ة5 

ال: ما أديت الفريضة:, قلنا: لا فريضة عليك؛ لأن من شرط وجوب العمرة و 

الحج ألا يكون على الإنسان دين» فليس عليك فريضة الآن 

16- اذا راك اک لجح جور ا او ارش و را ودار 
لكنه (البائع أو المقرض) لا يعلم بأنه محجور عليه فله أن يرجع فى بيعه أو 

قرضه 

7- إن تعلق بالسلعة حق الغير كان يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك فهى 

لمالكها الأول 

قال ابن قدامة فى المغنى : الشزط الرابع؛ أن لا يكون تعلق بها حَق الغيْر. قإن 

رهتها المُشّتريء ' ثم أقلس أو وهبهاء لم يلك البائ الجوع, كما لو بَاعَهَا أو 

أعتقهاء ولأ في التجوع إضنرانا بالمرتهن, ولا يْرَال الضَرَرُ بالضّرّرء وَلِأن التبي - 

صلى الله عَلِيْهِ وسَلم - قال «مّن وجد متاعه بعَييه عند رجل قد أفلس فهو 

أحق به» وها لم يَجِدهُ عند المُقيس. ولا تفلم في هتا خلاقا 

18- تنقطع المطالبة عن المفلس بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر 

19- - يقدم تجهيز المفلس عند الموت ومؤنة دفنه قبل الدين 

0- إذا تلف شئ من مال المفلس قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة 

الغرماء وإن تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من 

دينهم بقدر ذلك 

1- لا يجبر المفلس على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض سدادا 

لدينه ولا تجبر المرأة (المفلسة) على التزوج ليأخذ مهرها سدادا لدينه 

قال ابن قدامة فى المغنى 0 جر عَلى قول هديق ونا صدقق ونا وصية 

ولا قرٴض. واا تَجْبَرُ المزأة على التزوج ليخد مَيْرَهاء أن في تلك ضًرّدًا للخوق, 

المت في الهديّة وَالصّدقة والوصيّة, والعوّض في القزض. وملك الزوج للمزأة 

في التكاح, وَوجُوب حقوقه عليْهَا. 

2 إذا قضى ما عليه وبقى عليه ديون فهل يجبر على التكسب ؟ 
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ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجبر على التكسب 

وفى إحدى الروايتين عن الحنابلة أنه يجبر على التكسب 

إن كان الدين مؤجلا > على المفلس : 

1- فلا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله 

2- إذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر 
عليه من أجل ذلك ولا يمنع من التصرف في ماله 

3- الدين المؤجل لا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة لأن الأجل حق 
للمفلس فلا يسقط ويبقى فى ذمة المفلس 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى اجله 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه 
ويبقى مؤجلا . 

وإذا مات المدين» فإن فيه تفصيلا ١‏ فإن وثق الورثة من له الدين, برهن 
يكفي» أو أتوا بكفيل مليء فالدين باق لا يحل؛ لأنه لا ضرر على صاحب الدينء 
وأمأ إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل مليء, فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع 
حقه 

4- لكن لو أراد المدين سفرا طويلا > يحل الدين قبل قدومه منه فللغريم 
منعه من السفرء حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء 

من وجد عين ماله عند المفلس 

إن وجد الرجل عين ماله الذي باعه على المفلس أو أقرضه إياه أو أجره إياه 
فله أن يرجع به ويسحبه من عنده فعن أبى هرَيْرَة رضي الله عَنهء يقول: قال 
رسو الله م «مَن أذرك ماله بعَييه عند رَجُل أو إنسان قد أقلس فهو أحة” به 
من غَيْره» (رواه البخارى) 

وذلك بشروط : 

1- أن لا تكون هذه السلعة قد زادت زيادة متصلة به وأما إن كانت الزيادة 
منفصلة عنها فله أخذها وتكون الزيادة للمفلس 

قال الصنعانى فى سبل السلام : أقاد قوله (بِعَنيه) أته إدا وجدة وقد تقيّرَ 
بصقة مر الصّقات أو يزيّادة أو ثقصان قإته لیس صاحيئه أولى په بَل يكور“ 
أمنوة الْقَرَمَاع 

2- وأن يكون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه فعن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن رسول الله , قال [أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي 
ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به 
وإن ۾¿ مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء] (صححه الألبانى : أبى 
داود) 
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3- وأن يبقى ثمنها كله في ذمة المفلس أما إن قبض صاحب المتاع شيئا من 
الثمن فهو أسوة الغرماء لقول النبى ؟ [وإن ¿ كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو 
أسوة الغرماء فيها] (صححه الألبانى : أبى داود) 

يزول الحجر عن الصغير بأمرين : 

يدرت ذلك بعلامات : 

أ- إنزاله المني يقظة أو مناما : قال تعالى (وإذا بلغ الأ طقال مِنكم الحلم 
قليَسنتأذثوا والحلم هو أن یری الطفل في منامه ما ينزل من المني الدافق 
وعن ابن عباس أن رسول اله ۲ قال [رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن لی ی 
يحتلم] (صححه الألبانى الى داود) 

ب- إنبات الشعر الخشن حول قبله : فعن عطية القرظي قال [كنت من سبي 

بي فريظة اا ييظرون تمن أ بت الشعر قبل ومن موه لم يقل فكت 
فيمن لم ينبت] (صححه الألبانى : أبى داود) وهذه قرينة على البلوغ 

ج- - بلوغه خمس عشرة سنه : فعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال «أن رَسُول 
الله ۲ عَرَضَهُْ يَوْمَ أحُب وهو ابن زج عَشرَة سَنَةَ قلم يُجڙني ثم عَرَضَنِي يوم 
الختندق, وأتا ان حفس عشرة سَتة فقأجازتي» ذال تافِع فَقَدمت عَلَى عْمَرَ بن 
عند العزيز وهو خليفة فَحَدَثئه هذا الحديث ققال «إن هذا لحد بَيْنَ الصغير 
والکپیں وكتبّ إلى عُمَالِه أن يَقرضوا لمن بلح حمس عشرة» (رواه البخاری) 
وفى لفظ [عرضّت على رسول الله م وأتا ابن أَرْبَه عَشرة سئة فلم يُجرّني ولم 
يَرَنِي تَلغت] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

د- الحيض للمرأة : وهي علامة تزيدها الجارية على الذكر تدل على بلوغها ذ 
عن عائشة عن النبي ‏ أنه قال [لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار] (صححه | 
لألبانى : أبى داود) 

2- الصلاح في المال : لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيتَامَى حتتى إذا بَلغوا اليكاح قإن 
أتسثم منهُم رُشدا قَادَْفَعُوا إِلْيْهم أموَالهُم) وَمَعْنَاهء اختيزوهم لِتَعْلَمُوا رشدهم. 
ثنبيه 

وححدق الذي زط ق ا ا هد ا و ا يقن أذ 
ا 

يزول الحجر عن المجنون بأمرين : 

1 زوال الجنون ورجوع العقل إليه 

2- ان يكون رشيدا 

الحقوق المتعلقة بذمة الإنسان قسمان : 

1- حقوق الله كالزكاة والكفارة 
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2- حقوق العباد كالدين وثمن المبيع ومؤخر الصداق 

يبدأ أولا بإخراج ما فرط فيه من حقوق الله ثم بعد ذلك حقوق الناس فعن 
ابن عباس رَضِيّ الله 'عَنْهمَاء أن امرأة أتت رمئول الله م ققالت: إن أمي 
ماتت وعليْها صوم شهھر قال «أرأيْت لو كان عليها دين أكنت تقطييته؟» 
دالت : نعم قال «قدين “الله أحة” رالقضاء» (رواه مسلم) 

قال ابن حزم فى المحلى : وحقوق الله تدالى مقدّمة على حقوق التاس فِيَئْدَأ 
با فرط فيه مِن زكاة أو كقارَة في الحي والعيّتى وڊالحج في في القت قن لم 
يَعْم: قستم ذلك على كل هذه الحقوق بالحصص ا يُبَدَى منها شي على شيء. 


الحوالة 
الحوالة لغة : مشتقة من التحول لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى 
مشروعيتها : الحوالة ثابتة بدليل السنة والإجماع فعن أبي هرَيْرَة رضي الله 
عنْه” 0 سول الله م قال «مطل العَنِي ظلم عارك أتيع أحدكم ا ملي 
فَلِيتبَّْ» (رواه البخارى) فلو أن لی مال عند شخص فله أن يحيلنى على ملئ 
غنى حتى يسد عنه 
المحيل : هو المدين 
المحال : هو الدائن صاحب الحق 
المحال عليه : هو الذى حول الدين عليه وتعلق بذمته 
تنبيه 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أن 
الحوالة فى الحقيقة بيع لأن المحتال يبيع ما له فى ذمة المحيل بما للمحيل 
فى ذمة المحال عليه 
والأصح عند الحنابلة وهو القول الآخر للشافعية أن الحوالة عقد إرفاق وهو | 
لأقرب 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَأما " الحوالة " فَمَنْ قال: تذَالِف 
القيّاس قال: إتها بيع دين بديْن وَدلِك لا يجوز وهذا علط من وجهين: أحذهما: 
أن بيع الدَيْن بالدّيْن ليس فيه ت ص عام ولا إجماع. وإتما ورد التي عن بيع 
الكالئ بالكالئ والكالئ هو المُوَخَرْ الذي لم يُقبَض بالمةخر الذي لم يُقبَض وها 
كما ل أمنلم شَيْنًا فين شیع کی الذمة وَكِنَاهُمًَا مُوَخَر هدا ل يجوز بالاتقاق 
وهو بیع كالى يكالئ. 
الوَجة التاني: أن الحوالة من جنس إيقاء الحَق لا من جنس البَيْع. قان صَاحب 
الحق إذا اسنتوقی من ' العدين ماله کان هذا استيقاء ١‏ قإذا حال على غیرد کان 
قد استتوقى ذلك الدَيْن عر الدَيْن الذى له فى ذمّة المُحيل ولهذا ذكر التب * 
صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم الحوالة في مغرض الوقاء فقال في الحديث الصحيح 
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(مطل القبي ظلم وإدا أتبع أحدكم على مَليء قليتيَع) فَأَمَرَ المدين بالوقاء 
وتهاه عَن الْمطل وَبَيَنَ أته ظالم إذا مطل وَأَمَرَ القريم بقبول الوقاء إدا أحيل 
علی مَليء وَهَذَا كقوله تقالى (قاتباع بالمغزوف وَأَدَاء اله بإخسان) أَمَر 
الشنتحة: أن يُطالب بالمغزوف وَأْمَرَ المَدين أن يودي بإحسان. ووقاء الديْن 
لس هو البَيْعِ الخاص وَإِن كان فيه شوب المُعَاوَضَةٍ 

لا تصح الحوالة إلا بشروط : 

1- أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه فلا تصح الحوالة على ثمن 
فع فى هة الخيار ودا لو أا ةع موطف لم توف أجرة بعد فإن 
الحوالة لو 

2- اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه (تماثلهما في الجنس) كدراهم 
وتماثلهما في الوصف لأن الأصل فى الدين أن يرد مغلا بمثل قدرا بقدر وصفا 
بوصف إلا إذا رضى المحال بالوصف الأقل وهو مذهب الجمهور خلافا 


لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا > فيحل أحدهما (الأول) بعد شهر والآ 
خر (الثانى) بعد شهرين لم تصح الحوالة 

3- رضى المحيل (المدين) لأن الحق عليه 

تنبيه 

لا يشترط رضي المحال عليه (عند الجمهور خلافا للحنفية) 

كما لا يشترط أيضا رضى المحتال على الصحيح إذا أحيل على مليء غير 
مماطل بل يجبر على قبول الحوالة فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنه: أن رَسُول 
الله م قال «مطل الغني ظلم قإذا أتيع أحدكم على ملي فُلَيَنْبَعِ» (رواه 
البخارى) وفى لفظ [ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل] (صححه الألبانى :| 
لإرواء) أي: ليقبل الحوالة 

والمليء هو القادر على الوفاءء الذي لا يعرف بمماطلة 

والظاهر أنه يجب عليه قبول الحواله لقوله ۲ (فليتبع) وهو أمر دال على 
00 وهو قول أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر وهو 
ا إلى أن الأمر للإستحباب واشترطوا فى الحوالة رضا المحال 
صم فى مختصره : وَمَنْ أحيل بحَقه على مَلِيءء قواجب عليه أن 
لحد 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : المحتال إن كان على مليء لم يشترط رضاه 
> وإن كان على غير مليء اشترط رضاه. 

قال الصنعانى فى سبل السلام : ودل الأَمْرْ على وُجوب قبول الإ<الة وحمله 
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الجْمْهُورْ على الاسيحبّاب ولا أذري ما الحامل على صَرفِهِ عن ظاهرى وَعَلى 
الوؤجوب حَمَلهُ أهل الظاهر 

4- ذهب ابن حزم إلى أنه لا تجوز الحوالة إلا على ملىئ فلو أحاله على غير 
ملئ فهو فاسد ولا يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر 
عليه والقاعدة أنه (إذا تعلق الحكم بوصف انتفى الوصف عما عداه) 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِنَ شرّط ماءة المُدَال على قبان مُعْسرًاء رجه 
على المُحيل. ويه قال بض الشافعيّة ... ولتا قول التب صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 
«الصُنلِمُونَ على شروطهم». ولأتهه شَرّط ما فيه مَصلحة العقد فى عقد 
مُعَاوَضَقٍ فَيَتْبْت' القسنخ بقواتى كما لو شَرّط صقة في المبيع ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولو لم يَرْضَّ المُحَدال بالحوائق ثم بَانَ المُدَال 
NEE‏ پلا خلاف فاته ا يَلْرَمْهُ الاحتيال على 


1 درط فق مجر أن يكون أهلا للتصرف قلا تتعقد حوالة المجنون و 
الصبى اللذين لا تمييز لديهما 

ويشترط أن يكون المحال عاقلا عند الجمهور 

6- يشترط عند الجمهور خلافا للحنفية أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل 
بدين الحوالة فلو أحاله على غير مدين برضاه فهو من قبيل الضمان وليس 


من الحوالة 

هل يغبت الخيار فى عقد الحوالة 

1- أما خيار الشرط فذهب الشافعية والحنابلة (خلافا للحنفية) إلى أنه لا 
يغبت فى عقد الحوالة لأنه لم يبن على المغابنة ولأنه (عند الحنابلة) عقد لازم 
يستقل به أحد المتعاقدين ولا يعتبر فيه رضا المحال فلا يكون له الخيار 

2- أما خيار المجلس فالأصح عند الشافعية والحنابلة أنه لا يغبت فى الحوالة 
لأنها عقد إرفاق أو إبراء وليست بيعا 

مسائل : 

1- صرح الحنفية والحنابلة بجواز الاستعاضة فى الحوالة وهى أن يتراضى 
المحال والمحال عليه بعد صحة الحوالة بدفع عوض عن المحال به 

وقيدوا الجواز بأن لا يكون العوضان ربويين فإن كانا كذلك وجب التقابض 
فى المجلس 

2- إذا كان الدين المحال به أو المحال عليه مالا مثليا (ما يوجد مثله فى 
السوق بدون تفاوت يعتد به كالقمح والشعير والمعادن ونحوها) فتصح 
الحوالة بلا خلاف 

وإذا كان دين الحوالة قيميا (لا يوجد له مثل فى السوق أو يوجد لكن مع 
التفاوت المعتد به) فذهب الجمهور وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه تصح 
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الحوالة به أو عليه 

3- لا تتقيد الصيغة فى عقد الحوالة بألفاظ معينة عند الجمهور خلافا لبعض 
المالكية فإن العبرة فى العقود بالمعانى لا بالألفاظ 

4- إذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها فإن الحق ينتقل بها من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه وبه قال الأئمة الأربعة فى الجملة وتنشغل ذمة 
المحال عليه بحق المحال باتفاق 

فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره. فعليه أن 
يصرف وجهته إلى المحال عليه فيستوفي منه إلا إذا تبين له أن المحال عليه 
غير ملئ (أى : معسر أو مماطل) 

5- هل للمحال أن يرجع فى الحوالة بعد قبولها ؟ | 

ذهب الحسن البصرى وقتادة إلى أن المحال لا يجوز له أن يرجع إذا أفلس 
المحتال عليه إن كان يوم أحيل عليه غنيا 

ويرى الحنفية أنه إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة فله الرجوع 
على المحيل مرة اخرى 

واما الجمهور فلا يرون له الرجوع گل أى حال سواء افلس أو ححد الحوالة 
أو مات 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقال اخَرُونَ له أن يازمه واسثدل به على أن 
الحواثة إدَا صّحّت ثم تعدّرَ الْقَبْضُِ بخځذوث حادث كموت أو قلس لم يكن 
لمحتال (الصواب : المحال) الرجوع على المُحيل لأته لو كان له الجوع لم 
يكن لاشيراط الغتى قَائِدَة قلمَا شرطت علِم أت اتتقل اتئةانا أا رُجُوع له كما لو 
عَوَضَهْ عن ديه بووّض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له جوع 
6- لا تنفسخ الحوالة بموت المحيل عند الجمهور لأن المال تحول من ملك 
المحيل إلى ملك المحال وكذا بموت المحال 

7- إن مات المحال عليه فإن دين الحوالة المؤجل يحل بذلك عند الجمهور 
بناء على قاعدة حلول الدين بموت المدين 

حكم الحوالة المصرفية 

هي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى 
وصورتها : أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالباً منه 
سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك 
فيكون المحال عليه هو البنك ومثلها (الفيزا كارت) 

حكمها : هذه الحوالة جائزة وكذلك العمولة التى يأخذها البنك جائزة نظير 
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الصلح في اللغة : قطع المنازعة 

ومعناه في الشرع : معاقده يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين 
مشروعية الصلح : _ 

الصلح مشروع بالقران كما قال تعالى (والصلح خی 

وقال تعالى (وإن طاثئقتان من المُؤمنين اقتتلوا فَاصلِحوا بَيْتَهُمَا] 
وقال تعالى إلا خَيْرَ في كثير مِن تجواهم إلا ' مَن أمَرَ بصّدقة أو مَغروف أو 
إصلاح بَيْنَ التاس ومن يَفْعَل ذلك ابتغاء مَرْضَات الله فَسَوؤْف ثؤنيه أجرا 
عظيما] 

وقال تعالى إقاتقوا الله وأصلحوا دات بيْنكه) 

وكذا بالسنة فعن عمرو بن عوف قال سمعت رسول الله م يقول [الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا او احل حراما] (صححه الألبانى : ابن 
ماجة 

وعَن أبي الدزداء عن رَمئول الله م قال [ألا أخيركم بأقضّل من دَرَجَةٍ الصيّام 
وَالقيام؟] قالوا: بى يا رَمئول الله قال [إصلاح دات البَيْن وقساذ دات البَيْن هي 
الحالقة] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وكذا بالإجماع 

أركان الصلح : الإيجاب بين المتصالحين بأى لفظ يدل على المصالحة ولا 
يكون ذلك إلا عن تراض ٌ 

الصلح بين الئاس يتناول خمسة أنواع : 

1- الصلح بين المسلمين وأهل الحرب 

2- صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين : كما قال تعالى (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتَتَلوا فَأصلِحوا بَيْتَهُمَا) 

3- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما : قال تعالى (وإن خقثم شقاق 
ها قانكتو | بحكما مو أهله وحكمًا مر أهلها إن رة إصلاحا قن الله 
بَيْتَهُمًا) 

4- إصلاح بين متخاصمين في غير المال 

5- إصلاح بين متخاصمين في 0 وهو المراد هنا 

وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين 

أولا : صلح عن إقرار 

وهو نوعان : / : 

1- نوع يقع على جنس الحق : مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية 
فىبيدةم فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته وهذا يصح إذا لم يكن 
مشروطا في الإقرار كأن يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو 
تعوضني كذا لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق فالإنسان لا يمنع من 
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إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله ولآن النبي ٣‏ كلم غرماء جابر 
رضي الله عنه ليضعوا عنه فعن جاپر رَضِي الله عَنْمُ قال: توفي عبد الله بن 
عفرو بن حرام وَعَلَيْهِ دَيْنُ قاسنتعنت' التبي ] على عَرَمَائِهِ أن يَضَهُوا من دَيْيى 
فطلب التبي ٣‏ إِليْهم فلم يقعلوا کال لى النبيام و اذهب قصيف تدرا أصناقا. 
العجوة على حدق وعذق زيْدِ عَلَى حدق ثم أرْسيل إلي». فَقَعَلَت ثم ار 
إلى ا ا قا فر على عر َ0 أو في وسطى ثم قال: «كل للقؤم», 
فکلثٹھم حتى اوق أ الذي لهم وَبَقِيْ تمري كأته لم ينقص منه شَيءٌ (رواه 
البخارى) ۹ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : حينما أقر له بمائة ريال قال: اسقطت عنك 
خمسين ريالا َ صح؛ لأن هذا إبراء محض وإحسان ومطلوب . .. والصحيح 
أنه يجوز ولو وقع بلفظ الصلح ولكن بشروط: ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا 
الشرط ا بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب, فإن كان كذلك فإنه لا يجوز؛ 
لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام, ومن أكل 
المال بالباطل 
مسائل : 
أ- لصاحب الحق أن يقول أبرأتك من كذا فاعطنى ما بقى وذلك جائز فعن عَبْدُ 
الله بن كب بن مالك أَخْبَرَهُ عن أبيه, أثهه تقاضَّی ابن أن حَدْرَد دَيْنَا کان 
له عَلِيْهِ في عهد رَسئول اللّه ۲ في المسنجد قازتقعت أصواتهمًا حَتى سمعها 
رَسول الله ۲ وهو في بَيْيى فَخَرَجٍ إِلْيْهمَا رَسُول الله م حتى كشف سيف 
حجرئيفى وتادی كفب بن مالي قال «يَا کحب»» ققال: لبيك ی رسول الله 
«قأشار إليْه بيده أن ضع الشَطرَ مِن دَييْيك», قال كب قن قعل يا رَمئول الله 
ے قال رَمئُول” الله ٣ِ‏ «قم قاقضيه» (رواه مسلم) 
ب إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل فإنه لا يصح ومثال ذلك وجل قن 
ذمته لشخص مائة درهم حالة فقال المطلوب : أصالحك على أن تؤجل الحق 
وتكون بمائة وعشرة, فهذا لا يجوز لأنه ربا 
ج- يشترط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فإن كان ممن لا يصح 
تبرعه لم يصح كما لو كان وليا لمال يتيم أو مجنون؛ لأن هذا تبرع وهو لا 
يملكه 
2- نوع يقع على الحق بغير جنسه : كما لو اعترف له بدين أو عين, ثم تصالحا 
على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من 
جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف وإن ¿ صالح عن النقد بغير نقد 
اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع, وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره 
معي ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجارة, وإن صالحه عن غير النقد بمال 
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قال ابن قدامة فى المغنى : فإذا اعتَرَفَ يشيع وقضاهُ من جشسيى فهو وَفَاء 
و و ر و أَبْرَأَهُ من بَعضه اختيّارًا ينه 
واستتؤقى البَاقيء فهو إِيْرَاء وإن وهب له عض العَين وأخذ بَاقِيَهَا بطيب 
تقس > هي هبه قلا يُسَمِي ڌلك صلحا. 

ثانیا : صلح عن إنكار 

ومعناه : أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له 
فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به ثم يصالح المدعى عن دعواه 
بمال حال أو مؤجل فذهب الجمهور إلى صحته في هذه الحالة فعن عمرو بن 
عوف قال سمعت رسول الله م يقول [الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
حرم حلالا أو احل حراما] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 
قال ابن قدامة فى المغنى : الصّلح على الإتكار صّحيح. ويه قال مالك > وَأَيُو 
حنيقةء وقال الشافعي: لا تصح؛ لأت عاو ض على ما لم يقبت له قلم تصح 
المُعاوضة كما لو باح مال غيرى ولأتة عَقَدْ مُعَاوضَة خلا عن العوّض في أحد 
جازبی قبطل 


وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز وهو الأصوب 


قال ابن حزم فى المحلى : ا يَحِل الصلح ألبّئة على الإتكار ولا على السئكوت 


الذي لا إتكارَ معهء وا إِقَرَانَ ولا عَلَى إسقاط يَمِين قد وجَبّت 

قال ابن حزم فى المحلى : وَإن كان الطالبة مُبْطِنا فَحَرَامْ عليه الطلب بالبتاطل 
وأخد شيء من مال المطلوب بعر حَق بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام 
ويتص. ٠‏ القرآن, والسّتق وال طالب 2 هذد الجهة: أكل مال المطتوب بالباطل 
والظلم والكذبي هذا حَرَاهُ يتصّ القرآن 

ولعمريء إتتا يطول حَجَبْنَا كيف خفي هذا الذي هو أَشْهْرُ من الشّمس على مَن 
أجاز الصلح بقيْر الإقرار؟ إدلاجة فير ضرورة من E‏ 
الفتصّالحين في كلا الوجهين 

1- قال العفيمين فى الشرح الممتع : «و! ن كذب أحدهما لم يصح في حقه 
باطنا وما أخذه حرام» المدعى عليه أو المدعي, لم يصح ي حقه باطنا ا 
فيما بينه وبين النه, أما ظاهرا فإنهما لو ترافعاً إلى القاضي في المحكمة حكم 
بالصلح, لكن باطنا فيما بينه وبين اللهء فالكاذب لا يصح الصلح في حقه, 
وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست 
له في الواقع؛ لأنه ادعاها كذبا 

2- الصلح عن الإنكار في حق المدعي عليه إبراء عن الدعوى فإنه دفع المال 
افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل و 
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المخاصمات 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فلو أغطى الرَجْلْ شاعرًا أو غَيْرَ شاعر 
؛ لقلا يكذب عليه يهجو أو عيرم أو لتلا يقول في عزضه ما يَحْرْم عَلِيْهِ قؤلة 
کو ك ا وو ا قراف زينا تطلفه كراما عاتب زان تحب قله 
ترك ظليه. 

3- ومن هذا النوع أيضا أن يصالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه فيصح لأن الأ 
جنبي يقصد بذلك إبراء المدعي عليه وقطع الخصومة عنه فهو كما لو قضى 
عنه دينه لكن لا يطالبه بشيء مما دفع لأنه لا يستحق الرجوع عليه به لأنه 
4- لا بد لمن يقوم بالإصلاح بين الناس أن يكون عالما بالوقائع, عارفا بالواجب 
اف لعل ها إا خا الماح هن العدا :هار ظلها وهه الحة 

5- الصلح يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الم 
سقام والمعاوضة, أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح 
فيها لآن الصلح فيها هو أداؤها كاملة 

تنبيه 

ومن ذلك الحدود فإنها شرعت للزجر ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع ذ 
الصلح عنها يبطلهاء ويحرم المجتمع من فائدتهاء ويفسح المجال للمفسدين و 
العابئين فلا يصح الصلح ليطلق سراح السارق أو شارب الخمر ونحوه 

6- يجوز للمدعى إن كان يعلم أن له حقا عند خصمه قبض ما صولح عليه 

7- وإن كان يدعى باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى ويحرم عليه اخذ ما صولح 
عليه 


8- أما المدعى عليه فإن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض ما وجب 
تسليم ما صولح عليه 

9- وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله فى دفع 
شجار غريم وأذيته كما مر وحرم على المدعى أخذه 

قال ابن قدامة فى المغنى : أن مَنْ اعترف بحقّ وامتتع مِن أدائه حتى صُولح 
على بَغضى الصلح بَاطل؛ لأت صَالح عن بَغض ماله بتغض, وهدا مُحَالٌ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِن تطوع امقر له بإمنقاط بَغض حَقِه بطيب من 
تقس جان عَيْرَ أن ذلك لس يصلح 

شروط الصلح المتعلقة بالمصالح به 

1- أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو منفعة 

2- أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع 

ويرى الأحناف أنه إذا كان لا يحتاج إلى تسليم وتسلم جاز الصلح عن 
المجهول كان يدعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ثم تصالحا على أن 
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يجعل كل منها حقه بدل صلح عما للآخر 

تنبيه 

وكدلك يض إذا كان :هذا المجيو ل و رع کات ينما مکی داه 
زمن طويل, ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه لأنه إسقاط حق, فصح في 
المجهول للحاجة ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة وعن أم 
سلمة أن النبى ‏ قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما [استهما . 
وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه] (حسنه الألبانى : الإرواء) يدل على أخذ 
الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق 


الشركات 
الشركة لغة : هى الاختلاط 
واصطلاحا : هى عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح 
مشروعيتها : هى ثابتة بالقرآن كما قال تعالى (فهم شركاء في الثلث) _ 
وقال تعالى (وَإن كثيرا من الخلطاء ينغي بَعْضَهُم على بَغض إلا الذين آمَثوا 
وَعَمِلُوا الصالحات وقليل ما هم) 
وبالسنة فعن السائب قال أنبيت اي ۲ فجعلوا ينون علي ويذكروني فقال 
رسول الله م [أنا أعلمكم يعني به] قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي 
فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري (صححه الألبانى 5 داود) 
وعن أبى المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا 
شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبى ٣‏ [فأمرهما أن ما كان بنقد 
فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه] (صححه الألبانى : الإرواء) 
وثابتة بالإجماع 
قال ابن قدامة فى المغنى : أجمع المسلمون على جواز الشركة فى الجملة 
وإنما اختلفوا فى بعض أنواعها 


والأصل فى الشركات الإباحة لأن الأصل فى المعاملات الحل 

أركان عقد الشركة : الإيجاب والقبول بين الطرفين وليس لهما لفظ مخصوص 
بل كل ما دل على التراضى بينهما على المشاركة تتم به الشركة 

حكمه : عقد الشركة جائز من الجانبين بن أى يصح لكل منهما فسخ العقد وهو 

قول الجمهور بشرط عدم الضرر وهو الراجح 0 

اما المالكية فيرون أن العقد يلزم بمجرد انعقاده ولو اراد احدهما المفاصلة بعد 
ذلك فلا يجاب إليه 

العقود من حيث اللزوم : 000 

1- لازم من الطرفين : فلا يصح لأحد أن يفسخه إلا برضى الطرفين كعقد 
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البيع والإجارة 

2- جائز من الطرفين : لكل منهما فسخه كالوكالة والشركة 

ثنبيه 

لكن لو تضمن الفسخ ضررا على الآخر ضمن الضرر 

3- لازم من طرف وجائز من طرف : الوه فهو لازم فى حق الراهن جائز فى 
حق المرتهن 

تنبيه 

الأصل فى العقود أنها لازمة فعن عمرو بن عوف المزني أن رسول اللّه , قال 
[المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما] (صححه الأ 
لبانى : الترمذى) 

شروط الشركة 

1- تصح من جائز التصرف : وهو البالغ العاقل الحر الرشيد واتفق الفقهاء على 
اشتراط أهلية التوكل والتوكيل لكل شريك لأن الشريك وكيل فى أحد 
الصنفين أصيل فى الآخر 

2- اتفق الفقهاء على اشتراط قابلية التصرف المتعاقد عليه للوكالة ليتحقق 
مقصود الشركة 

3- أن يكون الربح معلوم القدر لأن الجهالة تفضى إلى النزاع 

تنبيه 

على أن يكون ذلك الربح جزءا مشاعا كالربع والثلث ولا يجوز تحديده بمبلغ 
معين وكذلك الخسارة وهو محل اتفاق بين أهل العلم 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وما قَسَم الله من ربح كان بَيْتَهُمَا على 
الإشاعق ولهذا لا يَجُوز أن يَختص- أَحَدْهُمَا يربح مقدر؛ لأر هذا نخرجهما ع" 
العذل الواجب في الشركة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : : إذا اشترط شخصان أن يكونم الربح غلئ 
النصف بينهما والخسارة اختلفت قدرها فكانت الثلث والثلئين فهل يصح ؟ 
لا يصح لأن الخسارة لا يمكن أن تكون إلا على رأس المال فلا يتحمل أحد 
أكثر من خسارة ماله 

4- أن يكون المال حاضرا عند مباشرة أعمال الشركة فلا تصح بمال غائب أو 
فى الذمة 

مسائل : 

1- يجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين وهو مذهب المالكية والشافعية 
وزفر من الحنفية 

ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما فى المال وان يتفاضلا فيه مع تساويهما فى 
المال وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة وابن حزم وذلك لأن أحدهما قد 
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يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة 
فى الربح فى مقابل عمله وكل ذلك على حسب الاتفاق بينهما كما يجوز أن 
يكونا الشريكان مسئولين أو أن يكون المسئول أحدهما 

قال ابن قدامة فى المغنى : العمل ما يُسْتَحَق به البح فجاز أن يتقاضلا في 
الرّبح مع وجود العمل متهماء كالمُضاربَيْن لرجل واحي وَذَلِك لأ“ أحَدَهُمَا قد 
يَكون أَنْصَرَ رِاليِحَارَؤْ من ١‏ الآخر وَأَقَدَى کل العمل مجاز له أن تشترط زبادهة 
في الرښح في مقابلة حَمَلِ كما ي شتَر يشرط الرْنْح في مقابَلة عَمَل المُضارب. 

2 رد اقاق العالين في الك فيجوز أن يكون اتحدهها خان وله 
خر دولارات 

ولا يشترط تساوى المالين ولا خلطهما 

3- عقد الشركة يبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه للسفه 
وبالفسخ من أحدهما عند جمهور الفقهاء 

4- إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فلهذا الوارث الحق فى أن يقيم 
على الشركة ويأذن له الشريك فى التصرف كما أن له الحق فى أن يطلب 
القسمة يعنى فسخ الشركة 

5- تجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتتصرفء بل يكون 
بإشراف المسلم لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف 
المسلم 

قال ابن قدامة فى المغنى : َال أحمّد: يُشَارَكَ اليهودي والتصراني” ولكن ا 
يَخْلُو الِيَهُودِيْ والتصراني بالمَال دوت ويكون هو الذي يَليه؛ لأته يَعْمَلْ بالرّبًا. 
وَبِهَدَا قال الحَسَن والتؤرئ وكرة الشافعي مُتْتَاركتَهُم مُطلقا 

6- لو اشترط مؤسسى الشركات والمشاريع شروطا معلومة عادلة . ليس فيها 
جهالةء ولا ظلم ولا مخاطرة؛ فهي لازمة لأن المسلمون عند شروطهم 

7- لو اختلفوا غل ثبوت شرط فالأصل عدم وجود الشروط في العقد؛ لأته لا 
يوجد فى العقد إلا ٠‏ بذكره واشتراطه, فمن ادّعاه فعليه البينة 

8- اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة فلا يضمن | 
لا بالتعدى أو التقصير 

9- اتفق الفقهاء على أن الوضيعة (الخسارة) فى الشركة على قدر المالين 
قال ابن قدامة فى المغنى : والوضيعة على قذر الال يَغني الخُسْرَانَ في 
الشركة على كل واحد منْهُمًا بقذر مَالِى قن كان مَالهْمَا مُتساويًا في القدر, 
َالخْنْرَان بَبْتَهُمَا نصقين» وَإِن كان أتلاتاء ذالوضيعة أثلاتا. ا تلم في هذا 
خلاقا بَيْنَ أهل العلم. ويه يقول أَبُو حنيقة: والشافعي وَعَيْرُهُمَا. 

0- أجمع الفقهاء على أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دراهم ودنانير 
أو فلوس لأن النقدين قيم المتلفات وأثمان المبيعات 
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ثم اختلفوا فى العروض : 

فذهب أكثر الفقهاء (الجمهور) منهم الشافعية والحنفية والمالكية وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز أن تكون العروض رأس المال المضاربة 
وذهب الظاهرية إلى جواز المضاربة بالعروض فيعطيه عروضا ويقول له بعها 
بالنقود وضارب بها ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال وهو قول طاوس وا 
لأوزاعى وابن أبى ليلى والرواية الأخرى عن أحمد وهو الراجح 

واجاز المالكية الشركة بالعروض 

لكن إن جاز منها شئ فلا بد أن تكون مقومة بنقد البلد وقت العقد لأنه أصبح 
اليوم أساس التعامل فى البيع والشراء 

1- قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا مات رب الدالء قَدَمْتَا حصة العامل عَلى 
غْرَمَائِى ولم يَأَخْدوا شِيئًا من تصييه؛ لأته يَمْلِكْ الرَبْح بالظهور فكان شريكا 
فيه 

أنواع الشركات : 

أولا : شركة العنان (بكسر العين) : 

معناها : سمیت بذلك لتساوي الشريكين كن المال والتصرف فكل واحد من 
ارک يساوي الاخن فى تقديمه ماله وعمله في الشركة 

بحيث يصيران مالا واحدًا يعملان فيه بيديهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون 
له من الربح e‏ نصيب الآخر 

حكمها : هى جائزة بالإجماع 

شروط صحة شركة العنان : 

1- ان يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالئلث والربع؛ 
لأن الربح مشترك بينهما؛ فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد, 
فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا » أو شرط لأحدهما ربح شيء 
معين من المال, أو ربح وقت معين لم يصح لأنه قد يربح المعين وحده, وقد 
لا يربح 

لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا فيشترط أن يكون 
معلوما للعاقدين قدرا وصفة وجنسا باتفاق الفقهاء علما ترتفع به الجهالة 
ويدرا النزاع 
2- أن يكون رأس المال عينا لا دينا باتفاق المذاهب الأربعة 
مسائل : 


أ- ينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه و 
الوكالة في نصيب شريكه؛ لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر 
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قال ابن قدامة فى المغنى : وشركة العتان مَبْنِيّة على الوكاثة والأماتة؛ لأر“ كل 
واحد منهما يدقع : الدال إلى صاحيه أمَنَةّ وَبإدَنه له قن القتصّرف وكله. ومن 
شتزط صحتها أن يدن كل واحد منهمًا لصاحبه في التصّرفى قإن أذن له مُطلقا 
في جميع اليِجَارّات, تصرف فيهاء وَإن عن له جنستًا أو تؤْعًا أو بلدا تصرف 
فيه دون غيرة؛ أنه مُتصّرف * بالإذن, قوفف عليه . كالوكيل. 

وَيَجُونْ لكل واحد منهمًا أن يبيع ويشتري مساومة ك وتولية ومواضعة 
وكيْف رأى القصلحة لأر" هذا عادة الثجار. وله أ يَقيض المبيع والقصَ 
ويقيضهعاء وَيُخَاصم في الدّين, وَيُطالِبْ يي ويُحيل, وَيَحدَال ويرد والعيْب 
فیا وليه ويھ ع صاحيه . وله أن کک رأس مال الشركة 


: م ابيع نسيئة : 
ذهب الحنفية والحنابلة فى إحدى الروايتين إلى أن لكل من الشريكين أن 
يبيع ويشترى نسيئة وهو الأقرب للصواب لجريان عادة التجار بهذا وذلك فيما 
لو أطلق رب المال للعامل أو أطلق الشريكين 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى الرواية الأخرى إلى أنه لا يجوز 
تنبيه 


لكن لو تشارطا فى عقد الشركة على أن يبيعا نقدا لا نسيئة أو العكس أو لم 


يأذن رب المال للعامل فى النسيئة كان على شرطهما 

إذا وقع عقد الشركة فاسدا : 

1- إن كان مال كل واحد متميزا وربحه معلوما فيأخذ كل واحد ماله وربحه 
2- إن كان المال غير متميز قسم الربح بينهما على قدر راس المال ثم يكون 
كل هنهها على الآخر آجرة عمله 

3- إن كان بعض المال متميزا وبعضه غير متميز عومل بما سبق 

ثانيا : شركة الوجوه : 

معناها : أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما وما ربحا فهو بينهما 
على ما شرطاه وسميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال وإنما تبذل فيها الذمم و 
الجاه وثقة التجار بهما فيشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من 
ربح على حسب الشرط وعن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله , قال 
[الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون 
على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما] (صححه الألبانى : 
الترمذى) 

حكمها : جائزة عند الأحناف والحنابلة وهو الراجح 

وباطلة عند المالكية والشافعية والظاهرية 
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مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من 
مناصفة, أو أقل, أو أكثر دن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر 
بطرق التجارة من الشخص الآخر, ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآ 
خر فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك 

ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة فمن له نصف 
الشركة؛ فعليه نصف الخسارة وهكذا 

قال ابن قدامة فى المغنى : وفي شركة الؤجوه تكون الوضيعة على قذر 
ملكيهما في المُشترى, ستواء كان الوح بَيْتَهُمَا كذلك أو ثم يكن, وسَواء كاتت 
الوضيعة لتلف. أو نقصان في القن عَمَا اشكزيا به أو عير ذلك 

0 : أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما وسيمت بذلك لأن 
الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب 

حكمها : جائزة عند أحمد ومالك وأبى حنيفة وهو الراجح 

وأبطلها الشافعى وابن حزم 

مسائل : 

1- تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد وهكذا 
2- إن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما 
حصلوا عليه فهو بينهم. صح ذلك؛ لأنه نوع من الاكتساب 

3- تصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع 
وعرضها وإحضار الزبون» وما تحصل؛ فهو بينهم على ما اتفقوا عليه ويجوز 
لاوا و المقا ضلة 

4- ما تلف فى يد أحدهم من غير تفريط فهو فى ضمانهم معا 

5- إن ترك أحدهم العمل : فإن كان لغير عذر فلا يستحق شيئا بخلاف ما إن 
تركه لعذر 

رابعا : شركة المفاوضة : 

معناها : أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من 
أنواع الشركة فهي جمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان أو 
يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم 

حكمها : جائزة وهو الراجح عند المالكية والحنفية (بشرط التساوى فى 
رءوس الأموال) وكذا الحنابلة (بشرط ألا يدخلا فيه ما يحصل لكل واحد 
منهما من ميراث أو ركاز أو يلتزمه من أروش وغرامات) 

وهى باطلة عند الشافعية 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَأما شركة المُقاوضة متوعان؛ أحَذهماء أن یشترکا 
كك جميع أنواع الشتركق مِثل أن يَحْمَعَا بين شرك العتان وَالوجُوم وَالأَنْدَان 
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قَيَصِحٌ ذلك أن كل تع منهًا يصح على اتفرادی قَصح مع خَيْره. والكاني؛ أن 
يذخا بَيْتَهُمَا في الشركة الاشتيراك فيما يَحصل لكل واحد منهمًا مِن ميراث. أو 
يَجِدْهُ من ركاز أو لقطة, وَيَلرَمُ كل واحد منهُمًا ما يلرم الآخَرَ من أزش جتايق 
وضمان غصبى وَقِيمَة مثلفي وغرامة الضّمان, أو کةالق هدا فَاسِيدٌ 

وبهدا قال الشافعي وأجازه التوري؛ والأؤزاعي؛ وأو حنيقة وحكي لك عن 
مالك 

الربح يوزع قي هذه الشركة على ما شرظوا ويتحملون من الخسارة على قدر 
ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب 

خامسا : شركة المضاربة : 

معنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه فيقدم 
أحدهما مالا والآخر عملا ويكون لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح على 
حسب اتفاقهما 

حكمها : هى جائزة بالإجماع وروى العمل بالمضاربة عن جماعة من الصحابة 
منهم عمر وعثمان وعلى وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام وعن حكيم بن 
حزام [أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا 
تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل فإن 
Ts‏ ا و 


فقاسَعه ا ,1 تقرَقا] اناده د اضف ارد أبى شيبة) 
قال ا : القراض' كان في الجاهليّة, وكاتت قرش أهل 
تجا لا قاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبيز الذي لا يطيق الس 


لمن تجن به جزم مُسَمَى من الرَئح قاقز رسو الله 00 
ذلك في الإسلام وَعمِل به المُسْاِمُونَ عملا مُتَيَقَنَا أا خلاف فيى ولو وجد فيه 
خلاف ما التقت الي ؛ لأت تقل كاقة بَعْدَ كاقة إلى زَمَن رَمئُول الله - صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَّلم - وعلمه بذلك. 

«وقذ حرج - صلى الله عليه ولم - في قرَاض بال خديجة - رضي الله عنها 
-« 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قهذه الآثاز تذل على أن المُضَارَبَة كان 
الصتحابة يتقاملون بها من غير تكير, فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالمُضَارَبَة جوڙها الققهاء كلهم اتِبَاعًا 
لعا جَاءَ فيها عَنَ الصّحابَة رضي الله عَنْهُمْ مع أته أا يُحْفَظ فيها بِعَيْتهَا ستة عَن 
التبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أخمد يَرى أن يقيس المُضَارَبَة على 
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المساقاة والمزازّغة لشئوتها ل أصنا يقاس 2 عليه وان خالف فيهما 


سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض. وهو السفر للتجارة قال الله تعالى 
[وآخزون يَضْربُونَ في الأ زض يبتقون من قضل الله) أي: يطلبون رزق الله 
حي المتاجر والمكاسب 

مسائل : 

1- المضارب امين واجير ووكيل وشريك, فامين إذا قبض المال ووكيل إذا 
تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل, وشريك إذا ظهر فيه الربح 
قال ابن قدامة فى المغنى : والعامل أمين: مال المُضاربق؛ أنه مُتصّرف فى 
مال غیرد بِإدّنِي ا يَخْتَص يتَفعِى فكان أميتًا > کالوکیل ... قال ابن المُنذر أجمة 
كل من تحقظة عنهم من أهل العلم أن القؤل قول" القامل في قذر زأس القال. 
كذا قال التوري؛ وإسحاق وأصحاب الرأي ويه تقول . ولأتهُ يدعي عليه قێْض 
شيعم وهو يُتَكِره والقول قول المتكر. ٠‏ و بدعيه من تلفي 


اشتراه لِتفسيه 5 للْمْضَارَيَة؛ لأ“ الاخيئاف هاهتا في یی 50 توا لا 
يَطْلِء على تلك أحَدْ سيوام فكان القول قول فیما توّاه 

2- يشترط لصحة المضاربة : تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط 

قال ابن حزم فى المحلى : ونا يَجُوز القِرَاض إلا أن يُسَمِيَا الهم الذي 
يَتَقَارَضَان عليه من الوئي كسدس» أو نيع أو ثلث أو نصضفي أو تخو ذَلِكَ 


تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما كان يكون له نصف الربح أو 
قال رب المال للعامل : اتجر به ول ثلاثة أرباع ربحه أو ثلقه فيصح ذلك 

3- لا بد أن يكون نصيب كل منهماً جزءا مشاعا من الربح كالنصف أو الثلث أو 
الربع 

قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على إبطال القراض الذى يشترط 

أ حدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وها التؤع حَرَامْ پلا رَيْبِ عند 
الفقهاء قاطبَة وَحَرَمُوا تنظيرة فِي المُضاربَة, فلو اث شر شترَّط ربح ثوب يعينْيه لم 
يجز. وهذا العَرَرُ في المُشاركات نظيز القرّر في المعاوضات. 

4- لا بد أن يكون رأس المال معلوما ولا بد أن يكون الربح كذلك معلوما 
للعاقدين 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار : القراض بالمجهول لا يَجُورْ عند جميعهه: 
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5- يجوز أن تكون المضاربة بدين فى ذمة المضارب على الراجح (إن لم يكن 
فى المسألة إجماع) وهو رواية عند الحنابلة وقواه ابن القيم 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : ولس في الأدلة الشّزعيّة ما يَمْنَءدُ من 

جواز ذلك ولا يُقتضي تجويزم مدالفة ل ل 0 قوع في 


ون الشريقة امن منه وتجويزة من : محَامينهاً وَمُققضّاها. 

قلت : لكن ذهب جمهور الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة إلى عدم الجواز 
قال ابن قدامة في المغنى : (ولا يجوڑ ذ أن يقال لِمَن عليه دين ضارب ڊالدين 
الذي عَلِيْك) تص أَحَمَدٌ عَلى هداء وهو قؤل أكتر أهل العلم, ولا تغلم فيه 
مُحَالِهًا. قال ان المُنذر أجمة كل مر تحقظ عن مر أهل العلم أته نا يجو أ 
يَجْعَلَ الْجل دَيْتَا له على رَجْل مَضَارَبَةَ وَمِمَن حفظتا ذلك عنه: عطاءٌ والحكم 
> وَحَمَانَْ ومالك والقؤري” وَإسحاق وَأَبُو ثور. وَأصحاب الزأي. 

وبه قال الشافعي. وقال بض أصحابنا: يَحْتَمِل أن تصح المُضاريَة 

6- وكذا يجوز أن تكون المضاربة بدين فى ذمة غير المضارب كأن يقول 

اقيض مال الذى على فان كم اعمل به محارت وهو هذهب الح و 
الحنابلة وهو الراجح 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم الجواز 

قال ابن قدامة فى المغنى : إن قال لرجل: اقيض الال الذي على قلان, 
وَاعمّل به مُضَارَبَة. فَقِبَضَْ وَعَمل بى جاز في قولهم جَمِيعًا. 

7 الأصل فى عقد المضاربة أن يكون میج ورتب عليه أكود فى التحال عد 
تسليم رأس المال للمضارب ليعمل فيه 

وتصح المضاربة المؤقتة بوقت محدد كان يقول رب المال : ضاربتك على هذه 
الدراهم لمدة سنة وهو مذهب الحنفية والحنابلة 

8- تصح المضاربة المعلقة بشرط عند الحنفية والحنابلة كان يقول صاحب 
المال : إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المالء أو يقول: إذا قبضت مالي من زيد؛ 
فهو معك مضاربة لأن المضاربة إذن في التصرفء, فيجوز تعليقه على شرط 
9- لا يجوز للعامل أن ياخذ من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول 
إلا بإذنه وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن 
التجارة بمال الأول ٠‏ 

فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر؛ جاز للعامل أن يضارب لآخر وهو قول 
المالكية والنهاياة 

وذهب الجمهور إلى جواز ذلك (تعدد رب المال فى المضاربة الواحدة) بلا قيد 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا أخَدَ مِن إنسان مُضاربَة إخداها ثم ر اراد أخة 
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مُضَارَبَةٍ أخرى من آخَنَ فأذن له الأول جاڌ. وَإن لم يَأدَن له ولم يكن عَلِيْمِ 
ضرل جتاز أيْضاء بعر خلافي وإن کان فيه ضَرَر عَلى رب ر المال الأول ولم اذ 
مغل أن يكون المال الثاني كثيرا يَحتاج إلى أن يقطع زمانه, ويَشفله عن 
اليِجَارّة في الأول وَيَكُون الدال الأوّل” كثيرًً مَتى اشتغل عنه بعيْرد انقطع عن 
بَعغض تصرُقاتِى لم يَجز له دك 

0- إن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد (بقدر 
الضرر) حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأ 
ول 

1- لا بأس أن يضارب رب المال أكثر من عامل مجتمعين فيشتركون فى 
تحريك المال بالبيع والشراء وعلى هذا اتفاق الفقهاء 

2 لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لفيره إلا إذا اشترط على 
صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه 
إلا بشرط؛ إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها 

3- ليس له أن يخلط ماله بمال المضاربة وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية 
فإن فعل ولم يتمايز ضمنه لأنه أمانة 

4- لا خلاف بين الفقهاء أن الربح لا يقسم في المضاربة قبل إنهاء العقد 
بينهما إلا بتراضيهما لأن الربح وقاية لرأس المالء ولا يؤمن أن يقع خسارة في 
بعض المعاملة فتجبر من الربح وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبق 
رصيد يجبر منه الخسران 

تنبيه 

اختلفوا فى الوقت الذى يملك فيه المضارب حصته من الربح 

فقيل CS a‏ ا ا OD‏ 
وهو قول عند المالكية والشافعية 

وقيل : لا يملك حصته إلا بالقسمة وهو مذهب المالكية والشافعية فى الأظهر 
ورواية عند الحنابلة 

وقيل : : يملك حصنه بالمحاسبة والتنضيض (تصيير البضائع نقدا) وهو رواية 
أخرى عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام وهو الأرجح لأن المحاسبة دليل 
على رضاههما باقتسام المال 

5- متى تعتبر قسمة الربح صحيحة ؟ ., ' 

لا يصح عند الحنفية والمالكية قسمة الربح أصلا إلا بعد قبض رأس المال و 
الفحابية العامة 

وأجاز الشافعية والحنابلة أن يقتسما الربح مع بقاء المضاربة على أنه لو حصل 
بعد ذلك خسران لزم المضارب أن يجبره بما أخذ من الربح وهو الأرجح 
وذهب ابن حزم إلى أنهما متى تقاسما الربح استقر ملكهما لما أخذاه 
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6- بعد تكميل رأس المال من الربح : 

احا فى رب فيسعدةق المضارب«منه قضيئة المسنن فى العقد 

ب- وإن زادت الخسارة على الربح فإنه يكون من راس المال ولا يكون 
للمضارب نصيب 

7- أجمعوا على أنه لا يجوز للمضارب أن يأخذ شيئا من الربح بغير إذن رب 
دور 

قال ابن قدامة فى المغنى : الرَنْحَ إدا ظهَرَ في المُضَارَبَة, لم يَجِر للمُضّارب 
أخذ شيء منه يقير إن رب الدال. لا تفلم في هذا بَيْنَ أهل العلم خلاقا. وَِتمَا 
لم يَملِكَ ذلك لأمور تلاتة: أحدهاء إن الرَنْح وقاية لرأس الال فنا يَأْمَنْ 
الْخْسْرَانَ الذي يكون هذا الرّنح جابرا له فيَخْرج بذلك عن أن يكون رنحا. 
والثاني, إن رب الال شريكة فلم يكن له مُقَاسَمَة تقسه. 

الڌالك أن" ملكه عليه عير مسقن لات يعض أن يَخْرْجٍ عر يده يِجُبْرَان 

خسَارَة العال. 

8- العامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه ويُقبل قوله فيما 
يدعيه من تلف أو خسران. ويصدق فيما يذكر أنه أشتراه لنفسه لا للمضاربة أو 
اشقراة للمضارية ك لنفسه لاه مؤتمن على فاك فيه الشريك امات بالسية لمار 
الشركة 


هو 


لنبيه 
قال العثيمين فى الشرح الممتع لوانت اختلفا لمن المشروط فلعامل) يعني 
اتفقا على أنه قيل: ثلاثة أرباعه لك والباقي ليء ثم اختلفوا, أحدهما يقول: ثلا 
ثة أرباعه مشروطة ليء والثاني يقول: مشروطة لي فإن القول قول العامل؛ لأ 
ن الربح إنما حصل بفعله فكان هو أولى به, فلذلك نقول: القول قول العامل ما 
لم يدع خلاف العادة, فإن ادعى ما يخالف العادة فلا يقبل 
مثال ذلك: كان الجزء المشروط ثلثين, ادعى العامل أنه له. وادعي صاحب 
المال أنه له, والعادة أن المضاربة لا يعطى فيها العامل إلا الثلث فأقل, فهنا 
العرف يشهد لصاحب المال فيؤخذ بقول صاحب المال. 
وإن اختلفا في قدر المشروط فالقول فول رب المال, بأن قال العامل: شرطنا 
لك ثلث الربح, وقال صاحب المال: بل نصف الربح, فهما متفقان على أن 
المشروط له هو رب المالء لكن اختلفوا في القدر فصاحب المال يقول: 
النصف, والعامل يقول: القلث ... فالقول قول رب المال؛ لأن الربح تبع للأصل 
8 دوز أن مكدر ضاخيه القال على القضاوب أن هفل الفا وذ لان 
الخسارة إنما تكون على رأس المال ويكون المضارب قد خسر جهده وعمله 
قال ابن قدامة فى المغنى : والوضيعة في المُضارَبة على الدال خاصة لِيْسَ 
على القامل منها شيء أن الوضيعة عبارة عَنَ نقصان رأس الالء وهو 
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مختص بعلك رَبَى لا شيء للعامل فيى فيَكون تقصه من ماله دون غَيْرهِ 

لو اشترط رب المال الضمان على العامل فهو شرط فاسد 

لكنه لما لم يعد بجهالة الربح لم تفسد المضاربة عند الحنفية والحنابلة فى 
المعتمد 

وأما المالكية والشافعية وهو قول للحنابلة فقالوا : تفسد به المضاربة 

0- عقد المضاربة غير لازم اى يجوز أن يفسخ بطلب أحد الشركاء أو بانتهاء 
المدة 

فأما قبل الشروع فى العمل فالفسخ جائز بالإجماع وكذلك بعد الشروع فى 
العمل على الصحيح 

قال ابن حزم فى المحلى : وَأُيْهُمَا أرّاد ترك العمّل قله لك وَيْجْبَرْ العامل عَلَى 
بيع السيّلع مُعَجِنا 

1- اشترط جمهور الفقهاء فى رب المال والمضارب أهلية التوكيل والوكالة ف 
لا تصح وكالة المجنون والصبى الذى لا يعقل اتفاقا 

وإذا فقدت أهلية أحدهما أو نقصت فسدت المضاربة 

2- اختلف العلماء فى الصبى المميز : 

أ- فإن كان مأذونا له فى التجارة فيصح تصرفه عند الجمهور خلافا للشافعية 
فى الأصح ورواية عند الحنابلة 

ب- وإن كان غير المميز قد تصرف قبل إذن وليه فجعل الحنفية والمالكية و 
الحنابلة فى رواية صحته موقوفة على إجازة الولى وهو الأقرب 

ومنع الشافعية والحنابلة تصرفه قبل الإذن لأنه يفضى إلى ضياع ماله 

3- لا بد فى عقد المضاربة من صيغة تفصح عن إرادة كل من المتعاقدين 
وهى الإيجاب والقبول وينعقد الإيجاب بلفظ يدل على المضاربة مثل قول 
رب المال للعامل (ضاربتك - قارضتك - عاملتك) أو ما يؤدى معانى هذه الأ 
لفاظ 

4- اشترط جمهور الفقهاء (خلافا للمشهور عند الحنابلة) أن يكون رأس المال 
مسلما إلى المضارب فإن أحيل بين العامل ورأس المال فلا تصح المضاربة 
5- إن لم يبين رب المال للمضارب العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل 
وإنما قال له (خذ هذا المال مضاربة على كذا) فللمضارب أن يتصرف بما يراه 
من الشراء والبيع ونحو ذلك من العقود وعلى هذا اتفاق الفقهاء 

6- يجوز سفر العامل بمال المضاربة وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
فى الصحيح من المذهب وهو قول عند الشافعية لأن الإذن المطلق ينصرف 
إلى ما جرت به العادة وهى جارية بالتجارة سفرا وحضرا 

7- إن اشترى المضارب شيئا بتمن دين ليس فى يده من جنسه فلو فعل 
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العامل ذلك من غير إذن رب المال لم يجز باتفاق الفقهاء 
فإن أذن له رب المال جاز عند الحنفية والشافعية 
وإن خالف العامل واشترى بأكثر من رأس المال بدون إذن رب المال فذهب 
الجمهور إلى أن ما اشتراه بهذه الزيادة يكون خاصا بالعامل له ربحه وعليه 
خسارته دون رب المال 
8- ليس للمضارب أن يشترى بغمن أعلى مما يتغابن الناس فى مثله لما فيه 
من المحاباة بمال الغير 
9- يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة فلا يضمن المضارب إذا 
تلف المال أو هلك إلا بالتعدى أو التفريط بالإجماع 
قال ابن حزم فى المحلى : ولا ضَمَان على العامل فيما تلف من المَال - ولو 
تلف كله - ونا فيمَا خَسيرَ فيه ولا شي له على رب الال إا أن يَتَعَدَى أو 
يُضَيْعَ فَيَضْمَن؛ لقؤل رول الله - صلى الله عليه وَسَلم - «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حَرَام» . 
إن اتفقا على أن يكون الربح لأحدهما دون الآخر : 
1- فإن لم يصرح بلفظ المضاربة فإنه ينعقد قراضا وهو قول الحنفية و 
المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية 
وعند الشافعية قول آخر أنه مضاربة فاسدة 
2- فإن صرح بلفظ المضاربة فاختلفوا : 
فقيل : هو مضاربة فاسدة وهو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية وهو 
قول المالكية لو اشترط الضمان 
وقيل : إنه مضاربة صحيحة وهو مذهب المالكية إذا لم يشترط الضمان وذلك 
لأنه من باب التبرع 
وقيل : : إنه قرض أو إبضاع (وهو إعطاء المال لمن ينجر به لمصلحة مالكه 
عى أن يكون العامل متبرعا بالعمل) وهو مذهب الحنفية وهو الراجح 

نفقة المضارب 
1- اتفق الفقهاء على أن كل ما تحتاجه التجارة من نفقات فهو من مال 
المضاربة 
2- ثم اختلفوا فى نفقة المضارب على نفسه أثناء عمله لما يحتاجه من أجرة 
مسكن وقوت ونحوه : | | 
فذهب الشافعية فى الأظهر وهو قول عند المالكية إلى أنه ليس للمضارب أن 
ينفق على نفسه من مال المضاربة لا فى السفر ولا فى الحضر وهو مذهب 
الحنابلة إلا إذا شرطه فيجوز 
وذهب الحنفية والمالكية وهو قول للشافعية والحنابلة إلى أنه ينفق ب 
المعزوف على 'نفمة اد اسار اسا فق 
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واختار شيح الإسلام أن للعامل النفقة على نفسه إذا جرت بذلك العادة فإنها 
تقوم مقام الشرط وهو الأقرب 

فساد المضاربة 

1- إذا فسدت المضاربة فسخ العقد ورد المال لصاحبه ما لم يفت بالعمل 

2- ينفذ تصرف المضارب فيما فات من العمل قبل معرفة الفساد لأنه أذن له 
فيه 

3- ثم اختلفوا فى تقسيم الربح وما يستحقه العامل إن كان بدأ في العمل 
فقيل : الربح كله لرب المال ويعطى العامل أجرة مثله خسر المال أو ربح وهو 
هذهب الحيفية والشاففية والحتاباة وهو المعهون عفد المالكية 

وقيل : يعطى أجرة مثله إذا ربح وليس له أجرة إذا لم يربح وهو قول عند 
الشافعية والحنفية 

وقيل : يقسم الربح بينهما على ما شرطاه وهو قول لبعض الحنابلة 
وقيل : إنه إذا لم يربح فلا أجر له وإن ربح فيعطى الأقل من أجرة المثل أو ما 
شرط له وهو رواية عن احمد وحكى عن مالك 

وقيل : يعطى مضاربة المثل واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أَصَّحها الرايع. وهو أن الرّبْحَ بَيْتَهُمَا 
كما يجري به العْرف في مثل ذلك وبهِدَا حكم امير المُؤمنين عمَرْ بن الخطاب - 
رضي الله عن - فيا أخذه بوه من مال بَيْتر الال قاتجزوا فيه بغر 
استيحقاق فَجِعَلهُ مُضَاربَة وعَليه اعْتَمَد القْقَهَاء في " باب المُضارَبَة "؛ لان الرَبْح 
ااا منققة تذن هذا وال هذا قان ها کار التماغز الحارث 
من أصلين وَالحق لِهمَا ا يَعْدُوهمَا ولا وجه لتخريمه عليهما ولا يتخصيص 
أحدهما به. وإيجاب قِسْط مثله من البح أصَح من قول مَنْ يُوجب أجرة 
المثل؛ قن الال قد لا يكون له ربح وقد تكون أجرثه أضعاف ربْحه وبالعكس. 
ولس المَفصود من هذه المُنتاركات العمل حتى يَسْتحق عليه أجرة ولا هي 
عق إِجَارَة؛ وإتما هي أضل مستقل وهي ص اس 
حتى يطل فيها ما يَنطل فيها فَمَن أوْجَب فيها ما ا يَجبْ فيها: فقن 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولهدَا كان الصّواب أتهُ يجب 2 
المُضَارَبَة القاسيدة ربح المثل ا أجرة المثل قَيُْغطى العامل ما جَرَت به العادة 
أن يُعْطاه مثله من الرنح: إما نضقه وَإِمَا ثلث وَإِمَا ثثتاه. قإما أن يُغطي شين 
مُقَدَرًا مَضْمُوئا في ذمَة المَالك كما يُغطي في الإجارة والجدالة فهدَا علط مِمّن 
اله 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : إذا فسدت المضاربة ... فالصحيح في هذه 
المسألة أن للعامل سهم المفل فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في 
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العادة؟ فقالوا متلا : يعطى نصف الربح, فيكون له نصف الربح 
4- اتفق الفقهاء على أن انتهاء المضاربة يكون بموت رب المال 

إلا إن كان العامل اشترى بالمال فلا تنتهى عند المالكية لأنها عندهم عقد لازم 
يورت 

5- اتفق الفقهاء على أن للمضارب بيع السلعة فى حال وفاة رب المال 

6 اتفق الفقهاء على أنه ليس لرب المال الاستقلال ببيع السلعة فى حالة وفاة 
المضارب 

7- اختلفوا إذا مات رب المال فهل يجوز للمضارب أن يستمر فى المضاربة ؟ 
أ- أن يكون المال نقدا فيجوز استمراره فى المضاربة عند الجميع لأنه ابتداء 
قراض 

ب- أن يكون المال عرضا فمنع الاستمرار فى المضاربة الحنفية والشافعية و 
الحنابلة فى أحد الوجهين 

والوجه الآخر عند الحنابلة أنه يستمر إذا رضى الورثة وهو الأرجح 

وأما المالكية فقالوا : يستمر وإن لم يأذنوا بناء على أنه عقد يورث 

8- إذا مات المضارب فهل لورثته إكمال المضاربة ؟ 

ذهب الجمهور الحنفية والشافعية وابن حزم خلافا للمالكية إلى أن المضاربة 
تنتهى بموت المضارب ولا يحق لورتته أن يكملوا ما بدأه مورثهم 

فسخ المضاربة 

1- إذا فسخت المضاربة والمال من جنس مال المضاربة فإن كان لا ربح فيه 
أخذه صاحبه وإن كان فيه ربح اقتسماه على حسب ما اتفقا 

2- وإن فسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمته جاز ذلك لأن الحق 


لهما 

3- إن طلب العامل بيع السلع وأبى رب المال فللعامل بيعه ويجبر المالك على 
ذلك لأن للعامل حق فى الربح ولا يظهر إلا ببيعه 

4- وإن طلب رب المال بيع السلع وأبى العامل فذهب الحنفية والشافعية و 
الحنابلة وابن حزم إلى أن العامل يجبر على بيع السلع معجلا 

وذهب المالكية إلى أنه يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة لينظروا فى الأصلح من 
التعجيل أو التأخير فيعمل به وهذا أظهر 

5- إن انفسخت المضاربة والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء ظهر فى المال 
ربح او لم يظهر 

تلف مال المضاربة 

1- تنتهى المضاربة بتلف المال الذى تسلمه المضارب قبل التصرف فيه بالشراء 
2- فإن كان الذى تلف بعض المال فإن المضاربة تنفسخ فى القدر الذى تلف 
ويظل باقى رأس المال على المضاربة 
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3- ولا يجبر ما تلف قبل التصرف من الربح على الأرجح وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة 
4- إن تلف مال المضاربة بعد شراء السلع وقبل دفع ثمنها فالجمهور على أنه 
يلزم المالك بدفع ثمن السلع لأن حقوق العقد متعلقة بالمالك دون العامل فهو 
إنما يتصرف بإذنه 
ثم اختلفوا : 
فقال الحنابلة : يكون الثمن المدفوع هو رأس مال المضاربة دون التالف وهو 
الراجح لأن المال تلف قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل الشراء والعامل 
وقال الحنفية والشافعية فى أحد الوجهين : يكون رأس المال مجموع ما 
دفعه المالك (ثمن السلع والتالف) 
ثنبيه 
قال صديق خان فى الروضة الندية : واعلم أن هذه الأسامي ال وقعت في 
كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن 
أسماء شرعية سداد حادثة متجددة ولا مانع للرجلين أن 
يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها لأن للمالك أن 
يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد 
الشرع بتحريمه وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا 
واشتراط العقد فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع 
المالين والاتجار بهما كاف وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شئ 
بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى 
شركة العنان اصطلاحا وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها 
جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شئ من الأشياء ويدفع كل 
واحد منهم نصيبا من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما وأما اشتراط 
العقد والخلط فلم يرد ما يدل على إعتباره وكذلك لا بأس أن يوكل أحد 
الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معنى 
شركة الوجوه اصطلاحا ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط وكذلك لا بأس 
بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو 
معنى شركة الأبدان اصطلاحا ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك. والحاصل: 
أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي لأن ما كان منها 
من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره وما كان منها 
من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه الأنواع التي 
نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك فإن 
الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل لأن حاصل ما يستفاد من شركة 
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المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شئ 
وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن وهذا 
شئ واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم ويفتي بجوازه المقصر 
فضلا عن الكامل وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما 0 
أو يختلف وأعم من أن يكون المدفوع ذقدا أو عرضا وأعم من أن يكون ما 

اتجرا به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه وأعم من أن يكون المتولي للبيع 
والشراء أحدهما أو كل واحد منهما وهب أنهم جعلوا لك قسم من هذه الأقساد 
التي هي في الأصل شئ واحد اسما يخصه فلا مشاحة في الاصطلاحات لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على 
طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن 
جواز الإشتراك في شراء الشئ وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم ولو 
قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه أو الإبدان لحار في فهم معاني هذه الأ 
لفاظ بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه كثير من 
تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض اللهم إلا أن يكون 
قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه فربما يسهل عليه ما يهتدي به 
إلى ذلك وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل وقبل كل ما 
يقف عليه من قال وقيل فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد بل المجتهد من قرر 
الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ولم يحل 
بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين 
فالحق لا يعرف بالرجال ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف 
قدرها إلا من صغفى فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنه عن الاعتقادات 
المألوفات والله المستعان 


المزارعة والمساقاة 

فضل غرس الأشجار | | 

عن أتس» قال: قال رَسول الله _ ع «ما من مُسْلِم يَغرس غَرْساء او يَزْرَعٌ زرزعاء 
فيأكل منه طيْنُ أو إنسان” أو بَهيمّة, إلا كان له به صّدقة» (رواه مسلم) 
المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها أو حبب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم 
مشاع من الثمرة 
المساقاة : هى دفع شجر مغروس معلوم أو غير مغروس له ثمر ماكول لمن 
يعمل عليه فيغرسه ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من 
الثمرة 
العلاقة بين المزارعة والمساقاة 
أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب مثل القمح والذرة والشعير والأرز و 
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المساقاة تفن على الجر كالبل والب 

حكم المزارعة : ذهب إلى جواز المزارعة المالكية فى قول والحنابلة و 
الظاهرية وهو قول أبى يوسف ومحمد وهو الراجح 

وأجازها الشافعي فى الأرض العى تكون بين النخيل أو العنب الذى تمت 
المساقاة عليه وأن تكون تبعا لعقد المساقاة دون الأرض البيضاء ونحوه عن م 
الك 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقد كرة بَعْض العلمّاء تغطيل الأزض عَنَ 
الرَرَاعَة؛ لِأنّ فيه تضييع الدالء وقد تھی - صَلى لی الله عليه وسّلم - عن إضاعَة 
المّال 

حكم المساقاة : المساقة جائزة عند جمهور الفقهاء خلافا لأبى حنيفة وزفر 
دليل مشروعيتهما : 

عن ان عُمَرَ رضي الث عَنهاء قال «عامَل التبي , خَيْبَرَ بشطر ما يَخْرْج منها 
من ثمر أؤ ززع» (رواه البخارى) وفى لفظ «أته دقع إلى يهود خَيْبَرَ تخل خَيْبَرَ 
وأزضهاء عَلى أن يَعْتَمِلُوها مِن أموالهم, وَلِرَسُول الله ۲ شطر تمّرها» (رواه 
مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : قؤله (عَلى أن يَعْتمِلوها من أموالهم) بيان 
لوظيقة عامل الصياقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليْهِ في إصلاح القمر 
واسنتزادته مما يتكرر كل" ستَة كالسقي وتنقية الأتهار وإصلاح متابت الشتجر 
وتلقيحه وتنحيّة الحشيش والقضبان عنه وحفظ التمرة وجذابها وتخو تلك 
وأما ما يُقصَدُ به حقظ الأصل ونا يَتكرّر كل سَةٍ كيتاء الحيطان وحقر الأتهار 
قعلى المالك 


وعن أبي هرَيْرَة رضي الله عن قال: قالت الأ -نصاز للتبي ۲: اقسم بَيْتَا وَبَيْنَ 
إخوانتا التخيلء قال «لا » فقالوا: تكقونا المثوتة, وتشرككم في التمرق قالوا: 
ستمغتا وأطعتا (رواه البخارى) 1 

قال ابن حزم فى المحلى : لم تزّل الأنصار كلهم وكل مَنْ قُسَم له التبي' - 

صلى الله عَلِيْهِ وسّلم - أزضًا من قثوح بَني قَرَيْظة ومن أقطعه أرضًا من 
المُهاجرين يَرْرَعُونَ وَيَعْرسُونَ يحضرتِه - صلى الله عليه وسَلم - وكذلك كل من 
أمنثم مر أهل البَحرَيْن, وَعْمَانَ وَالِيَمَن والطائفي قمَا حض| - عليه الستلاد* - قط 
عَلَى تركه. 

قال البخارى فى صحيحه :باب المُرَارعَم يالشطر وتحود وقال فيس بن 
مسلم: عن | ابي جعقر قال وم دِالْمَدِيتَة أهل” بَيْت هجرة إا يَرْرَعُونَ على الثلث 
والربع» وزارع عليء وَسَغْد بن مال وعَبد الله بن مَسعود وَعمَرٌ بن عبد العزيز 
والقاسيم؛ وعُرزوة وآل أبي بكر, وآل عُمَنَ وآل علي واب سيرين وقال عَبْدُ 
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الڙځمن بن الأ سود «كنت أُشارك عَبْدَ الرَخمّن بْنَ يزيد فِي الدزع» وعامَل 
عْمَرْ «التاس عَلَى إن جاء عُمَرُ ڊالبَڌر من عنده قله الشّطن وإ غ جاءوا بالبَدّر 
لهم کذا» وقال الحَسَنٌ جرلا اس أن تڱون الا رض اھا فَيْنفِقان 
جمیعا. قَمَا خَرج فهو بَيْتَهُْمَاه ورأى ذلك الزهري وقال الحَسَن «لا ا أن 
يَجْتَنَى ال اليِصف» وقال إِْرَاهِيم وان“ سيرد ن» وعطاء والحكم 
والڙهري؛ وقتادة رلا "ناس أن يُغطي التوب بالثلث أو الريع» وتخوه وقال 
مَعْمَدُ «لا ا أن تكون المّاشيّة على الثلث والرُيْع إلى أجل مَسمّى » 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهذه الآثاز التي ذكرها الښخاري قد 
رَواها غير واحد من المُصئِفِينَ في الآثار. قإذا كان جويع : المُهاجرين كاثوا 
يُرَارِعُونَ والخلقاء الراشدون الصحابَة والتابعين من غير أن يُككيِرَ ذلك 
منکر: لم يكن إجماح ١‏ أعظم من هڌا؛ بل إن كان في الذتيا إجماع فهو هذا. ا 
سيَمَا وأهل بَيْعَة الرَضْوَار ارعوا عَلَى عَهْد رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم وَبَعْدَهُ إلى أن أجل عقر البووة إلى تيماء. وقد تأ ول مر أَبِْطلَّ المزارعة 
وَالصَْاقاة ذلك يتأويئات مَرْدُودَة 
شبهة والرد علهها ٠ ٠ . ١‏ 
عن ثايت بن الضحاك «أن رَسول الله _ صلى الله علیہ وسَلم تھی عن 
المزارعة» (رواه مسلم) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فهذا رَافْعُ بن خديج - الذي عَلَيْهِ 
مذاز ا احديكو تدك آنه لم ركز لهم على عمد رمتول الله على الله و 
كِرَاءٌ إنا يزع مكان معَيّن مِن الحقل. هذا التواع حَرَاهٌ پا ربب عند - الفقهاء 
قاطبة وَحَرَمُوا تظيره فِي المُضاربَة, و تَر اي ند 
العَرَرُ في المُشاركات تظيز القرر في الْمُعَاوضًا 
حقيقة المزارعة 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فُمَعْلُومْ قطعا: : أ“ المساقاة والمزارعة 
وتخوهما مِن ' جنس المُشاركة ليسا مَنْ جنس المُعّاوضة المخضة وَالعَرَرُ إتمَا 
حرم بَيْعْهُ في المُعاوضة لأته أكل مال بالباطل.. وهنا ثا يأكل” أَحَدُهُمًَا مال الآخر؛ 
أنه إن لم ينبت الززع قإر رب الأزض لم يَأخذ خُذ منقعة الآخر؛ د هو لم يَستوفها 
ولا مَلكها بالعقد ولا هي مقصودة؛ بل ذهبَت منقعة بَدَنْهِ كما دَهَبَت مَنقعة أرض 
هذا ورب ؛ الأزض لم يَحخصل له شيء حتى يكون قد أَخَدَه وَالاخَرْ لم يَأخُذ شَيْئا 
؛ يخلاف بُيُوء العَرَّر وإجارة الغرر ؛ قن أحَدَ المتعاوضين يَأَخُدْ شتا وَالآخَذ 
يَقى تخت الخطر فيئُقضي إلى تدم أحدهما وخصومتهما. وَهَذَا المغتى مُنتف 
في هذه المُشاركات التي مَبْنَاهَا على المُعاد دَثة المخضة التي ليس فيها ظلم 
ألبتتة أا في غَرَرِ ولا في غَيْر غرر. 
شروط صحة المزارعة والمساقاة 
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1- يشترط فى المزارعة أن تكون الأرض معلومة تعيينا نافيا للجهالة 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأَجْمَعُوا عَلى أته ا تجوز الصٌمَاقاة إا على جزء 
مَغلوم قل أو كثر 

2- يشترط ان تكون الأرض صالحة للزراعة فى مدة المزارعة 

3- يشترط أن يسلم الأرض للعامل ويخلى بينه وبينها ليتمكن من العمل فيها ب 
لا مانع 

4- يشترط فى المحصول : أن يقسم بين صاحب الأرض والمزارع بحسب ما 
يتفقان 

فلو شرط ف الق أن يكون كله لتحت المفعاقدية فقط فسدت المزارعة 

5- أن يكون عاقدهما جائز التصرف, فلا يقعان إلا من بالغ. حر رشيد 

6- أن يكون الشجر معلوما في المساقاة, والبذر معلوماً في المزارعة 

7- أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر, أو من الغلة, 
كالفلث أو الريع أو نحو ذلك فلو شرطا آصاعا معلومة من الثمرة كعشرين 
صاعا؛ لم يصح؛ لأنه قد لا يحصل وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة؛ 
لم تصح؛ لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة 
شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر 
غير تلك المعينة,. فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر, أو لا تحمل تلك الشجرة 
أو الأشجار المعينة, فيحصل الغرر والضرر وعَن رَافع رَضي الله عَنْمُ قال: كتا 
أكقرَ آهل المحديتة حقتاء وكان أحَذتا بكري أرْضَفْ قيقول: هذه القطعة لي وهذه 
نك فرعا أرجت ذم ولم تخرج ذو «فتهاهم النبي «F‏ (رواه البخارى) 

وعن رافح بْنَ خديج انه سئل عَنْ كراء الأزض بالتهب والورق,. ققال «لا باس 
بی إتعا كان الئاس يُواجرُون على عهد التبي م على الماذياتات وأقبال 
الجداول» وَأشْنيَاءَ مِنَ الززع, فَيَهْلِك هذا ويسلم هَذاء ويتسلم هذاء وَيَهلك هڏاء 
فلم يكن للتاس كراء إلا هداء فلِدَلِك زجر عنم قأما شي مَعْلُومْ 
بس يهو» (رواه مسلم) 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : تجوز المرَارَعَة بجزء شائع سَوَاءٌ كان 
أقل من التصفر أو أكتر من الصف ونا قزق عند الأَئِمَة الأرْبَعَة وتحوهم: أن 
يراع الصف أو الثلت أو الثلتئن وتخو ذلك من ' الأجزاء الشتائْعَة كقلائة 


قال الععيمين فى الشرح الممتع : لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أن 
ثمرة العام لك, وثمرة الثاني لي» فهذا لا يجوز؛ لأنه غرر وجهالة ويؤدي إلى 
النزاع 
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مسائل : 

1- لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة فسدت المزارعة إجماعا 

قال ابن قدامة فی المغني : وإن زارعهٴ غا أن" لِرب الأرض رَرْعًا يعَنْيْى 
وللعامل رَرْعَا بعَييى مغل أن تشترط لأحَدهما زرع تاحبّق وللاخر ززع أخرى, أو 
تشترط أَحَدُهُمًَا ما عَلَى السّوافقي والجداول إما مُنقرداء أو مع تصييى فهو 
قاس بإِجْماع الْعُلْمَاء 

2- إذا لم ينتج محصول فلا يكون لأحد العاقدين شئ 

3- لو دفع الإنسان أرضه فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده. صح ذلك فلا 
يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض بل يجوز أن يأتى به العامل فعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال [أغطى رسول الله م خَيْبَرَ اليهود: أن 
يَعْمَلُوها وَيَزرَعُوهاء ولم شط ما يَخْرْج منها] (رواه البخارى) 

وعن يَحيَى بن سعيد أن عُمَرَ اجى آهل تجران اليتهُود والتصارى «واشترى 
بَيَاض أزضهم وكرومهم , فعامَل عمَرْ التاس إن هم جَاءُوا بالبقر والحديد مِن 
عندهم فلهم الثلتان وَلِعْمَرَ الثثث , وإن جاء عُمَرُ بالبَدر من عنده قله الشطر , 
وَعَامَلِهُمْ التخل على أن لهم الحم وَلِعْمَرَ أزْبَعة أخمَاس , وَعَامَلهم الكرْم على 
أ“ ع الثلثت وَلِعْمَرَ الثلقان» (إسناده صحيح : : مصنف ابن أبى 

عند ا وهو رواية عن أحمد 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالأصل المُعوّل عليه في المزارعة قصة حَيْبَنَ 
ولم يذكز التبي - صلى الله عليه وسّلم - أن البَدَرَ على النلمين ولو كان 
شزطا لما حل بذكرم ولو قله التبي؛ - صلى الله عليه وستلم - وَأْصحَابْهٌ لثقل, 
ولم يَجْرَ الإخاال يتقلِه. 

ولا عُْمَرَ - رضي الله عنه - قعل الأمْرَيْن جميهاء قان الڳخاري رزوی عنه أت 
عامل التاس على أثهه ان جَاء عْمَرٌ بالبَدذر من عندى قله الشَطن وإن جاءوا 
بالبَدّر قلهم كداء فَظاهِرْ هذا أ“ ذلك اشتهرَ فلم يُنكن فكان إجماعا 

4- لا يشترط بيان مدة للمزارعة وهو مذهب الحنابلة وبعض الحنفية لان 
الى هلي الله علية ومام لهل عة أنه قدر ال خر هة مو و اجا 
هم عمر من الأرض وأخرجهم منها ولو كانت لهم مدة مقدرة لما جاز له 
إخراجهم منها 

5- على صاحب الأرض دفع خراج الأرض من ماله (إن كانت خراجية) ولا 
يجوز اشتراطه على المزارع ولا دفعه من المحصول 

6- عقد الزارعة غير لازم فلا تلزم بمجرد العقد وقبل العمل وهو مذهب 
المالكية والحنابلة وكذا عند الحنفية (فى جانب من عليه البذر قبل إلقاء بذره 
فى الأرض) وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن عْمَرَ بْنَ الخطاب أجلى اليَهُود 
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والتصّارى مِن أزض الحجاز, وكانّ رول الله صلى الله ”عليه وَسَّلم لما ظهرَ 
على أهل خَيْبَنَ أرَاد أن يُخرج اليَهُود مِنهاء وکات الا رض لما ظهر عليْها 
لليهود وللرَسُول وَلِلمُسْلِمِينَ فَسَأل الِيَهُودْ رَمئول الله صلى الله عليه وسم 
أن يتنزكهم على أن يكقوا العمل وَلهُم نف التمَر ققال رَسُول الله صلى اللّه 

' علیہ وَسَّلمّ «ثقزكم عَلَى تلك ما شثتا», فَأَقِروا حّتى أجلا هم عْمَرٌ في 
إِمَارَتِهِ إلى تَيْمَاءَ وأريحا (رواه البخارى) 


وو 


لنبيهة 

قال ابن حزم فى المحلى : فَإِن أَرَادَ أحذهما ترك العمل وقد حَرَثء وقلبَ 
وَربَل ولم يزع قذلك جائڻ يكلف صاحب الأزض للعامل أجْرَ مثله فيمَا عمل 
وقيمّة زبلِه إن لم يج له زَبًْا مثله 

7- المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخه عند الجمهور إلا برضى الطرف الآخر 
وذهب الحنابلة إلى أنها عقد جائز من الطرفين يملك كل من المتعاقدين 
فسخه دون رضا الآخر وهو الأرجح 

ثنبيه 

وفى هذه الحالة (أى + : إذا اتفق صاحب الأرض مع العامل أنه يخرجه متى 
شاء) يجوز لصاحب الأرض إخراجه في أى وقت 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وفيه دليل على جواز دقع التخل مستاقاة 
والأزض مرَارَعَة مِن عير ذكر سنين مَعْلومَة فيكون لِلدالك أن يُخرج العامل 
مك ھا 

قال النووى فى شرح مسلم : واختج اهل الظاهر بهذا على جواز المُسَاقَاةَ 
مده مجهولة وقال الجُمهور ا تجوز المٌساقاة إلا إلى مُدَةٍ مَعْلُومَة كالإجارة 
8- قال ابن قدامة فى المغنى : وأا يَتْبْتَ في الصّمَاقاة خيّاز الشّزط؛ لأتها إن 
کات جائزة تانيز ستككن دمو الحار قيض ول كانت ارم قدا 
ES‏ وهو الك فيها. 


ل لف الس : فإذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة, فلا يملك 
مالك الأصل أن يفسخ, والعامل أيضا لزم بإتمام العمل, يعني تكون لازمة 
بعد ظهور الثمرة؛ لأن العامل أصبح الآن شريكا في الثمرة, ولا يمكن لرب الأ 
صل أن يطرده 

9- المزارع أمين على ما تحت يده من محصول لصاحب الأرض فلا يضمن ما 
تحت يده من محصول لصاحب الأرض إذا هلك بدون تعد أو تقصير منه 
قال ابن قدامة فى المغنى : والعامل أمِيث والقؤول” e‏ 
وما يد عى عليه من خيَاتة؛ لأنّ رب الدال انْتَمَتَهُ يدقع ما 

10- إذا فزت القاس قبل أن يعم عملة. كي ماي الال أن ااا" 
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ارض الحق فى فسخ العقد 

وعلى مذهب الجمهور أنه عقد لازم فيرفع أمره للحاكم 

1- لو ساقاه أو زارعه فى مدة تكمل فيها الثمرة غالباء فلم تحمل تلك السنة, 
فلا شىء للعامل 1 

2- إذا فسدت المساقاة لسبب يستوجب فساد العقد كان الثمر كله لصاحب | 
لأرض وللعامل أجرة المثل وكذا لو اختلفوا على أجرة العامل فله أجرة المثل 
سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَنْ رَجْل عَرَس غرَاسًا في أزض 
بإذن مَالِكِهَا ثم توفي مالکها عتها وَخَلفَ ورته قوققوا الأرْضّ عل معبنين 
مُتَشَاجَرَ المَوققوف عَلِيْهم وصاحجب الفِرَاس عَلَى الأجرة كَمَادَا يلزه صاحيب 
الأزض؟ 

قأجاب: الحَمْدْ لله إدا كان الغِرَاس قد غرس بإتن الدالك بإعارة أؤ بإجارة 
وائقضّت مُدئه أو كانتت مُطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل تقوم الأزض: 
بَيْضَاءَ لا غِرَاس فيها ثم تقوم وفيها ذلك الفِرَاس' فما بلغ فهو أجْرّة المتل واللهُ 
أعلم. 

ما تصح المساقاة عليه 

1- تصح على النخل باتفاق القائلين بجوازها لأنه كان الشجر الذى عامل عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر 

2- تصح عند الجمهور وهو أحد قولى الشافعى فى العنب وسائر الأشجار 
المثمرة للتصريح بذكر الثمر فى حديث ابن عمر [مِن تمر أو ززع] 

3- فأما ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف ونحوه أو له ثمر غير مقصود كالأ 
رز فلا تجوز المساقاة عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

تنبيه 

لكن لو كان هذا الشجر يقصد ورقه كالورد والياسمين أو ينتفع بأغصانه ذ 
القياس يقتضى جواز المساقاة عليه لأنه فى معنى الثمر 

4- تصح المساقاة سواء كان الشجر قد غرس بالفعل فيسقيه له ويتعاهده أو 
كان الشجر لم يغرس فيغرس له ويسقيه ويتعاهده 

المغارسة 

وهى أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا ويكون الشجر بينهم 

وهي قسمان : 

1- أن يغرس الشجر وتكون الأرض والشجر بينهما فهذه لا تصح إجماعا 

2- أن يغرس الشجر ويكون الشجر فقط بينهما والأرض لصاحبها فهذه هى 
المغارسة الصحيحة 

مسائل : 

1- يلزم العامل ان يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة. من حرشي وسقي 
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ونظافق وصيانة, وتلقيح النخل» وتجفيف الثمر, وغير ذلك 

2- على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصلء كحفر البئر وتوفير 
الغياة واقافة الجدران والحو احن وا الكلات وو ات العيات وعلى الاك 
كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه والعرف المطرد > 
الشرط اللفظي فما دام الناس أطرد عندهم أن حفر الآبار على رب المال» وأن 
استخراج الماء على الفلاح العامل فهذا شرط وإن لم يذكر 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والعرف المطرد كالشرط اللفظي, يعني الا 
طراد العرفي كالشرط اللفظي, فما دام الناس اطرد عندهم أن حفر الآبار على 
رب المال؛ وأن استخراج الماء على الفلاح العامل, فإننا نمشي على ما كان 
الناس عليه. 

3- يملك العامل حصته بظهور الثمرة 

وضع الجوائح 

1- محل الجوائح : هى الثمار والبقول 

أما الثمار فالا خلاف فيها عند المالكية 

وأما البقول ففيها خلاف والأشهر فيها الجائحة قال القرطبى: وهو الصحيح 
2- وقيل فى الثمار توضع الجائحة فى الثلث وبه قالت المالكية 

وأما فى البقول فقيل لا فرق بين القليل والكثير وقيل فى الثلث وبه قالت 
الغا 

والصواب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وبه قال ابن عبد البر وابن 
قدامة وابن حزم ورجحه الشوكانى لأن الأحاديث عامة لم تفرق 

3- إذا تلف المبيع قبل تسليمه بجائحة اجتاحت ماله كآفة سماوية مثل أمطار 
أفسدته انفسخ البيع وكان من ضمان البائع (أى : يتحملها البائع دون المشترى) 
فعَن: جاير «أن- الي م أَمَرَ يوضع الجوائح» (رواه مسلم) وهو مذهب مالك 
وقديم قول الشافعى وهو مذهب أحمد وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل 
الظاهر وهو الراجح 

ومذهب أبى حنيفة والجديد عند الشافعى أنها تكون من ضمان المشترى 

4- أما المبيع فإن أتلفه البائع ضمنه ولا نقول ينفسخ البيع 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وإذا قلنا: إنه يضمنهء فإنه ربما تكون القيمة 
قد زادت بين الشراء والإتلاف. فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن 
إن زادت القيمة, وهذا القول هو الراجح 

5- اختلف العلماء فى حكم وضع الجوائح : 

فذهب الجمهور إلى أنه مستحب 

وذهب الشوكانى إلى الوجوب وهو الراجح لدلالة الأمر على ذلك 

وذهب أبن جيف وأضدات الى القول بالكراقة 
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6- إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو 
بفعل أجنبى فلا ينفسخ البيع ويكون هلاكه على ضمان المشترى 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : العْلمَاءَ مُحِمِعُونَ على أن مَنْ قْبَض ما يتاع يما 
يجبا به قنِض من كيل أو ون أو تسليم وصارَ في يد المتاء كما كان في يَد 
الْبَائْعِ أن" المُصيبة والجائحة فيه من المُبْتَاع 

7 إنأاكان القلف من شخص اخرلا ن دوه كقطاع الطترق أن كا لو قلق 
بأكل حيوان له فيدخل تحت حكم الآفة السماوية فيكون من ضمان البائع 

8- إذا كان التلف من شخص يمكن تضمينه فالمشترى بالخيار إما أن يفسخ 
البيع ويأخذ الثمن من البائع إن كان دفعه إليه أو يمضى البيع أو يأخذ البدل 
ممن أتلفه 

9- أما فى حالة أن البائع قد مكن المشترى لقبض السلعة ولكنه أبى وتأخر 
حتى تلف كان ذلك من ضمان المشترى 

0- فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها 
حتى أصيبت وتلفت فإنها تكون للبائع كأن يكون قبض الثمرة على رؤوس 
الشجر بالتخلية فالقبض غير تام فهو كما لو لم يقبضها 

1- لا فرق بين بدو صلاح الثمرة وعدمه فتسقط فى كل منهما لعموم حديث 
جَايرَ بْنَ عبد الله . أن رَسُول الله ٣‏ قال «لؤ بغت من أخيك ثَمَرَاء فَأْصَابَنْهُ 
جَائِْحَةٌْ قلا يحل لك أن تأخُذ منه شتا پم تأَخْد مال أخيك يقير حق؟» (رواه 
مسلم) وبه قال الشوکانی 

وذهب الجمهور إلى أنها توضع قبل بدو الصلاح ولا توضع بعد بدو الصلاح 
ولكن اشترطوا القطع 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَظاهِرٌ الحديث فيما بَاعَهُْ بيغا عير منهي عنه 
وأته وقع البَيْعٌ بعد بدو الصلاح لأته مَنهي عن بَيْعِهِ قبل بُدُوَهِ 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها | 

يحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه فعن ابن عُمَرَ «أن رَسُول الله ۲ تهى عن 
بیع التمر حَتى يبدو ١‏ صلاحها» تھی الْبَائْع وَالمُبْتَاع (رواه مسلم) 

وعن ابن عمو قال: ذال رسول الله م «ثا تبتاعوا الثمَرَ حتی يبدو صلاحم 
وتذهب عنه الاقة KEE‏ قال [يَنْدوَ صلاحه“ : حمرته ˆ وصفرته] (رواه مسلم) 

وعن جابرَ بن عبد الله رضي الله عتهماء قال «تهى التي ۲ أن تباع التمَرّة حتى 
تشقح» ققيل: وما ثشقح؟ قال «تحماز وتصقاز ويُؤكل منها» (رواه البخارى) 
وعَن ابن عْمَرَ «أن رَسئُول الله ۔ ٣‏ تھی عن بیع التخل حتى يَزَهْقَ وعن السنيئل 
حَتى يَبيَض) ؛ ويام العاهة» تهى البَائْع وَالمُثئتري (رواه مسلم) 

وعن : أتس بن مالك رضي الله عنه أت قال «نھی رسول الله م عن المُحاقلق 
والمُخاضرق وَالمّلا تمسق وَالمُتَابَدَق وَالمُرَابَتَة» (رواه البخارى) 
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المخاضرة : هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها 

وعَنَ اتس بن مالك رَضِيّ الله عَنهء أن رَسمُول الله ۲ تهى عَن بَيْع التمار حتى 
تزهِي2» فقيل له: : وما تزهي؟ قال: حتّی تحْمَرَ ققال رسول الله ۲ «أرَأَيْتَ إذا منَع 
الله التعرة ۵ يم E‏ أحدكم مال أخيه» (رواه البخارى) 

معرفة بدو صلاحها 

ذهب الحنفية إلى أن بدو الصلاح يعرف بأمن العاهة والفساد 

وذهب الجمهور إلى أنه يعرف بظهور النضج والحلاوة وذلك يختلف : 

1- ففى ثمار النخيل يعرف باحمرارها أو اصفرارها كما فى حديث ابن عمر 
[يَبْدْوَ صلاحُه: حُمرثهٴ وصقرثه] وفى حديث جابر «تحمَارٌ وتصفارٌ ويُؤكل 
منها» 

2- وفي غير النخل تختلف باختلاف الشجر؛ فبدو الصلاح في العنب أن يتمّوه 
حلوًا ويَسْوَد وفي الحب أن ييبس ويشتد, ونحو ذلك في بقية الثمار وعن 
أنس أن النبي ۲ إنهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

3- وفي بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز 
ونحو ذلك أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله فعن جابر أن النبى ٣‏ [نهى عن بیع 
الثمّر حَتى يَطيب] وفى رواية [حتى تطعم] (متفق عليه) 

مسائل : 

1- لا يشترط احمرار جميع ثمرة البستان أو اشتداد جميعها بل متى ظهر ال“ 
لاح فى بعضها جاز بيعها فيكفى بدو الصلاح فى جنس الثمار بشرط أن يكون 
الصلاح متلاحقا وهو قول الليث والمالكية 

وذهب أحمد فى قول له إلى أنه يشترط الصلاح فى جنس الثمرة المبيعة أى 
فى نفس البستان 

2- قد يكون بعض الثمار معدوما بعد بدو الصلاح فلا يضر ذلك فى صحة 
العقد 

قال ابن القيم فى زاد المعاد تتدوم بخ العو جوت وإن كان ا مِنهُ وهو 


ا E)‏ | واحدة منهاء قاتفق تقق التاس غ او الصّئف الذي 

صلا واحدة ينه وإ كانتت بَقِيَة * أجُزاء الثعار مغدومة وقت العقبي 
ھا تبعا لِلمَوْجُود وقد يكون المَغدوم متصا بالمَؤجوب وقد يكون أعيّاتا أخَرَ 
مُنقصلة عن الوؤجود لم تخلق بعد. 

والتوع المُختلف فيه كبَيْع المَقائئ والمباطخ إا طابَتء فَهَدَا فيه قوثان, 
أحذهما: أت يجوز بَيْعْهَا جُملة ويأخذها المُشئتري شَِيْئا بَعْدَ شيء, كما جرت به 
العادة وجري مَجرى بيع التَمَرَّة بَعْدَ بُدْيَ صلاحهاء وهذا هو الصّحيح مِنَ 
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القوليْن الذي اسنتقرً َيه عَمَلْ الأمّق, وا غتى لهم عَنْمُ ولم يأت بالمئع منة 
کناب ونا سثة ونا إِجْمَاعْ ونا أثرُ ول قياس صحيحً » وهو مذهب مالك وأهل 
المَديتة وأحد القولين في مهب أحمد. وهو اختيار شَيْخ الإسلام ابن تيميّة. 
أحوال بيع الثمار : 

أولا : أن يباع الثمر تبعا للشجر أو تبعا للأرض والشجر معا فهذا جائز بالاتفاق 
سواء كان ذلك قبل بدو الصلاح أم بعده لأنه تابع لأصله فيدخل الثمر تبعا 
وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه؛ جاز ذلك, ويدخل الزرع الأخضر تبعا 
فيبيع الأرض والثمر يدخل تبعا 

قال ابن قدامة فى المغنى : أن يَبِيعَهَا مع الأصلء فيَجُورُ بالإجماع؛ لقؤل التبي 
صلى الله عليه وسلم «من | تاع تخا بَعْدَ أن تُوَبَنَ فَتَمَرَنْهَا للذي بَاعَهَا, إا أن 
تشترط المبتاء» ولأته إذا بَاعَهَا مع ة الأصضل حصت نيعا في الي قلم يضر 
احتدال القرر فيها 

تنبيه 

ويجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط بدو صلاحها 
ثانيا : بيع الثمار فقط وهو على الشجر فله أحوال : 

1- أن يبيع الغمرة قبل وجودها على الأشجار فهذا لا يجوز إجماعا لأنه بيع 
معدوم وكذلك لا يجوز أن يبيع ما لم يخلق كالبذر فى الأرض 

2- أن يبيع الثمرة بعد وجودها وقبل ان يبدو صلاحها ويظهر بداءة نضجها ذ 
لا يجوز (إن لم يشترط القطع) والبيع باطل وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وهو الراجح 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع وإن لم يشترط القطع 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها بشرط القطع 

قال ابن قدامة فى المغنى 0 يجوز بيع الززع الأخضر في الأرض إنا يشرط 
القطع في الحال ... قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا غدل عن القؤل به. وهو قؤل 
َال وأهل المّديتة, وأهل البَصرّة. وأصحاب الحديث, وأصحاب الزأي. 

3- إن لم يبد صلاحها واشترط المشترى بقاءها إلى الحصاد والجز أو بدو الص 
الاح فلا يجوز بالإجماع 

قال ابن قدامة فى المغنى : أن يَشتريها بشتزط التبقيّق. قلا يصح البَيْءُ إجماعا 
4- ا Ss‏ 
ف فعن ان عُمَرَ رضي اللهُ عَنِهُمَا قال: تھی التبي ؟ عن بيع التمَرّة حتى يَبْدْوَ 
صلا حهاء وكان إِذَا سيل عن صلا حھا قال «حتى تدذهب عاهثه» (رواه 
البخارى) 

وعَن اتس «أن التبي ؟ تهى عن بيع ثمّر التخل حتى تزهو» فقلتا لأتس: ما 
زهوها؟ قال «تحَمَرُ وتصقن أرأيتك إن مَتع الله ' الثمَرّة يم تستحل مال 
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أخيك؟» (رواه مسلم) والنهي كي الحديثين يقنضي فساد المبيع وعدم 
صحنه 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : فُأمًا البَيْءُ بَعْدَ الصلاح قَيَصح مع شّزط القطع 
إِجْمَاعًا وَيَقَسُدٌ مع شزط البقاء إجماعا إن جُهلت المّدّة 

5- أما بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع فى 
الحال 1 
فذهب الشوكانى إلى عدم الجواز 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَمَنْ ادَعى أن مُجَرَدَ شط القطع يْصَحَح 

البَيْعَ قبل الصلاح فهو مُحَْتَاجْ إلى دليل يَصلحُ نتفييد أحادريث الت ودعو > ودعوی 
الإجماع على ذلك ا صحة لها لما عرقت مر أن أهل القؤل الأول يَقُولُونَ 
بالبطلان مطلقاء وقد عول المجوژون مع شزط القطع في الجواز على علل 
مسنتنبطة فَجَعَلُوها مُقيّدَة للتهي ... قالحق ما قال الأولون مِن عَدَم الجواز 
وظاهز النصوص أيْضًا أن البَيع بَغدَ ظهور الصلاح صحيح موا شرط البَقَاءٌ 
أم لم يُشنْرَط؛ لِأنَ الشارع قد جَعل التي مُمْمَدَا إلى عاية بُدْوَ الصاح 


وذهب الجمهور وحكى إجماعا إلى جواز البيع إن كان يمكن الانتفاع به إذا 
قطع لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع 
في الحال أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا فإنه لا يصح بيعهما لأن ذلك إفساد 
وإضاعة للمال وقد نهى النبي ٣‏ عن إضاعة المال 

قال النووى فى شرح مسلم : فَإِن باع التَمَرَة قبل بُدْوَ صلاحها بشزط القطع 
صح بالإجماع 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ولا خلاف بَيْنَ العلمَاء في بيع الثمار والبُقول 
والززع على القلع وَإِن لم يبد صلاحه إذا نظرَ إلى المبيع منه وغرف قدرة 
قال ابن قدامة فى المغنى : أن يَبِيعَهَا يشرط القطع في ال<ال, قيَصح 

بالإجماع؛ لان المنع e BN ENaC E‏ قبل 
أخذها 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : بيع الززع بشزط التبقيّة ا يَجُورْ 
پاتقاق العْلمّاء. وَإِن اشترَاة يشّزط القطع جاز بالاتقاق 

تنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : أن يَبِيعَهَا مُطلقاء ولم يشنترط قطعا ولا تبْقِيَة 
َالْبَيْعُ بَاطِل. ويه قال مالك والشافعر. 

ما ج 

1- من باع شجرا اتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر 
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2- إذا باع النخل بعد تأبيره (أى تلقيحه) فالئمرة تكون للبائع تترك له حتى 
وقت الجذاذ إلا إذا اشترطها المشترى له فعن ابن عمر أن رسول الله م قال 
«من ابتاع تخا بعد أ تؤبن فُتَمَرَتُها لِلْبَائْع إا أن يتشترط المبتاع ومن ابتاع 
عَبْدَا وله مال¿ هَمَاه لذي باعهء إلا أن يشنترط المبتاع» (رواه البخارى) ويعنى 
ذلك بمفهوم المخالفة أنه لو باعها قبل أن تؤبر فالغمرة للمشترى وبه قال 
الجمهور وهو الراجح 

خلافا لأبى حنيفة والأوزاعى قالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده 

3- قال ابن حجر فى فتح البارى : ا يُشنترَط في التأبير أن يْوَبَرَهُ أحَدْ بل لو 
4- قال الصنعانى فى سبل السلام : هذا التصّ في التخل ويُقاس عليه غَيْرْهُ 
مِن الأشجار. 1 

5- إن كان النبات لا يحصد إلا مرة كالزرع والبصل ونحوه فهو للبائع ما لم 
يشترط المبتاع لأن البائع هو الذى تعب فيها وإن كان مما يجز مرة بعد مرة ك 
الكراث فالأصول لمشترى الأرض تبعا للأرض والجزة الظاهرة حين البيع للبائع 
إلا أن يشترط المشترى 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها 
غراس شجر فهو تابع للأصلء وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه لا 
يتبع الأرض بل يكون للبائع. وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط مرارا أو 
يجز مرارا. فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع, 
هذا هو التفصيل. 

وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك. فعلى ما شرط 
6- إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء سواء كانت الثمار أو الأشجار بأحدهما 
(البائع أو المشترى) دون الآخر وجب العمل به لأن المسلمون على شروطهم 
فعن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله م قال [الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا حرم حلا أو حل خواها والمسافوة على تروط إلا طا هرم حل 
لا أو أحل حراما] (صححه الألبانى : الترمذى) 

7- إن باع الثمرة تبعا للأرض أو الشجر فهلك الزرع أو تأخر المشترى عن وقت 
الجذاذ على العادة فهلك الزرع فهو من ضمان المشترى 

والفرق بين الجذاذ والحصاد أن الحصاد للزرع والجذاذ للشجر كالنخل والذرة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : : فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في 
وقت الجذاذ حتى جاء المطر ET‏ فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع؛ ؛ لأنه 
هو الذي فرط 

8- قال ابن قدامة فى المغنى : وإِذَا كاتنت التمّرَة لِلْبَائْعِ مبقاة في شجر 
المُشتري, فَاحْتاجَت إلى سفي, لم يكن لِلمشتري مَنعْهُ منه؛ لأته يَبْقی په 
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الإجارة 

الإجارة لغة : مشتقة من الأجر وهو العوضء ومنه تسمية الثواب أجرا 
وشرعا : عقد على منفعة مباحة معلومة (كتأجير الدار وتأجير السيارة) تؤخذ 
شيئاً فشيئا بمدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل 
معلوم (كعمل المهندس والبناء والخدم) بعوض معلوم لأن النبى ۲ نهى عن 
الغرر 
ثنبيه 
المالكية يخصون الإجارة ببيع منفعة ما أمكن نقله (غير سفينة ولا حيوان) 
فأما منافع الدور والأراضى فيسمون بيعها (كراء) 
مشروعيتها : قوله تعالى (فإن أَرْضَعنَ لكم فآثوهن أجورهن) 
وقوله تعالى (قالت إخداهعا يَا أَبَس استتأجزه إن خير من استأجَزت القوي 
الأمين) 
وعن عايشة رضي الله نما ٠‏ زوج “النبي ٣‏ الت «واستأجَرَ رسول الله م وأو 
بكر رجلا مِن بَنِي الديل هاديًا خِرّيتًا» (رواه البخارى) 
وعن ابن عباس رأ“ رسول الله ٣‏ اختجم وأعطى الحجام أَجْرَمْ واستتقط» 
(رواة مسلم) 
وأجمعت الأمة عن جواز الإجارة 
وعيد من لم يوفرٌ الأجير أجرته 

عن أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن التبي , قال [قال الله: لا ثةة أتا خَصمْهُمٌ 
يَوْمَ القَيَامَة: رَجْلْ أغطى بي ثم غَدَنَ وَرَجْل باع حرا فأكل ثمتهء وَرَجْل 
استا جر أجيرًا قاستوقی منه “ولم يُغط أجْرَه] (رواه البخارى) 
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ۲ [أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه] (صححه الألبانى + أبن ماجة) 
أركانها عند الجمهور : 
أربعة : العاقدان (مؤجر ومستأجر) وصيغة (إيجاب وقبول) وأجرة ومنفعة 
e:‏ 
لا بد فى عقد الإجارة من صيغة كلفظ أو ما يقوم مقامه يظهر به إرادة 
المتعاقدين ورضاهما 
وتنعقد الإجارة بأى لفظ يدل عليها كالاستنجار والاكتراء والإكراء باتفاق 
الفقهاء 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والتحقيق” أن المُتَعَاقِدَيْن إن عرفا 
العقصود اتعقدّت قاي أقظ مِن ' الألقاظ عرف يه المتعاقدان مَقَصُودَهُمَا اتعقدَ به 
العقد وهذا عام في جميع العقود قإن الشارع لم يَجِدْ في ألقاظ العقود حَدًا بل 
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ذكرّها مُطلقة فكما تنْعَقِد العقود بمَا يَدْلُ عَليْها مِن الألقاظ القارسيّة والرومية 
وغيرهما من الألسئن العجميّة قهي تنْعَقِد بَا يَدْل عَليها مِن الألقاظ العربيَة 
ولهذا وقع الطلاق وَالعتاق بكل لقظ يَدْلُ عليه وكدلك البيع وغيرة. 

شروطها : 

1- لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا ١‏ بالغ حرأ رشيدا 

2- أن تكون المنفعة معلومة باتفاق الفقهاء لأن المنفعة هى المعقود عليهاء 
فاشترط العلم بها كالبيع 

تنبيه 

وعليه فلا تجوز مشارطة الطبيب على البرء والشفاء لأن المنفعة حينئذ تكون 
مجهولة 

وله أن يشارطه على الشفاء لكن يكون جعالة لا إجارة لأن أبا سعيد حين رقى 
الرجل شارطه على الشفاء وأجاز ذلك الإمام مالك , 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقال ان أبي مُوسَى: ا بأ س بمُشتارطة الطبيب 
على الَبْرْء؛ لان أا سعيد حين رَقى الرَجْلء شَارَطه على الْبْرْء والصّحيح إن شاء 
الله أنَ هذا يجو لكن يكون جدالة نا إِجَارَق قإن الإجارة ا بد فيها مِن مُدَقِ أو 
عَمَلِ مَغلوم, قأما الجهالة, تجوز عَلى عَمَل مَجهول, كرد النقطة والآبق 

3- أن تكون الأجرة معلومة باتفاق الفقهاء لأنها عوض في عقد معاوضة, 
فوجب العلم بها كالئمن ولان الجهالة بها بين المؤجر والمستأجر ثقضي إلى 
النزاع, والشقاق الذي ينافي الإسلام 

تنبيهات 

د قال ابن قدامة فى المغنى : ولو استأجَرَ رَاعيًا لقتم يثلث دَرّها وتستلها 
وَصوفها وشغرهاء أو نصفي أو جميعه لم يَجَْ تصّ عليه أَحْمَدْ في روايَة 
جعقر بن مُحَمَد التسائي؛ لِأنّ الأجِرَ غَيْرْ مَعْلُوم, ولا يصح عوضا في البَيْع. 

ب- قال العثيمين فى الشرح الممتع : وجد سفينة تحمل الناس فدخل فيها 
بدون أن يتفق مع الملاح, أى: مع قائد السفينة, فهذا يجوز وعليه أجرة العادة, 
وسيارة الأجرة كذلك إذا 3 ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة: 
عليك ‏ مثلا > عشرة ريالات, إن قال: العشرة كثيرة وما أعطيك إلا خمسة, 
فهل يُلزم بالعشرة؟ نعم, يلزم ما دامت العادة عشرة فإنه يلزم بالعشرة. 

ج- لو استأجر دارا سنة كل شهر بكذا جاز بالإجماع 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا قال: أجرثك داري عشرين شهرًاء كل شهر 
پدرهم حَانَ يقير خلاف تعلمه؛ ؛ لأ“ المدّة مَعْلُومَة وَأَجْرَها مَعْلُوه 

4- أن تكون المنفعة مباحة باتفاق العلماء فلا تصح الإجارة على الزنى, والغناء, 
وبيع آلات اللهو ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع 
الخمر, وبيع المواد المحرمة كالدخان والتصوير؛ لأن ذلك إعانة على المعصية ة 
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ال تعالى (وتعاوثوا على البر والتقوى ولا تعاوثوا على الإتم والعذوان) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فلو استأجر شخصا على عزف أو على زمر ف 

الإجارة محرمة وغير صحيحة 

تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر ولكن تصورف قن بيت المال, أما 

أن نقول للمستأجر: ليس عليك شيء, وللزامر ليس لك شيء, فهذا فيه نوع 
من الظلم 

مسائل : 

أ- قد تكون الإجارة على محرم ابتداءا فلا تجوز 

ب- وقد تكون مباحة ابتداءا ثم تنتقل للتحريم فالإثم على المستأجر حينئذ لا 

على صاحب العين لكن إن كان فى استطاعته إخراج المستاجر وجب ذلك 

ج- لو حدثت الإجارة على محرم فهل تعطى الأجرة ؟ 

لا يعطى الأجرة ولا نتركها للمستأجر لكن تؤخذ وتوضع فى بيت المال 

د- لا تجوز الإجارة عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة على فعل جنسه مباح لكن 

يتوصل به إلى محرم كاستئجار كاتب ليكتب له الغناء 

وفى هذه الحالة ينبغى للمستأجر أن يعطيه الأجرة لأن الكاتب عاوض على 

منفعة تستحق عوضا وهى ليست محرمة فى نفسها وإنما حرمت لقصد 

المستأجر 

٥‏ لا بأس أن يستأجر الذمى من مسلم دارا للسكنى فإن استأجرها على أنه 

سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر كانت الإجارة فاسدة عند الجمهور 

المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبى حنيفة لأنها على معصية 

5- كون المنفعة قابلة للاستيفاء فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء 

المنفعة منه, كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية أو إجارة عبد آبق أو 

جمل شارد 

6- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن الإجارة بيع المنافع 

فاشترط ذلك فيها كالبيع 

فيشترط ألا يكون أحد المتعاقدين فضوليا وهو شرط لصحة عقد الإجارة عند 

الشافعية والحنابلة وهو شرط لنفاذه عند الحنفية والمالكية 

7- يشترط رضا العاقدين بلا خلاف فلا يكون فى ذلك إكراه لأحد لأن الإجارة 

بيع منفعة والله إنما أباح البيع بالتراضى 

8- يشترط فى الإجارة على المنفعة أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلا 

ك العين فلا تنعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين فإذا كانت المنافع 

يقتضى استيفاؤها إتلاف العين كالشمع للإضاءة والصابون للغسل والطعام لأ 

كله لم تصح الإجارة عليها عند فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا يجوز إجارة ما تثلف عَيْئهُ أصلاء مغل الشتمع 
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للوقيد والطعام للأكل, وَالمَاء للسّفي بى وتخو ذل لأن هذا بيع ا إجارة 
والبيع هو تملك العيْن. والإجارة لا تملك بها العين. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُور أن يكترى قمِيصا ليلبسته؛ لأته يمك 
الاتتقاع به مع بَقاء عَيِْي وَيَجُورْ بَيْعْمْ فجازت إجارثه كالعقار. 

9- أن تكون المدة معلومة, فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى 
التنازع ١‏ 

فإن حصلت الإجارة على العين لمدة كالدار والأرض والآدمى للخدمة فلا بد 
من معلومية المدة بلا خلاف 

تنبيهات 

أ- قال ابن قدامة فی المغنى :و تتقدر أکترُ مدو الإجارق تل تجوز ڑ إجارة 
القن المّدّة التي تبقى فيها وَإن كثرت. وهذا قول كاقة أهل العلم. 

ب- أما المدة المفتوحة فيكون العقد فيها باطلا 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فاشترط المؤلف في تأجير العين مدة يغلب 
على الظن بقاء العين فيهاء فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا 
يصح؛ لأنه لا يتم استيفاء المنفعة 

0- يشترط أن تكون المنفعة متقومة مقصودة الاستيفاء بالعقد فلا تنعقد 
على ما هو مباح بدون ثمن لأنه إضاعة للمال 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والمئقعّة التي ذا قِيمّة لها في العادة 
بمنزلة الأعيان التي ثا قيمّة لها لا يصح أن يرد عَلَى هذه عَقَدْ إجَارَة ونا عَلَى 
هذه عَقَد بيع بالاتقاق كالاسنيظلال والاستيضاءة من بعد 

حكم الاستئجار على أعمال القرب 

1- لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات إن كان لا يتعين على الأ 
جير فعلها أو كانت مما يقبل النيابة كالأذان والإمامة والحج والفتيا والقضاء 
وتعليم القران؛ وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم 
(فى الواجب المتعين وكذا التطوع عن نفسه) لأنها قربة إلى الله تعالى 

وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال [أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ غا أذانه أجرا] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 

وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك 
لرسول الله م فقال [إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها] (صححه الألبانى : 
ابن ماجة) | | [ ٠‏ ظ 
وعن أبي الدرداء أن النبى ۲ قال «من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله 
مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 
وعن عن عبد الرحمن بن شبل أن النبى ٣‏ قال «اقرءوا القرآن واعملوا به ولا 
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تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» (صححه الألبانى 1 
صحيح الجامع) 
وعن عمران بن حصين أن النبي م قال «اقرءوا القرآن وسلوا الله به قبل أن 
يأتي قوم يقرءون القرآ ن فيسألون به الناس» (صححه الألبانى : صحيح 
الجامع) 
وعن أبى سعيد الخذري يَقول: سمغت رَمئول الله ۲ يقول [يكون خَلفْ بد 
سيين ستَة ٤‏ (أضاعُوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) ثم يكون 
خلفة يقرأون ع القزاآ ن ثا يعدو ترَاقِيَهُم ويقرا القزآن ثلاتة: مؤمن ومتافق وقاجر] 
قال بَشِين فَقْلت للوليد: ما هؤلاء التثاثة؟ ذال: الْمُتافِقْ كافِنُ به والفاجر يتأكل 
به را يؤمن به (صححه الألبانى : ابن حبان) 
وإلى جواز أخذ الأجرة ذهب مالك والشافعى وهو رواية عن أحمد وهو قول 
أبى ثور وابن المنذر وهو مذهب ابن حزم (فى تعليم القرآن والعلم ونحوه) إلا 
أن الشافعية منعوا الإجارة على الإمامة فى الفروض والمالكية منعوها إذا 
انفردت عن الأذان 'ْ 
2- ويجوز أن ياخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين لأن هذا ليس 
عوضا واجرة بل رزق للإعانة على الطاعة 
قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : والققهاء متفقون على 
الفرق بين الامنينجار علي القرب وبين رزق أهلها فرزق المقاتلة والقضاة و 
المؤذنين والاثقة جانز .بالا قزاع 
3- ذهب العلامة العثيمين إلى التفصيل : 
كسم 2 يقع إلا قربة : فلا يصح عليه الإجارة کالاذان والإمامة وقراءة القرآن 
وقسم يقع قربة وينتفع به الغير : فيصح أخذ الأجرة كتعليم القران وتدريس 
العلم ونحوه 
قال العثيمين فى الشرح الممتع (عما ياخذه الأئمة والمؤذنون) : هذا الذي 
تاخذونه ليس اجرة, ولكنه حق تستحقونه من بيت المال, وغاية ما عند 
الحكومة أن توزع بيت المال على المستحقين, فمثلا ‏ هذا مدرس فله ما 
يليق بعمله. وهذا مؤذن فله ما يليق بعمله. وهذا إمام فله ما يليق بعمله» وهذا 
داعية فله ما يليق بعمله, وهكذاء يعني ليس من الحكومة في هذا إلا التوزيع 
والتنظيم, أما أنت فلك حق» وكل من عمل عملا متعديا في المسلمين فله 
حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل وثمرته. وحتى من لم يعمل 
له حق من بيت المال, كالفقراء واليتامى ومن أشبههم 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا 
بس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير, كالتعليم, إنسان قال لآ 
خر: أريد أن تعلمني باب شروط الصلاة, فقال: ليس عندي مانع؛ لکن بشرط أن 
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تعطيني أجرة, فنقول: هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل 
ولكن عن انتفاع الغير به ' 
قلت : والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام وهو ان يفرق بين المحتاج وغيره 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَمَنْ فرق بَيْنَ المُختاج وَغَيْره - وهو 
قرب - قال: المُحتاج إذا اكتسّب بها أمكته أن ينوي عَمَلها لله وَيَأَحُد الأجرة 
تعن بها على العبادة قار الكسنب على العيّال واجب" ا فَيونِي 

الواجبات بهتا؛ بخلاف الغني لأته ثا تَحتاج إلى الكسنب فلا حاجة تذعوة أن 
يعملا قير الل بل إدا كان الثه قد أغتاة وها قرض على الكقايّة: كان هو 
ماري اج الي وا م 0 أغلم. 

' أيُوب ر“ فان ا يطلب" هذا يشتارطة 
قان أعغطي شيا أَخَده 00 8 8 أَحْمَدَ بن سعيد: أكرة أَجْرَ المُعَلم إذا 
شرّط. 
5- ثبت جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ¿ فقط فهو مستثنى من عموم 
النهى فعن ابن عبّاس: أن تقر من أصحاب التب ي ۲ مَرُوا يماع لدية أو 
سَلِيم؛ فعَرَض لهم رَجْل من أهل الما فقال: هل فيكم مِن راق» إن في الماء 
رجا لديقا أو سَليمًاء قانطلق رَجْلُ منهم, فقرأ بقاتحَة الكتاب عَلَى شاع قَبَرَأ 
فجاء بالشتاء إلى أصحايى فكرهوا تلك وقالوا: أختت على كتاب الله أجْراء 
حتی قدموا المديتة, ققالوا: يَا رَمُولَ اللى أخذ عَلى كتاب الله أجرًاء ققال 
رسو ل الله م «إن أحق ما أخذثم عليه أجرًا كاب اللى» (رواه البخارى) 
قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : والاستنجارُ عَلى مُجَرد الئثاوة ثم يقل 
په أحَد من الأثمّة, وإتمًا تتازعُوا في الاستيئجار على التغليم وا باس بجواز 
أخذ الأجرّة على الزقيّة وتص عليه أحمّد. 
قال ابن قدامة فى المغنى : قَأمًا الأخذ على الزقيّق قإر أَحْمَدَ اختار جَوَارَمُ 
وقال: ا بأس. وذكر حديث أبي سعيد. والقزق بَيْتَهُ وَبَيْنَ ما أخثلف فيه أن 
الزقيّة تع مُدَاوَاق والمأخوذ عَليْهَا جُعْل وَالمُدَاوَاة باح أخت الأجر عَليْهاء 
والجدالة أُوْسَع من الإجارة 
مسائل : 
1- حكم الصبى المميز : 
يرى الحنفية نفاذ عقده إن كان ماذونا له 
وذهب المالكية إلى أن التمييز شرط لكن لا ينفذ إلا برضا الولى وهو الراجح 
وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم عقد الإجارة إلا بالبلوغ 
2- إن كان الصبى غير المميز محجورا عليه كان عقده موقوفا على إجازة 
الولى وهو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية ورواية عن أحمد 
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3- تصح الإجارة لعين موصوفة فى الذمة وبه قال الجمهور خلافا للحنفية 
4- إن كانت الإجارة على عمل فلا بد من بيان العمل نوعه وجنسه وقدره 
ووصفه 

وتجوز الإجارة على عمل موصوف فى الذمة , 

5- كل ما يصلح أن يكون ثمنا فى البيع يصلح أن يكون اجرة فى الإجارة 
قال ابن قدامة فى المغنى : وكل ما جَاز ثمَنًا في البَيْع جاز عوضا 

في الإجارة .. قال الله تقالى إخبارا عن شَعَيْب أته قال (إني أريد أن أتكحك 
إخدى ابتتي هاتين على أن تأجرني تماني حجج) [القصص: 27] فَجَعَل التِكاح 
عوض الإجارة 

6- ذهب الجمهور إلى جواز أن تكون الأجرة منفعة سواء كانت من جنس 
المعقود عليها [كأن يستأجر دارا بسكنى دار أخرى] أو من غير جنسها إكان 
يستأجره على أن يزوجه امرأة لقول الرجل الصالح لموسى (إتي أريد أن 
أنكحَك إخدى ابتتي هاتيْن على أن تأجْرَنِي ثماني حجج)] وهو الأرجح 

واشترط الحنفية للجواز أن تكون الاجرة منفعة من جنس آخر 

7- لا يجوز عند الجمهور أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض الناتج من 
العمل المتعاقد عليه مثل أن يسلخ الشاة على أن يأخذ جلدها 

وذهب الحنابلة إلى الجواز وهو الراجح 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : أا غَرَرَ فيه وأا خَطرَ ولا قِمَارَ ولا جهالة ونا 
أكل مال بالباطل, بل هو تظين دقع ماله إلى مَنْ يَتَجِرَ فيه بجزء من الرنج بل 
أولى؛ فإته قن ا يربح الال فيَذهب عمل مَجَاتاء وهذا ا يذهب عمله مجاتا؛ 
فَإِنَهُ طحن الحَب وَيَعْصِرْ الزثون وَيَخصل على جزم منه يكون به شريكا 
لدَالكى قھو أوؤلى بالجواز من المُضاربَة 

8- إن كانت العين المتعاقد على منفعتها مشاعا وأراد أحد الشريكين إجارة 
فإن أجرها لشريكه جاز إجماعا 

وإن أجرها لغير الشريك جاز عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة 

وذهب أبو حنيفة وزفر وهو وجه عند الحنابلة إلى عدم الجواز 

9- إن تراضيا على أن تكون الأجرة طعام الأجير وكسوته أو شرط طعامه 
وكسوته مع الأجرة فإن كانت معلومة موصوفة جاز إجماعا وإلا فاختلفوا : 
فقيل : يجوز وهو مذهب مالك وأحمد فى المعتمد وهو اختيار شيخ الإسلام 
وقيل : لا يجوز إلا فى الظئر وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد 

وقيل : لا يجوز مطلقا لا فى الظئر ولا فى غيره وهو مذهب الشافعى و 
الصاحبين من الحنفية وأبو تور وابن المنذر ورواية عن افك 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِنْ شوّط الأجيز كسوة وتققة مَعْلُومَة مَوصوقة 
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ا ل جاز ذلك عند الجميع. وإن ثم يتشترط طعامًا ولا كسوة 
فتفقئه وكسوثه على تقسيه. وكذلك الظثر. قال ابن المُئذر: ا أعلم عن أحد 

خلاقا فِيمًا دذكزت. وَإِن شرط للأجير طعام غَيْرهِ وكسْوته مَوْصُوقاء جا لأته 

مَعْلُوهْ أشنبّه ما لو شَرّط دَرَاهِم مَعْلُومَةَ ويكون؛ ذلك للأجیں إن شاء أَطْعَمَمْ 

وإن شاء تركه. 

0- الدار المستأجرة تكون أمانة فى يد المستأجر فلا يضمن إلا بالتعدى أو 

المخالفة وإ ل ا SL‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالعَيْن المُسْتأجَرَة أمانة تة في ید المُستأجن إن 

تلقت بعَيْر تقريط, لم يَضْمَنها. 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وإذا استأجر الرجل الراعى يرعى له غنما شهورا 

معلومة باجر معلوم كان ذلك جائزا وليس على الراعى ضمان ما تلف من الغنم 

فإن ضرب الراعى شاة منها فكسر منها عضوا أو تلفت من ضربه فهو ضامن لا 

ن الغنم لا يؤدب بالضرب وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف وإن تلف بعض الغنم 

لم ينقص من الأجرة شئ وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم ولرب الغنم أن 

يبدل مكان التالف منها 

تنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : من استاجر دابة ليسافر عليها ثم لو فرض 

أن هذا المستاجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبهاء وادعى صاحبها انها لم تصل 

إلى حال يضطر فيها إلى ذبحهاء وقال: أنت ذبحتها وهي صحيحة معافاة, 

فقال: إنه ذبحها بعد أن خاف أن تموت فتفوت, فالقول قول المستأجر؛ لأنه 

أمين والقاعدة «أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما ائتمن فيه» 

1- على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستاجر ويُمكن من الانتفاع بها 

ويجب على المستاجر المحافظة على العين المستاجرة, وأن يدفع الأجرة عند 

حلولها 1 

2- لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين, إلا برضا الآخر لأن عقد الإ 

جارة من العقود اللازمة عند الجمهور 

فإن فسخت من قبل المؤجر فلا شيء له. وإن فسخت من قبل المستاجر 

فعليه الأجرة 

وأما ابو حنيفة فقال : يجوز للمكترى فسخ الإجارة للعذر الطارئ على 

المستاجر 

قال ابن قدامة فى المغنى : والإجارة عقد * تازه من ' الطرفين», ليس" تواحد منهمًا 

فسخها. و بها قال مالك ؛ والشافؤعي” وأصحاب الزأي؛ وَذَلِك ِأتها عَقْدٌ مُعَاوضّق 

فان ازمّاء كالبَيع, ولأتها تؤع من البَيْع ٠ ١‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِدَا فسخ المُسنْتاجز الإجارة قبل انقضاء مدتهاء 
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وترك الانتقاع اختيارًا مِنهُ لم تنقسخ الإجارة وَالْأَجْرُ ازم له ولم يَزْلُ ملكه 
عن المتافِع 

3- إذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد عند الجمهور 
ويقوم وارثه مقامه حتى تنقضى المدة خلافا للحنفية وابن حزم 

4- تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة, أو انقطع نفعهاء كدابة ماتت, أو 
دار انهدمت وتنفسخ أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر 
طبيبا ليداويه فبرئ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ثقل الإجمَاع على أن العَيْنَ المُوّجرة 
إذا تلقت قبل قنصها بَطلت الإجارة وكذلك إذا تلقت عقب قبضها وقبل التمكن 
من الاتيقاع؛ إلا خلاقا شادا حكوة عن أبي تور 

5- تجوز الإجارة على المشاع 

قال ابن حزم فى المحلى : وَإجارَة المُشاع جائِرَة فيما يَنقسيم وما ا يَنقسيم 
من الشريك ومن عير الشريك ومع الشريك وَدوته 

6- يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستاجر من الانتفاع بالمؤجر كإصلاح 
السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير, وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما 
فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع والصيانة التى تحتاجها العين عادة 
لاستمرار الانتفاع بها ويتعلق بها صلاحية العين للانتفاع أو التشغيل 

فإن أبى حق للمستأجر فسخ العقد إلا إذا كان استأجرها على حالها وعلى هذا 
جمهور الفقهاء 

ولا يجوز اشتراط صيانتها على المستأجر وتفسد الإجارة بهذا الاشتراط 
باتفاق المذاهب 

7 البالوعة والكنيف هل على المستأجر إفراغها أو على المؤجر؟ 

على المستأجر لأنه هو الذي ملأها 

وفي الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر البلا فيقال: على 
المؤجر إصلاح المواسير أ المجاري؛ لأن هذا يبقى لكن لو تسددت هذه 
المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله (الشرح الممتع للعثيمين) 
18- على المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله 

9- لو عمل المستأجر أشياء فى العين المؤجرة واشترط على مالك العين أن 
يعطيه تمنها فهذا حقه وإن لم يشترط فلا يلزم المالك من ثمنها شئ 

0- قال البغوى فى شرح السنة : وكما ا يَجُورْ بيع المبيع قبل القنض لا 
يَجُورْ إجارثه 

1- تصح الإجارة بالمعاطاة عند الجمهور وهو قول للشافعية وذلك فيما 
تعارف عليه الناس باجرة العادة كإيجار المكان فى موقف السيارات أو تاجير 
تاكسى دون أن يتفق على أجرة ثم يعطيه بعد ذلك أو يعطى ثوبه لقصار 
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ويعطيه أجرة العادة وهكذا 

2- يجوز للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر مقدما فيصح تعجيل الأجرة 
وتاخيرها باجل معلوم 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا شَرَط تاجيل الاجر فهو إلى أجل وإن شرّطه 
مُتَجَمًا يَوْمَا يَوْمَاء أو شَهرًا شهراء أو أقل من ذلك أو أكتنَ فهو عَلى ما اتققا 
عَليْه؛ لان إجارة العيْن كبَيْعها, وَبَيْعْهَا يصح بتعن حال او موّجل. فكذَلِكَ 
إجارتها. 

3- إذا وجدت العين معيبة أو حدث بها عيب يفوت على المستأجر المنفعة 
فله حينئذ الحق فى فسخ العقد على أن يؤدى أجرة ما مضى فإن أزال المالك 
العيب فليس للمستأجر فسخ العقد وأما إن رضى المستأجر بالعيب أصلا فإن | 
لأجرة لازمة عليه فى جميع المدة 

ثم اختلفوا : هل تلزمه الأجرة على ما اتفقوا عليه وهو مذهب الجمهور 

أم ينقص منها بقدر ما نقص من المنفعة وهو أحد قول الشافعية ورجحه شيخ 
الإسلام 

4- إذا وجد عيب فى العين المستأجرة لكن لا يفوت المنافع المقصودة فلا 
يكون مقتضيا لفسخ العقد 

تنبيه 

المرجع فى تقدير حصول المنافع وفواتها إلى اهل الخبرة 

5- لو استأجر البيت لمدة سنة لكن المستأجر لم يستخدمه إلا بعد مضى ثلا 
نه أشهر بدون أن يمنعه المالك حق الانتفاع فهل يخصم ذلك من الأجرة ؟ 

لا يخصم بل عليه أن يسلم الأجرة كاملة 

6- هل تجوز الزيادة على الأجرة أثناء مدة العقد ؟ 

لا يجوز طالما أنهما تراضيا واتفقا على القيمة الإيجارية 

لكن لو كان هناك اتفاق فى أول العقد أن هناك زيادة بعد مدة معينة فلا بأس 
بذلك ويكون بيعه للمنفعة فى المدة الأولى بقيمة وفى المدة الثانية بقيمة 
اخرى 

7- يجوز أن تضاف الإجارة إلى المستقبل عند الجمهور خلافا للشافعية 

8- الإجارة لا تقبل التعليق كالبيع باتفاق الفقهاء 

9- إذا اختل شرط من شروط الصحة بطلت الإجارة عند الجمهور ولا يلزم 
المستأجر الأجر المسمى وإنما إذا استوفى المنفعة فيلزمه أجر المثل وهو 
مذهب الجمهور 

وعند الشافعية والحنابلة إذا أطلق العقد وجبت الأجرة بنفس العقد ولا 
يتوقف استحقاقها على اشتراط تعجيلها أو استيفاء المنفعة كما عند الحنفية 
والمالكية 
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0- إذا انتهت المدة المحددة للإجارة فإن الإجارة تنتهى بلا خلاف 

1- تجوز الإقالة فى الإجارة E‏ 

2- لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة عند الجمهور لأن المعقود عليه فى 
البيع هو العين وفى الإجارة هو المنافع فلا تعارض 

3- لا تنفسخ الإجارة برهن العين المؤجرة أو هبتها أو وقفها 

4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالصواب أنه يصح خيار الشرطء ولو 
على مدة تلي العقد, أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا 
فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل. 

حكم الإجارة الدائمة 

معناها : هى التى ألزم فيها المالك بتغبيت الأجرة حتى صارت العين المؤجرة 
كأنها ملك للمستأجر وصار مغتصبا لمنفعة العين 

حكمها : العقد فاسد ولا يصح للمستأجر أن يقيم فى العين المؤجرة وينتفع بها 
لأنه غاصب لها إلا أن يجدد العقد مع المالك برضاه ويتفقا على قيمة الأجرة 
ويحددا مدة معلومة 

حكم التأجير المنتهى بالتمليك تلقائيا وبلا ثمن 

1- أن يبرم عقدا يقتضى أن يستأجر أحدهما عينا من الآخر كسيارة بأجرة 
معلومة مقسطة على آجال محددة معلومة كأن يستأجر هذه السيارة لمدة ثلا 
ث سنوات بستة وثلاثين ألفا مقسطة على أشهر كل شهر بألف وينص المؤجر 
فى العقد على أنه وهب هذه العين المؤجرة للمستأجر هبة معلقة على تمام 
سداد جميع أقساط الإجارة وهذه الصورة جائزة 

2- أن ينص المؤجر فى العقد على أنه قد باع هذه العين المؤجرة من 
ااا باتا معلقا على تمام سداد جميع أقساط الإجارة وهذه الصورة 
حرام للجهالة والغرر ولأن العين المؤجرة خاصة مع طول الفترة قد تتلف كليا 
من غير تعد ولا تفريط 

3- التأجير المقترن بوعد ملزم بالبيع فيبيع المستأجر العين بشرط أن يتم 
تسديد جميع أقساط الإجارة على أن يكون ثمن البيع الموعود به هو كذا وكذا 
وهذه الصورة حرام للجهالة والغرر كما سبق أيضا 

فإن كان الوعد غير ملزم فالراجح جوازها 

تأجير العين المؤجرة 

1- هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين وهى مؤجرة ؟ اختلفوا : 

فقيل : لا يجوز لأنه لا يملكها وقد أذن له المؤجر ولم ياذن لغيره والملك 
المطلق يقدم على الملك المقيد 

وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الراجح لأنه يباح له الانتفاع بمنافع العين 
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قال ابن قدامة فى المغنى :قال (وَمَن اسْتَأجَرَ عَقَارَاء قله ل يُسسكتهُ غَيْرَهُ إذا 
كان يَقوم مقامه) وجُملئة أن من استأجر تَرَ عقا عقارًا للسكتى, قله أن يسكت 
ويسكن ف فيه مَنْ شاءَ مِمَن يَقوم مَقَامَهُ في الضرر, أو ذوته وَيَضع فيه ما جَرَت 
عادة الساكن بى مِن الزژحال والطعام ويّخزن فيها الثتاب وَغَيْرَهَا مما لا يَضرُ 
بها. ولا يُسكنها مَا يَضرُ بهاء مثل القصارين لد لان تلك يَضرْ بها. ونا 
يَجْعَل فيها الدواب؟ لأتها تزوث فيها وتقسيذها ... وَبِهَدَا قال الشافعي” 
وأطحابُ الرأي. وا تغلم فيه مخالقا. وإتمَا كان کا لأ“ له استیقاء ١‏ المَعقود 
عَلَْهِ پتقسيه وتائیه یک والذي يسكثه تايب عنه فق استيقاء المعقود عَلْيّْى قجاز 
2- يستوى فى ذلك أن يؤجره بمثل الأجرة التى أجر بها أو بزيادة عليها لأن 
المنافع قد دخلت فى ضمانه وهو مذهب المالكية والشافعية والأصح عند 
الحنابلة وابن حزم 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُوز لِلمُسْتأجر إجارَة العَيْن بمثل الأجر 
وزيّادَة. تص عليه أخمد. وروي ذلك عن عطاع والحسّن, والزهري. وبه قال 
الشافعي؛ وَأَبْو تؤر, وان المُنذر. 

3- إن كان المستأجر الأول لم يقبض العين م الحنفية و 
الشافعية فى المشهور والحنابلة فى أحد الوجهين إلى أنه لا يجوز أن يؤجرها 
لغيره قبل قبضها 

وذهب المالكية وهو القول الآخر عند الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإ 
سلام إلى جواز ذلك مطلقا 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُوز لِلمُنتأجر أن يوجر العَيْنَ الشنتأجرَة إذا 
قَبَضَها. نص عليه أحْمَد. وهو قول سعيد بن المُسَيَبن وان سيرين, وَمُجَاهِبِ 
وعكرمة, وأبي سلمّة بن عبد الخمّن, والتخعي: والشتغبي: والتوريء والشافعي 
وأصحاب الرأي. 

4- هل للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة للمؤجر 

ذهب المالكية وهو أحد الوجهين للشافعية والحنابلة إلى الجواز مطلقا 

وفى الوجه الآخر للمذهبين الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز قبل القبض 

ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر مطلقا عقارا كان أو منقولا قبل القبض أو بعده 
5- فى المدن الجامعية هل يجوز للطالب أن يؤجر مكانه لغيره أو يتبرع له به 
بدون علم الإدارة ؟ 

ذهب العتيمين إلى عدم الجواز لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة ولكن 
تمليك انتفاع فهى كالعارية 

حكم بدل الخلو ' ' 

1- معناه : هو مبلغ نقدى سوى الأجرة قد يأخذه المالك من المستاجر لتمكينه 
من استئجار العقار أو يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك فى إخلاء 
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العقار من المستأجر 

2- حكمه : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا مقطوعا 

زائدا عن الأجرة الدورية فلا مانع شرعا من دفع هذا المال على أن يعد جزءا 

من أجرة المدة المتفق عليها 

3- إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك 

إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد فى ملك منفعة بقية 

المدة فإن بدل الخلو جائز لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه 

فى المنفعة التى باعها للمالك 

تنبيه 

أما إذا انقضت مدة الإجارة فلا يحل له الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد 

انقضاء حق المستأجر 

الأجير الخاص والعام 

أولا : الأجير الخاص 

1- معناه : هو الذى يعمل لشخص واحد مدة معينة معلومة 

2- لا بد من تعيين المدة إذ المنفعة لا تعتبر معلومة إلا بذلك 

3- يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه فى المدة 

4- يستحق الأجير الأجرة كاملة بإنجاز العمل المتفق عليه وإذا عمل بعضه ثم 

انقطع فالأرجح أنه يستحق منها بقدر ما عمل وهو مذهب الجمهور واختيار 

شيخ الإسلام 

5- ولا يجوز له العمل لغير مستأجره مثل أن تستأجر عاملا يعمل فى دكان أو 

فى مزرعة فنفعه مقدر بالزمن وزمنه خاص بالمستاجر لا يملك ان يعمل لرجل 

آخر فى هذه المدة 

6 الأجير الخاص أمين لا يضمن إذا أخطأ فأتلف شيئا إلا أن يكون ذلك منه 

بتعد أو تفريط فإنه يضمن 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَن راعي أبقار سرح بالأبقار لِيَسنْقِيَهَا 

من مورد جرت العادة يسفي الأبقار منها قعند قراغ سقي الأبقار تلحق إخدى 

الأبقار مَرَضْ من جهة الله تدالى فسقطت في الماء فَتَسَبَب الئاس في إقامتها 

فلم 3 تقم فجروھا إلى الب تقوم فلم تقم ولم يكن بها ضَرْب وا غَيْرْهُ قَحَضَرَ 

وکيل مَالِكِهَا وجماعة من ٠‏ التاس وَشاهَدُوا م أصابها وروا دَبْحَهَا مصلحة 
فَدَبَحُوها: قهّل يَلرَمُْ الراعي قيمتها؟ 

فأجاب”: : ٿا يلرم الراعي شَيء إذا لم يكن منهُ تقريط ولا عُذوان؛ بل إن كان 

الأمْرُ كما ذكزوا لا يُلْرْدُ أيْضًا مر تَبْحها شيع ؟ فإنهم قد أخسئوا فيما فعلوا؛ قان 

دَبْحَهَا خَيْرٌ من تركها حَتی تمُوت. وقد قعل مثل هذا راع على عهد التبي ٣‏ ولم 

يُنكز التبيْ م ذلك ولا بين أنه ضامن. وهو نظيز خزق صاحب مُوسَى السّفيتة 
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ليتتفع بها أهلها مَزقوعة؛ قإن دَلِكَ خَيْرْ لهم مِن تهابها بالكليّة ومثل هذا لو 
رَأى الوَجُل مال أخيه الصُئلِم نلف بميثل هذا قأصلحه يحسب الإمكان کان 
مَأَجُورًا عليه وإن: تنقصّت فيمّئه مُتاقِص* خَيْرْ مر تالف فكيْف إذا كان مُؤْتمَنًا 
كالراعي وتخود؟ 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا ضَمَانَ على العامل فيما تلف من المّال - ولو 
تلف کله - وثا فيمًا خَسِيرَ فيى ولا شيء له على رب الدال» إنا أن يَتعَدى أو 
يْضَيّع قَيَضْمَن لقؤل رمئول الله ع «إن دماءكم وأموالكم عليكم حَرَامْ» 

7 أما إن ترك العمل حتى تلف شئ فيضمن ١‏ . 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ا ريب أنه إذا ترك العَمّل المَشْرُوط 
عليه لم يسْتحق الأجرة وإن عَمِل بَعْضّه أغطي من الأجْرّة بقذر ما عَمِل وَإذا 
تلف شَيء من المّال يسبب تقريطه كان عليه ضَمَان ما تلف يتقريطه. 
والتقريط هو ترك ما يَجبْ عليه من عير عذر. 

ثانيا : الأجير العام 

1- معناه : هو الذى يعمل لعامة الناس كالحداد والنجار والخياط 

2- حكمه : يجوز له العمل لكافة الناس وليس لمن استأجره أن يمنعه عن 
العمل لغيره فنفعه مقدر بالعمل فيعمل لهذا ولهذا وهكذا 

3- الأجير العام إن تلف المتاع عنده بتعد أو تفريط فإنه يضمن بلا خلاف 
4- وإن تلفت بفعله فإنه يضمن كذلك سواء كان عن قصد أو غير قصد عند 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة 

5- وأما إن تلفت من حرزه بغير فعله وبغير تفريط منه كحريق أصاب دكانه ف 
لا ضمان عليه عند الجمهور خلافا لبعض المالكية 

قال العفيمين في الشرح الممتع : الخياط ‏ مثلا لما كان الليل أغلق الدكان 
بما حرث العادة أن يغلق به ولم يقصر في الإغلاق, ولكن تت السرّاق وسرقوا 
الدكان, ومن جملته الثياب الذي استأجره صاحبها لخياطتها. 

فلا يضمن؛ لأن التلف بغير فعله. وهو لم يتعد ولم يفرط, فهو قد وضعها في 
حرزها. 

6 إذا وجب الضمان على الأجير العام فإن كانت العين هلكت بعد العمل ذ 
المكترى بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا ويحط الأجرة من الضمان وإن 
شاء ضمنه قيمته غير معمول ولم يكن عليه اجرة 

7- وإن كان الهلاك الموجب للضمان حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول 
لأنه لم يعمل شيئا يستحق عليه أجرا 

8- إذا هلكت العين هلاكا لا يوجب الضمان فإن الأجير العام لا يستحق أجرا لأ 
9- لا يستحق الأجير العام أجره كاملا إلا بإنجاز العمل المتفق عليه وتسليمه 
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لصاحبه وإذا عمل بعضه ثم انقطع فيستحق منها بقدر ما عمل 

مسائل : 

1- هل يصح أن يكون عقد الإجارة على المدة والعمل معا ؟ كأن يستأجر 

خياطا ليخيط له قماشا فى هذا اليوم بعشرة 

ذهب أبو حنيفة وهو المشهور عند المالكية والأصح عند الشافعية والمعتمد 

عند الحنابلة إلى فساد هذا العقد لأنه يفضى إلى الجهالة والتعارض فإن ذكر 

المدة يقتضى وجوب الأجر ولو من غير عمل 

وذهب الصاحبان من الحنفية وهو رواية عند الحنابلة وقول للشافعية إلى أنه 

يصح إذا تساوى الزمن والعمل وهو قول المالكية إذا كان الغرر يسيرا وهو الاً 

قرب 

2- يجوز باتفاق أهل العلم استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق 

الشعر وتقصيره والختان 

3- اختلف العلماء فى استئجار الحجام للحجامة : 

فذهب الجمهور وهو قول عند الحنابلة إلى الجواز وهو الصواب 

والقول الآخر عندهم الحرمة وهو مذهب ابن حزم وقال : ويعطى على سبيل 

طيب النفس 

4- يجوز استئجار طبيب للعلاج باتفاق الفقهاء 

قال الخطابى فى معالم السنن : وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج وذلك أن 

القراءة والرقية والنفث فعل من الأفعال المباحة, وقد أباح له أخذ الأجرة 

عليها فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف وعلاج فعل لا فرق بينهما. 

5- المنفعة المتعاقد عليها فى إجارة الطبيب هى بذله جهده فى مداوته ولا 

تجوز مشارطة الطبيب على البرء والشفاء لأن المنفعة حينئذ تكون مجهولة 

6-لا يضمن الحجام ولا الطبيب (مداوى البشر) ولا البيطار (مداوى 

الحيوانات) إلا بشرطين : (أى : فإن تخلف أحدهما ضمنوا) 

الأول : أن لا تجني أيديهم ا تزيد على قدر الحاجة سواء عن عمد أو عن 

خطأ 

الثاني 0 عرف حذقهم أي: إجادتهم للصنعة ومعرفتهم يها 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ۲ قال [من تطبب ولا 

يعلم منه طب فهو ضامن] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال (وا ضَمَانَ عَلَى حَجام ونا ختان, ولا متطيّب 
إذا عرف منهم حدق الصنعق, ولم تجن أنديهم) وَجْملئه أن هؤثاء إذا فعلوا ما 

أمزوا پى لم يَضْمَئوا يشزطين: أحَدهمًا أن يكوثوا دوي حدق في صتاعتهم, 

وليم بها يصارة ومغرقة 

التاني أن ا تجني أنديهم؛ قيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطع قإذا جد هدان 
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الشتزطان. لم يَضْمَّئوا؛ لأتهم قطهوا قطعا مأذوتا فيى قلم يَضْمَتُوا؛ سرايته 
كقطع الإمَام يد السارة, 


لنببكه 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : الطبيب الذى تطبب بغير علم لماذا لا يقتل 
قصاصا ؟ 

هذا الرجل ما أراد القتل بل هو مجتهد لكن أخطأ فلو قيل له هل أتيت د 
المشرط لتشق بطنه ليموت ؟ لقال لا أنا أريد شق بطنه ليسلم 

7- قال العثيمين فى الشرح الممتع : المقاول يقول نفذ لى هذه الفيلا فى خلا 
ل سنة فإن تمت السنة فعليك بكل يوم خصم كذا أو كذا فهل هذا جائز ؟ 
العمل على هذا الآن والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة 
معقولة بحيث إن هذه الفيلا تبنى فى هذه المدة أما لو كانت تبنى فى سنة 
وقال خلال ستة أشهر فهذا لا يجوز لأنه غرر 

8- لو امتنع المريض من العلاج مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر 

9- حكم التعويض فى نهاية المدة ‏ , 

يعتبر التعويض فى نهاية المدة جزءا متأخرا من قيمة الأجرة إذا شرطا ذلك 
فى العقد إما لفظا أو عرفا فيجب فى هذه الحالة تعويض العامل على ما اتفقا 
عليه وأما إذا نصا على عدم التعويض أو لم يكن ذلك عرفا عاما فليس له 
المطالبة بتعويض فى نهاية الخدمة 

0- لا يجوز لمن يعمل أجيرا فى وظيفة أو عمل ما أن يستغل آلات الوظيفة 
كالسيارة مثلا فى حاجاته الشخصية 

1- الموظفون فى الدوائر الحكومية أو غيرها أجراء فى الدولة أو عند من 
يعملون عندهم فعليهم التواجد فى أوقات العمل حتى لو لم يكن هناك عمل 
يقومون به ولا يجوز لهم تقسيم الوقت على أنفسهم بحيث يبقى بعضهم 
وينصرف الآخرون إلا أن يكون هناك موافقة فى لائحة العمل أو من صاحب 
العمل ولا يكفى فى ذلك إذن المدير لأنه موظف مثلهم ليس له حق التصرف !| 
لا فى حدود اللائحة فإن كانت اللائحة تمنحه هذا الحق فله ذلك وإلا فلا 
2- يجوز أن يستاجر المسلم ذميا ويجوز أن يستاجر الذمى مسلما على عمل 
مباح معين فى الذمة كخياطة ثوب ونحوه بلا خلاف 

فإن كان العمل مقيدا بالمدة فاشترط الحنابلة والحنفية ألا يكون فيه استذلال 
للمسلم كخدمته الشخصية ونحو ذلك 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : عبد الله بن أريقط الذي دل النبي صلى الله 
عليه وسلم على الطريق في الهجرة, يؤخذ من ذلك أنه لا بأس في استئجار 
الكافر فيما يؤتمن عليه سواء في دلالة الطريق أو في العلاج أو في الصنعة 
أو في البناء أو غير ذلك لكن بشرط أن يكون أميناء ويتفرع على ذلك أنه 
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يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر في أن لا يصلي قائما مغلا ٠‏ أو 
أن لا يركع» إذا كان العلاج مما يحتاج إلى عدم الركوع والسجود, وذلك ‏ مغلا 
کی مداواة الاغيزة: فإن كثيرا من الأطباء يقولون للمريض: لا تركع ولا 
تسجد فهذا يؤخذ بقوله, ولو كان کافراً ما دام أمينا وكذلك في الإفطار. 
وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلما ففيه نظ والصواب أنه 
لا بد أن يكون الطبيب أمينا سواء كان مسلما أم غير مسلم 
3- الحكم لو استؤجر الإنسان على عمل في الذمة بأن قيل له: نريد تنظيف 
هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال فاستأجر من ينظف البيت كل 
ا لال ل م > ثم يأخذ هو 
الخمسين الأخرى ؟ يجوز 
14- لا يجوز استئجار الإماء للجماع لقول الله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم) فلا يجوز جماعها ولكن يملك منافعها مغل تنظيف البيت والأ 
وانى وما أشبه 
5 كرم الإسلام العمال فعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي ٣‏ يقول [من 
كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم 
يكن له مسكن فليكتسب مسكنا] (صححه الألبانى : أبى داود) قيل : أراد به 
أن للعامل أن يأخذ مؤونة زواجه ويتخذ خادما ومسكنا ان لم يكن لذا 
ليتفرغ للعمل 
وقيل: معناه: : أنه يباح له اكتساب ذلك من عمالته التي هي أجرة مثل عمله 
وقیل: المقصود من كونه يتخذ مسكنا أنه إذا ذهب إلى مهمة يهيئ له المسكن 
يسكن ويرتفق به وكذلك يهيئ له خادم 
6 يجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه. ويحرم عليه الغش في العمل و 
الخيانة فيه وعليه مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها وعن 5 
هريرة: ار وَمبُولَ الله .؟ قال «مَنْ حمل عليْتا السيّلاح قلس متاء ومر غشتا 
فليس متا» (رواه مسلم) 
17- من استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه؛ 
إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره؛ فلا 
يلزم حينئذ المستاجر قبول عمل غيره, لكن يخير حينئذ المستاجر بين الصبر 
والانتظار حتى يبرا الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه 
قال ابن قدامة فى المغنى : وإن كانتت الإجارة على عَمَل في الذامّق لكته ا 
يَقُوم غر الأجير مقامهء کالتسخ قإته يَخْتَلِفْ القَصدُ فيه باخيئاف الخطوط 
لم يكلف إقامة عيره مقامه؛ ولا يلرم المنتأجر قَبُول تلك إن بذله الأجين لأر“ 
العَرَضّ ثا تخصل مِن غير التاسخ كخصوله منه 
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1- إجارة الظئر جائزة بالاتفاق بنص القرآن قال الله تعالى إقإن أَرْضَعنّ لكم 
فآتوهن أجورَهن) ااا 
2- يجوز استئجار الظئر على أن تكون أجرتها الطعام والكسوة إذا تحدد وصف 
ذلك وجنسه فى العقد اتفاقا وكذلك إذا لم يتحدد ذلك عند الجمهور 
قال ابن المنذر فى الأوسط : فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبيا وقتا 
معلوما بأجر معلوم إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة وطعام الظئر ونفقتها 
وكسوتها على نفسها ليس على المستاجر من ذلك شئ فإن اشترطت عليه 
كسوة ونفقة فكان ذلك معلوما معروفا عندهما حتى يصفا ذلك كما يصفه 
المسلف فى الكسوة والطعام فذلك جائز ولا أعلم فيما قلت اختلافا عمن 
أحفظ عنه من أهل العلم 
3- لا يجوز استئجار الظئر بدون إذن زوجها وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم 
بها صيانة لحقه 
4- يجوز استئجار مرضعة من الأقارب سوى أم المرتضع باتفاق الفقهاء 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل 
أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته لرضاع ولده 
قلت : ثم اختلفوا فى أم المرتضع على قولين أصحهما أنه لا يجوز لأم 
المرتضع أن تاخذ اجرة على إرضاعه وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول 
لبعض الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام 
5 ينفسخ عقد الإجارة على الظثر فى أحوال : 
أ- إذا ماقت المرضعة لفؤات المتفعة رهلاك محلها 
ب- إذا مات الرضيع المعقود على إرضاعه 
ج- إذا ماث المستأجر (ولى الرضيع) ولم يترك مالا تستوفى أجرها منه ولام 
ال للولد ولم يتطوع أحد بالأجرة فلها حق الفسخ 
د- إذا حبلت المرضع حق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشى على الصبى من 
لبنها بعد الحبل 
حكم إجارة الأرض بالنقود 
يجوز ذلك وهو مذهب الجمهور فعن رَافْعِ بن حديج أنه سئل عن كِرَاء الأزض. 
بالذهب والورق» ققال «ثا بس يك" إِنما کان الٽاس يُوَاجِرُونَ 5 عهد النبي ۲ 
على الماذياتات وأقبّال الجداولء وأشنيَاءَ من الززع, فيهلك هذاء وَيَسْلمْ هذاء 
ولم هذا ويلك هذا فلم يكن للتاس كرَاء إنا هداء فَلِدَلِك جر عَنْهُ, اما 

¿ قا بس يو» (رواه مسلم) 
الماذيانات : ما ينبت ا حافة النهر ومسايل الماء 
أقبال الجداول : أوائلها ورءوسها 
وعن سعد قال [كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء 
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منها فنهانا رسول الله ۲ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة] (حسنه الأ 
لبانى : أبى داود) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع عوام أهل العلم على أن إكراء الأرض وقتا 
معلوما جائز بالذهب والفضة إذا كان ذلك وزنا معلوما إلا ما رويناه عن طاوس 
والحسن 

إشكال والرد عليه 

قد ورد النهى عن كراء الأرض فعن رَافِ يج بن وافع. عن عَمِّه ظهَير بن 
رَافِع, قال ظهير: تقد تهاتا رَسول الله ۲ e‏ رَافِقَاء قلت ما قال 
رسول الله , فهو حق؛ قال: دعاني رَسولٴ الله قال «مَا تصتعون يمَحافِيكم؟» 
قلت: تؤاجزها عَلَى الريع وَعَلَى الآ تسق من التمر والشعير قال «لا 

تقعلواء ازرَعوهاء أو أزرعُوهاء أو أضيكوها» قال رَافِع: قلت: سَمَعًا وطاعة (رواه 
البخارى) 

وعن رَافِْء بن خديج. قال: كتا ثحاقل الأرْضّ عَلَى عهد رسول الله م قئكريها 
پالثلث وَالريْع والطعام المْسَمَى, فَجَاءَنَا ذَات يوم رَجل من عمو متي > ققال: 
نهانا رَسُول الله ؟ عن : أمْر كان لتا تافِعّا. وطواعيّة الله وَرَمنُوله أنقع لت 
«تهاتا أن تحَافِل بالأزض فثكريها على الثلث والرّيع, والطعام الْمُسَمَّى, ومر وبا 
الأزض أن يَرْرَعَهَاء أؤ يُزرعهاء وكرة كِرَاءَها وما سيوى دلِك» (رواه مسلم) 

وعن أب هريرة رضي الله عنم قال: قال رَسول اللو م «من كاتنت له رض 
مُلَيَررَعْهَا أو ليَمْتحها أَخَامْ قان اہی قَليْعسيك أرْضّه» (رواه البخارى) 

وعَن جابر بن عبد الله . قال «تهى رَسُول الله ۴ أن يُوّخة للأزض أجن أو 
حظ» (رواه مسلم) 

وعَن جاير, قال: قال رول الله ؟ «مّن كاتت له أزض” فلِيَرْرَعْهَا. فإن لم 
ينتطع أن يَرَرَعَهَا وعَجز عَنْهَاء فَلِيَمْتَحْهَا أخاة المُنلِم وا يْوَاجِرْهَا إِيَاهُ» (رواه 


مسلم) < 

لكن الصواب : جواز كراء الأرض بمال معلوم أو بجزء من الحصاد على المشاع 
شو كن اوسا اق كا را لد مي 
رضي الله عَنْهُمَا: إن التبي م لم ينه عَنْهُ (أي عن إعطاء الأزض بجزء مما يَخْرْجْ 
منها) ولكِن قال 0 يمتح أحدكم أخَاه خَيْرْ له مر أن يَأَخُدَ شيْنًا مَعْلُومًا» 
(رواه البخارى) ا 00 

وعن راف يج يقول: كتا أكقرَ الأنصار حفقثا, ذال «كتا تكري الأرض عَلَى 
أن لتا هذه وَلَهُم هذه فَرَبَمَا أخرّجت هذى ولم تخرج هذى فتهانا عن ذلك 
وَأما الورق فلم ينهتا» (رواه مسلم) 

قال النووى في شرح مسلم : أَتِهم كاثوا يَدْفَعُونَ الأزض إلى مَنْ يَرْرَعْهَا ببڌر 
من عنده على أن يكون لِدَالِك الأزض ما يَنْبْتَْ عَلى الماذياتات وأقبَال الجداول 
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أو هذه القطقة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من القرّر فَربَمَا هلك هدا 
دون داك وعكسئه ... وقال الشافعي وأبُو حنيقة وكثيرُون تجوز إجارتها 
ڊالتهب والفضة وبالطعام والثيّاب وسار الأشيّاء سَواء كان مِنْ جنس ما يُرَرَعٌ 
فیھا ام من غَيْرد ولكن لا تجوز إجارئها يجزء ما يَخْرْجْ منها كالثلث والريْع 
وهي المُّخَابَرَة ولا يجوز أيْضًا أن يشترط له ززع قطعة مَعَيَتَةٍ 


وعن سعيد بن المسيب عن سعد قال [كنا نكري الأرض بما على السواقي من 
الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله م عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب 
أو فضة] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فهذا صريح فى الإذن بالكراء د 
الذهب والفضة وأن النهى إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين 


وعن رافع بْن خديج قال: حَدئني عَمَايَ أتهُم كاثوا كرون الأ زْض على عهد 
ال ]يما ونيف على الا زيعاء أو شيم يسنتثنيه صاحيب الأ رض «قُتهَى 
اق ۲ عن ' ذلك فقلت لِرَافِع: مكيف هي بالديتار والذزهم؟ قَقَالَ راقع «ليْس 
يها 0 بالديتار وَالدّوْهم» (رواه البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة ٠‏ الأ آزيعاء: جم الربيع وهي التَهرُ الصغين مِثل 
الجذول والسري وتخوه. 

قال البغوى فى شرح السنة : فقن أعثم را يج في هذا الحديث أن 
المَنهي عَنهُ من لزاع ما قد على الجا 9 الخطر, وهو أن تشترط لعفل 
ما عَلى السواقي والجداولء أو يَجْعَلَ حَقَهُْ في قطعة بعينهاء وفيه حطر من 
حَيْثا إن تلك القطعة رْبَمَا ا ثنيت' شَيْئاء أو رْبَمَا ا ثثيت' إلا تلك القطحَة ا 
أَحَدْهمَا كله من عير أن يكون الآخر تصيب 

قال ابن قدامة فى المغنى 2 إجَارَة الأرض, تجوز ڑ إجارتھا ڊالورق والذهبىي 
وسَائر الؤوضء سوى المَطغوم, في قول أكتر العلم. قال أَحْمَد: فلمًا اختلقوا 
في التهب والورق. وقال ابن المُنذر: أجمع عَوَامْ أهل العلم على أن اكتراء 
الأرض وقتَا مَعْلُومًا جَائِْرْ بالتهب والفضة, 

قال الشيخ البسام فى توضيح الأحكام : أجابوا عن أحاديث رافع بن خديج 
بأتها مضطربة السند, فإته تارة يروي عن عمومته» وتارة أخرى روى عن رافع 
بن ظهير وثالئة يحدث عن سماعه فق وهي أيضًا مضطربة المتن, فاته تارة 
يروي التهي عن "كراء الأرض" وتارة "ينهي عن الجعل" وثالثةة "من الثلث و 
الربع والطعام المسمى" . وبهذا حصل الاضطراب 2 المتن والسند, وحصل 
فيها الشك, > حتى قال الإمام أحمد: حديت رافع ألوان وضروب, وقد أنكره 
الصحابة, ولم يعلم به عبد الله بن عمر إلا - في خلافة معاوية, فكيف مثل 
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هذا الحكم يخفى عليهم, وهم يتعاطونها 

قال الخطابى فى معالم السنن : فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي 
عنه هو المجهولٍ منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها 
شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون 
خاصا لرب المال والمزارعة شركة, وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة, 
وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا 
غرر وخطر. 

قال شيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى : والمقصود هتا: : أن التبي صلى الله 
عليه وسلم تهى عن المشاركة التي هي كِرَاءْ الأْض بالمَغتى العام إذا اشترّط 
لِربّ الأزض فيها زرع مكان بِعَيْيهِ وَالأْمْرُ في ذلك كما قال الليت بن سعد - وهو 
في البخاري - أن الذي تهى عئه التبي' صلى الله عَلَيْه وسَلم شي إذا تظرَ فيه 
ڌو البتصر بالحثال والحَرَام علم أت حرا 

قال الطيبي في شرح المشكاة : أحاديث المزارعة التي أوردها المؤلف وما 
ا e‏ تباین واختلاف وجملة القول في 
الوجه الجامع بينها أن يقال: إن رافع بن خديج سمع أحاديث في النهي وعللها 
متنوعة, فنظم سائرها في سلك واحد؛ ولهذا مرة ¡ يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومرة يقول: حدثني عمومتي» وأخرى: أخبرني عماي. و 
العلة في بعض تلك الأحاديث أنهم کانوا يشترطون فيها شروطا فاسدة, 
ويتعاملون علي أجرة غير معلومة فنهوا عنهاء وفي البعض أنهم كانوا 
يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلي التقاتل ... وقد بين ذلك زيد 
بن ثابت في حديثه, وفي البعض أنه كره أن يأخذ المسلم خرجا معلوما من 
أخيه علي الأرض, ثم تمسك السماء قطرها أو تخلف ريعها. فيذهب ماله بغير 
شي»ء» فيتولد منه التنافر والبغضاء . .. وعلي هذا المعنى يجب أن يحمل الا 
ضطراب المروي في شرح السنة عن الإمام أحمد أنه قال: لما في حديث رافع 
بن خديج من الاضطراب, مرة يقول: سمعت رسول الله. ومرة i‏ يقول: حدثني 
عمومتي» لا علي الاضطراب المصطلح عند أهل الحديث؛ فإنه نوع من أنواع 
الضعف > وجل جناب الشيخين أن يوردا ف كتابيهما من هذا النوع شيئاً. 
مسائل : 

1- مع جواز الإجارة فإن المزارعة أفضل منها لأنها أبعد عن الغرر والجهالة 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والاجارة أقربُ ا العَوّر؛ لأر الجر 
يأخة الأجْرة والصُنتأجرَ ا بَدري: هل يَخصل له مقصوده أم ا؟ يخِلاف 
المُشاطرة؛ فإتهما يشتركان في المقتم وَالمَعرَم إن أنبّت الله رَرْعَا كان لهُمَا وَإِن 
لم ينبت كان عليْهما 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى (عن المزارعة) : وهي كانت فيهم 
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أظهَرَ مِن كرَاء الأرض بالدراهم والدتانير قإتها أَبْعَدْ عَن الظلم والعزور وَأَقَرَبْ 
إلى العذل الذي تبقت عليه المُعَامَئات. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وكان آل أبي بكر يُزارعون وَآل عْمَرَ 
يُزارعون وال ابن مَسْعُودٍ يُرَارِعُونَ وهذا عَمَل المُسْلِمِينَ من زمَن تبيهم إلى 
اليَوم. وهي كانتت فيهم أظهرَ من كرّاء الأض بالدراهم والدتانير قإتها أَنْعَدْ ع 
الظلم وَالقْرُور وأقرَب إلى العذل الذي تبت عليه المعاملات. 

2 إذا اشعاجر أرضا فزرعها فلاف الزرء قاذ شن على المقجر باذ خلاف نض 
عليه أحمد 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا استأجَرَ أزضاء فَرَرَعَهَاء تلف الززع؛ قلا شيء 
على الموج تص عليه أحمد. وا تغلم” فيه خلاقا؛ لِأنّ المغقود عليه متافع 
الأزض. ولم تثلف: وإتما تلف مال المُسنتأجر فيها 

3- لكن إن تلف بجائحة سماوية فاختلفوا : 

فقيل : لا يضمن المؤجر شيئا وهو الأرجح 2 . : 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَتى عرق الززع او هلك پحریق او جراد او برل 
أو عيرم قلا ضَمَانَ عَلى المُوجّرء ونا خيّارَ للمكتري. تصّ عليه أحمَد. ونا تغلم 
فيه خلاقا. وهو مَدَهَبْ الشتافعي؛ لأن التالف غَيْرْ المغقود عَلِيِى وإتما تلف مال 
المكتري و فيى فأشبه مَنْ اشترى دكاتا قَاحْمَرَ ترق متاعه فيه. 

وقيل 00 المستأجر بقدر التلف الحاصل 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أما إذا امنتأجَرَ أزضا للززع فلم يَأت 
المَطن المُعتاد قله القسنخ باتقاق العلمّاء؛ بل إن تعطلت بَطلت الإجارة ينا فمنخ 
فِي الأظهر. وام إڌا نقصّت ES‏ بقذر ما تقصّت تقصّتا 
العنقعة تص 

خصو العام المفتاد؟ قبةا(“ أف درق Ig‏ كم 1 a‏ مع نقص, المطر هذا 
ااك دغ ان دورف كا من ال اور نلف الأكرة الشكحاة 
قإته تلف بَعْضْ' المنقعة المُسْتَحَقَةٍ بالعقد قبل التمكن من استيقائها فهو كما لو 
تلف بَغض المبيع قبل التمكن من قنضه. وكذلك لو أصاب الأزْض جراد أؤ تار 
أو جائحة أثلف بغ ض الززع فإته ينقص' من الأجرّة بقذر ما تقص من المنقة. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَأما إذا كاتت الآقة مَازعة من الززع 
هنا ا أجرة عليه پلا نزاع. وما إذا تبت الززع ولكن الآقة متكنه مِن تمّام 
صلاحه مثل تار أو ريح أو زد أو عير دلك مما يُقَسِده بحَيْث لو كان هتاك ززع 
غَيْرْهُ لأتلقنه . قتا فيه قؤلان: أظهزهما: ان يكون مِن ضَمَان المُؤجر؛ أن هذم 
الآقة أتلقت المثقعة المقصودة بالعقد؛ لان المَقصود بالعقد المنقعة التي يعبت 
بھا الززع حتى يَتمَكنَ مر حصاده فإذا حَصلّ للأزْض ما يَمْتَهْ هذه المُنقعة 
مطلقا بطل المقصود بالعقد قبل التمكن مر استتيقائه. وَمِتْل هذا لو كاتت 
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الأرض' سَبْخَة قتف الززع أو كاتت إلى جانب بحر أو تهر قأتلف الْمَاءْ تلك 
الْأرْضّ قبل کال الززع وتخو ذلك ۽ كفن هذه الصور كلها تنلف من ضمَان 
المُجر. ولس على الصنتأجر أجرة ما تعطل الانتقاع به ... وَأَمَا إدا جَاءَ 
جَيْش عام فَأْفَُسَدَ الزع فهذو آفة سَمَاوية؛ قان هذا لا زگ تضميئه؛ ولا 
الاحْتِرَاز منه. ونظيزةه أن يَجِيءَ جَيْش عام فيُخرج الئاس من مَساكنهم التي 
3- تجوز إجارة الأراضى مطلقا لذاتها وقيد الشافعية جواز ذلك ببيان الغرض 
من استئجارها 

4- إذا كانت إجارة الأرض للزراعة فلا بد من تعيين الأرض وبيان قدرها فلا 
يجوز إجارة الأرض الموصوفة فى الذمة بل اشترط الشافعية والحنابلة خلافا 
للمالكية رؤية الأرض لمعرفتها 

5- صرح الشافعية والحنابلة بانه لا تصح إجارة الأرض الزراعية إلا إذا كان لها 
ماء مأمون دائم للزراعة يؤمن انقطاعه كنهر أو عين أو كان بها نبات يشرب 
بعروقه من ماء قريب , ' 

6- يجب عند الجمهور أن يبين جنس ما يستاجر له الأرض زراعة أو غراسا 
7- لا باس أن يجعل إجارة الأرض ببعض الخارج منها 

8- ما لا يتم الانتفاع بالأرض إلا به كالشرب والطريق يدخل تبعا فى عقد الإ 
جارة وإن لم ينص عليه , ْ 

09- يجب على المستاجر أن ينتفع بالأرض فى حدود المعروف والمشروط 
وليس له ان ينتفع بما هو اكثر ضررا باتفاق الفقهاء 00 
ويجوز عند عامة الفقهاء أن يزرع الأرض الزرع المتفق عليه أو مساويه أو اقل 
منه ضررا 

إجارة الحيوان 

1- يجوز استئجار الحيوان من اجل اللبن وبه قال شيخ الإسلام وهو قول عند 
الحنابلة وبنحوه قال ابن حزم قياسا على استئجار الظئر وذهب إلى أن الأ 
جزاء التى تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع تماما كاستئجار البئر لأخذ 
مائه وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى المنع لأنها تفضى إلى بيع عين من نتاجه 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس 
على الظئر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الصواب 
2- لكن إن تجاوز الحد المتفق عليه بينهما وجب على المستأجر أجرة المثل 
فى الزيادة 

قال الخرقى فى مختصره : وَمَن اكترى دابَة إلى مَوضع., فَجَاوَرَمُ فْعَلَِيْهِ 
الأجرّة المتكورة وأجرة المثل لما جاوزة وإن: تلقت فُعَلِيْه أَيْضًا قيمئها 
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3- تصح إجارة الحيوان للانتفاع به بركوب أو حرث أو نحو ذلك بالإجماع 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة 
المعازل والدواب جائ اذا جين الوقك ول جر و كانا عالفين بالذع غق ا هليه الا 
جارة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُونْ اكتِرَاءٌ الإيل والدّواب: لِلحمُولق قال الله 
تدالى (وتخمل أتقالكم إلى بَلدِ لم تكوئوا بَالِغِيهِ إلا بشق الأ تفس) [النحل: 7] 


قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورْ كِرَاءْ الدَابّة للعمل؛ لأتها منقعة مباحة 
خلقت' الدابّة لھا فجاز الكِرَاءْ ها. كالركوب. وَإِن اكترى بَقَرَا للحزش جان لأ“ 
البقرَ خلقت للحزت, وَلِدَلِك قال التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسلم «بَيْتَمَا رَجْل سوق 
بَقَرَة اراد أن يركبهاء فذالت: : إتي لم أخلق لهَداء إتمًا خلقت للحزث» متفق” 
عَلِيْه. وَيّحتاج إلى شزطين: مغرفة الأزضء وتقدير العمل 

4- استئجار الفحل للضراب لا يجوز وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق له جاز 
أن يبذل الأجرة وليس للمطرق أخذه 

5- قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 

أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما 
اشترط فتلفت ألا شئ عليه 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : وكل عَيْن استأجرها لمَنقعق قله أن يستوفي 
مل يلك المنقعّة وما ذوتها في الضرر. وقال أحْمَث إذا استأجَرَ داب لحمل 
عَلَيْهَا تمدًا . فُحَمَل عَليْها حنطة أزجو أن نا يكون به باس“ إذا كان الوزن 
واحدًا. فَإِنَ كانتت المَنقعة التي يستؤفيها أكتر ضَرَرَا. أو مُخَالِقَة للمعقود عَلَيْهَا 
في الختزر, لم يجن لأت ينتوفي أكقر من حَقِّ أو خَيْرَ ما يستحقةه 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإ اكترى ظهرا لِيَركبَه قله أن رکه مثله . ومن 
هو أخَف مِنهء وا يركب مَنْ هو أثقل منه؛ لان العقد اقْتَضى استيقاء منقعة 
مُقَدَرَةٍ پڌلك الراكبي قله أن يَستوفي ذلك پتقسه وتائيىٍ وله أن يستوفي أقل- 
منه؛ لأت يستؤفي بَعغض ما يَسْتَحِقهُ وليْس له استيقاء ر أكترَ مِنه؛ لأته لا يَمْلِكْ 
أكترَ مما عقد عَلَيْه. 

7- يجوز استئجار الدابة للانتفاع بها على أن تكون الأجرة علفها وصيانتها 
وحفظها وهو مذهب المالكية ومشهور مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام 


الوكالة 


الوكالة (بفتح الواو وكسرها) لغة : التفويض تقول: وكلت أمري إلى الله؛ أي: 
فوضته إليه 
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واصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة 

حكمها : هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى (ِقَابْعَئوا أحخدكم 

بورقكم هذه إلى المديئة) 

وعَن علي قال «أمَرَتي رَسُول الله ؟ أن أقوم على بُدنِى وأن أتصّدق بلخمها 

وجلودها وأجلتهاء وأن لا أغطي الجزارَ منها» قال «تحن؛ ثغطيه مِن عندتا» 

ززواة مسلم) 

وعن عروة: أن" النبي ١‏ «أغطاه ديتادًا يشتري له به شان قاشتَری له پو شاتيئن» 

قبَاع إخداهما بديتار وَجَاءَه بديتار وشاق فَدَعَا له بالبركة في بَيْعِى وكان لو 

اشتري الثراب ريح فيهو» (رواه البخارى) 

وعن أبي رافع قال [تزوج رسول الله ا ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال 

وكنت أنا الرسول فيما بينهما] (صححه الألبانى : الترمذى) 

أركانها : الإيجاب والقبول 

ما يصح التوكيل فيه : 

1- يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود و 

الفسوخ؛ فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة, والفسوخ ك 

الطلاق والخلع والعتق والإقالة 

2- وكذا فى كل ما تدخله النيابه من حقوق الله من العبادات كتفريق الصدقة, 

وإخراج الزكاة, والنذر, والكفارة, والحج, والعمرة؛ لورود الأدلة بذلك وهو 

مذهب الجمهور 

تنبيه 

الحج لا تصح فيه النيابة إلا فى حالتين : وهما الحج عن الميت أو عن العاجز 

عجزا لا يرجى زواله وذلك فى حج الفريضة فقط 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وأقرب الأقوال: أن التوكيل في النفل للقادر 

لا يصح أبد فيقال للقادر: إما أن تحج بنفسك وإما ألا تحج, وأما العاجز ففي 

إلحاق النفل بالفرض تقل على النفس, فالإنسان لا يجزم بأنه يلحق بالفرض؛ لأ 
ن الفرض لازم يطالب به الإنسان, والنفل تطوع ليس بلازم 

3- أما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه كالصلاة 

والصوم والطهارة من الحدث لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لا نجيز الوكالة فى شئ من العبادات إلا 

فيما ورد فيه الشرع هذا هو الأصل 

4- تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه 

عن التبي , قال «واغن یا أتيْس؛ إلى امْرَأة هذاء قإن اعترّقت فارز جمها» (رواه 

البخارى) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الحدود يجوز التوكيل فى إثباتها 
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واستيفائها 

5- اختلفوا فى الوكالة فى المطالبة بالقصاص فذهب المالكية إلى الجواز وهو 

أصح قولى الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد وهو الراجح 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز المطالبة بالقصاص إلا فى وجود الموكل نفسه 

6- لا يجوز الوكالة فى محرم مثل المحاماة والترافع لباطل فإن علم أن 

الموكل محق فهذا مشروع لأنه يساعده على أخذ حقه وهو من باب التعاون 

على البر والتقوى وإن كان مبطلا فلا يجوز قبول التوكيل عنه 

7-لا تصح الوكالة فى الظهار واللعان والايمان لأن الظهار معصية وهو منكر 

من القول وزور فلا يصح التوكيل فيه ولان اللعان واليمين يتعلق بالشخص 

نفسه فلا يصح التوكيل فيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الظهار واللعان والأيمان هذه لا تجوز فيها 

الوكالة لأنها متعلقة بنفس الفاعل 

8- يصح التوكيل فى الخصومة (الفحافاة عن الغير) وسائر الحقوق سواء كان 

الموكل مدعيا أو مدعى عليه وسواء رضى الخصم أم لم يرض لأن المخاصمة 

حق خالص للموكل فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه 

ليس للوكيل أن يوكل أحدا فيما وكل فيه إلا بشروط : 

1- إذا اجاز له الموكل ذلك بان يقول: وکل إذا شئتء أو يقول: اصنع ما شئت 

2- إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله 

3- إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه أو كان لا يحسنه 

فله أن يوكل أمينا؛ لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين 

شال 

1- الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل 

بذل نفع. وكلاهما غير لازم؛ فلكل واحد منهما فسخها کی أي وقت شاء 

تنبيه 

لكن لا يجوز الفسخ إذا كان سيترتب ضرر على الآخر لأنه لا ضرر ولا ضرار 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالوكالة عقد جائز وإذا تضمنت ضررا على 

أحد الطرفين فإنها تكون عقدا لازما 

2- يشترط في كل من الوكيل والموكل ان يكون جائز التصرف (بالغا . عاقلا 
. رشيدآ . حرا) 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح توكيل الصبى ولا المحجور عليه لسفه 

قال ابن قدامة فى ى أحَدُهُمًا عن كوانه مِن هل التصّرفى 

مغل أن بجر“ أو ' يُحْجَرَ عليه إسقي فَحَكْمُهُ حكم المَوات 

ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المي 5ا وع واه اد فع ج ا فيه 
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صح تو کیل سَواء كان ذميًاء أو مستأمتًاء أو حَربيًاء أو مُرتدا؛ لأر القدالة غَيْذ 
مشتترطة فيه 

3- تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه أو بعزل الموكل للوكيل 
وتبطلٍ بالحجر على السفيه وكيلا "كان أو موكلا > لزوال أهلية التصرف 
4- إن أفلس الموكل ولحقه دين فحجر عليه فهل يملك الوكيل التصرف ؟ 

لا وتنفسخ الوكالة لأن الموكل لا يملك البيع بنفسه فإذا كان الأصل لا يملك 
البيعء فالفرع من باب أولى 

5- قال العثيمين فى الشرح الممتع : والحجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو لا؟ 
فيه تفصيل: إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت, وإن كانت في ذمته لم 


تنفسخ. 

أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحة تصرفه في 
مال غيره» إذن إذا حجر عليه لفلس فبالنسبة للوكيل لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ 
> وبالنسبة للموكل ففيه تفصيل. 

مثال ذلك بالنسبة للوكيل: وكل إنسانا يبيع بيته. ثم إن هذا الوكيل صار مدينا 
دينه أكثر من ماله فحجر عليه؛ فالآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله؛ لأ 
نه محجور عليه لكن هل يبيع بيت من وكله؟ 

الجواب: نعم؛ ؛ لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله لا في 
أعيان مال غيره. فتبقى الوكالة. 

مغال ذلك بالنسبة للموكلء قال: وكلتك أن تبيع بيتي, ثم إن الموكل تحقة 
اين ا فحجرنا عليه هل يملك الوكيل أن يبيع البيت 


ا لا وتنفسخ الوكالة؛ لأن الموكل الآن لا يملك بنفسه بيع بيته, فإذا كان 
الأصل لا يملك البيعء فالفرع من باب أولى. 

6- تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن كقوله : افعل كذا أو أذنت لك في 
فعل كذا وتجوز كذلك بالفعل وبالكتابة لأن العقود بالقصود 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول و 
الكتابة والفعل 

7- تصح الوكالة المؤقتة باتفاق الفقهاء كأن يقول: أنت وكيلي شهر 

8- اتفق الفقهاء على صحة الوكالة المنجزة 

واختلفوا فى صحة الوكالة المعلقة على شرط كأن يقول وكلتك أن تشترى لى 
هذه السيارة غدا وكقوله: إذا تمت إجارة داري فبعها 

فذهب الحنابلة والحنفية إلى صحة الوكالة وهو الراجح وعَن عبد الله ن عْمَرَ 
رضي الله عَنْهْمَاء قال: أَمّرَ زول اللوم في غزوة مؤنة زيد بن تخارثة,:ققال 
رَسئُول الله » «إن قل زي فَجَعْمَنٌ وَإِن قتل جَعْقَزٌ فَعَبْدْ الله بن رَواحَة» (رواه 
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البخارى) 

وأما الشافعية فلا يرون صحتها 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُورْ تغليقها على شَزطي تحو قوله: إذا قرم 
الحَاج فيه هذا الطعاح. وإذا جاء الشْيّتَاءُ قاشتر لتا فخما. وإِذَا جاء الأضحّى 
فاشتر لتا أضحيّة. 

9- الراجح صحة الوكالة العامة كما تصح الوكالة الخاصة لأن الوكالة تصح فى 
كل ما يملكه الموكل وهو مذهب الحنفية والمالكية 

0- يعتبر تعيين الوكيل؛ فلا تنعقد بقوله: وكلت أحد هذينء أو بتوكيل من لا 
يعرفه 

1- يجوز للوكيل أن يكون متبرعا ويجوز أن يتقاضى أجرا فعن عبد المُطلِب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المُطلب والقضل بن العبّاس قالا قلتا: يا رَسُول 
الله جئتاك لِتْوَمّرتا على هذه الصّدقات قنصيب ما يُصيب التاس من المنقعة 
وثةدي إليْك ما يُوَدِي التاس فقال النبى م [ألا إن الصّدقة ا تنبغي لِمُحَمَدِ ونا 
لال مُحَمَد إتمَا هي أوسا التاس] (صححه الألبانى : ابن حبان) وإذا عمل 
الوكيل بالأجرة فإنه لا يستحقها فى أداء ما استعمل فيه إلا بعد أدائه 

12- - ليس للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه لأن فى ذلك تهمة فى تصرفه وكذلك لا 
يبيع على ولده ولا على كل من لا تقبل شهادته له لکن يجوز أن يبيع عليهم 
فى الحالات الآنية : 

أ- إذا استأذن موكله 

ب- إذا كان البيع بالمزاد وانتهى الثمن على ولده لأنه ليس فى ذلك محاباة 
ج- إذا حدد الموكل السعر كأن يقول له : بعه بالف فيجوز له أن يبيعه على 
ولده 

3- إذا تصرف الوكيل فى البيع والشراء بغير ما حدده له موكله فإن کان . 
هناك ضرر على الموكل ضمنه الوكيل كان يبيع له الشئ باقل من تمن المثل أو 
يشترى له الشئ بأكثر من ثمن المثل فيصح حينئذ البيع ويتحمل الوكيل 
الفرق 

وأما إذا كان فى بيعه وشرائه مصلحة للموكل فالبيعء صحيح وتصرفه صحيح 
قال ابن قدامة فى المغنى : وا يَمْلِكْ الوكيل* مر التصّرف إا ما يقتضيه إت“ 
مُوَكِلِى مر جهة الثطق, أو من جهّة الغرف؛ لأ تصزقه بالإذن, قاختص: پما أذن 
فيه وَالإِدن يعرف بالثطق تارّة وبالغزف أخري. ولو وكل رجلا في التصّرف في 
من مقي لم يلك القصّرف قبْله ولا بَعْدَه لأته لم يتتاوله إذنه مُطلقا ونا عقا 
قال ابن حزم فى المحلى : وا يَحِلُ للوكيل تعَدّي ما أَمَرَهُ يه مُوكله قن قعل 
ثم ينقد فِعْلهُ قإن قات ضّمن لقوؤل الله تدالى (ولا تعتذوا إن الله لا يُحِبْ 
المُغتدين) [البقرة: 190] 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 234 - 


4- إذا وكله فى شراء شئ فاشتراه بأقل من ثمنه فهل للوكيل أن يأخذ 

الزيادة لأنها من اجتهاده فى شراء السلعة ؟ 

لا يجوز له أن يأخذ الزيادة إلا إذا أذن له الموكل 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذَا قال: يه هذا التوٴب يعَتنرق فما زاد عَلَيْهَا فهو 

تك. صح واستحق الزيّادة. 

5- إذا وكله فى شراء شئ فاشترى شيئا معيبا يعلم الوكيل عيبه فإن الوكيل 

ضامن والبيع يلزمه هو إلا أن يرضى الموكل 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه فإن رضى 

الموكل فى شئ عليه وإن لم يرض الموكل لزم الوكيل 

إذا اشترى ما لا يعلم عيبه فإن رضى الموكل بعد العلم صح ولا شئ عليه وإن 

لم يرض أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين أ 

لإمساك ويضمن ولا أرش لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب و 

الوكيل لا يملك ذلك 

تنبيه 

فإن كان جاهلا أو ناسيا فهل ذلك يعد عذرا للوكيل ؟ 

الجهل والنسيان بالنسبة لحقوق الإنسان يسقط بهما الإثم فقط دون الضمان 

وعليه فلا يعذر 

6- يحق للوكيل أن يؤخر ثمن المبيع إلا إن وجدت قرينة فإنه يقبض الثمن 

وجوبا مغل أن يبيعه على رجل لا يعرف أو يبيع على من يعرف بالمماطلة 
فيقبض الثمن لأنه من مصلحة الموكل 

07 لو قال الموكل للوكيل : اشتر للضيوف الذين يحضرون إلي شاة, فقال: 

بكم؟ قال: E NE‏ ¿ کان فيه شيء من 

الجهالة لكن مغل هذا يكون قليلا ١‏ ومما يتسامح الناس فيه عادة 

8- إن تلفت العين التى وكل التصرف فيها بطلت الوكالة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإن تلقت العَيْن التي وكل في التصّزف فيهاء 

بَطلت الوكالة؛ لان مَحلها هب قذهبّت الوكالة, كما لو وكلهُ في بيع عَبْدِ 

فعَات. 

9- من له التصرف في شيء؛ فله التوكيل والتوكل فيه ومن لا يصح تصرفه 

بنفسه؛ فنائبه أولى 

0- من شروط الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل وأن يكون قابلا للنيابة 

عنه فيه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا وسواء كان رجلا أم امرأة 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يصح التوكيل في الشهادة لأتها تعلق بعيْن 

الشتاهد لكونها خَبَّرَا عَمَا رَآَهُ أو سَمِعَمُ ولا يَتَحَقق' هذا المَغتى في تائيه. إن 

اسئتتاب فیھاء کان التائب؛ شاهدًا على شهادنه 
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1- يشترط أن يكون الموكل فيه مملوكا للموكل لأنه لا يجوز له أن يوكله فى 

ملك غيره 

2- هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بغير ما انزل الله ؟ 

نتحاكم إليهم فى الجملة حتى لا تضيع حقوق الناس لكن لو حكموا بغير ما 

أنزل اللّه فنرده وأما إن حكم بالحق فالحق مقبول من أى إنسان 

3- قال الععيمين فى الشرح الممتع : إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا 

صحيحاً مغل أن يوكله في بيع جمل شارد فالتوكيل لا يصح؛ لآن البيع حينئذ 

فاسد, فلو حضر الجمل فباعه بدون توكيل جديد لم يصح؛ لأن أصل الوكالة 

فاسد؛ إذ إن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحضر. فإن علق الوكالة 

بحضوره فقال: متى حضر فانت وکیل کی بيعه. صحت الوكالة؛ لأنها تصح 
اة 

ما يتعلق بالموكل والوكيل من التصرفات : 

1 يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب 

وضمان الدرك 

2- والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة 

تدل على الإذن 

والوكيل في الشراء يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه 

3- هل للوكيل قبض الحق عن موكله ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوكيل بالخصومة لا يملك ذلك لأنه ماذون له فى 

إثبات الحق فقط 

ويرى بعص بعض أهل العلم مراعاة قرائن الأحوال 

4- عند الخصومة يمكق للوكيل إلكاز ما يدعية اللقضة. غلى موكلة لكن إذا 

احتاج الوكيل أن يقر على موكله بشئ فهل له ذلك ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن فى الوكالة المطلقة لا يقبل إقراره على موكله بقبض 

الخ وغيره ولا يفلك الإبراء_ وا المضالحة عن الحة 

وذهب الحنفية إلى جواز إقرار الوكيل فى مجلس القضاء عن موكله إلا فى 

الحدود والقصاص 

ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه : 

1- الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد فإن فرط أو 

تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن 

2- يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض التمن والأجرة 

وتلفا بیده» ويقبل قوله في الثمن والأجرة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يقبل قول الوكيل فى نفى التفريط ويقبل 

قوله فى الهلاك لكن مع يمينه لوجهين الأول أن الأصل عدم التفريط والثانى 
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أن الموكل قد ائتمنه على ذلك 


الشفعة والجوار 

الشفعة لغة : مأخوذة من الشفع وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع 
إلى ملكه الذي كان منفردا 
الشفعة اصطلاحا : استحقاق الشريك انتزاعء حصة شريكه ممن انتقلت إليه 
بعوض مالي 
مشروعيتها : عن جاپر رضي اللهُ عَنْهُ «جَعل رَسُول الله م الشقعة فِي كل مال 
لم يْقْسَم, فَإِدَا وقعت الحُدُون وصرّقت الطرق: فلا شقعة» (رواه البخارى) 
دليل على إثبات الشفعة للشريك 
فى حديث جابر دليل على أن الشفعة تجب في الأرض والعقار وغيرهما من 
العروض قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على إثبّات الشقعة للشتريك 
الذي لم قاسم فيما بيع من أزض أو دار أو حائْطٍ 
قال ابن حزم فى المحلى : الشقعة واجبة في كل جذء بيع مشاعا غَيْرَ مَقسُوم 

ين اٿتين قصاعداء مِن أي شيء كان مما يَنْقسِم وما ذا ينقسيم: من أزض أو 
حرق ز واحدق فأكتر أو علي أو توب أو مق أو من سيفي أو من ' طعامې أو 
من حَيوان, او من أي شيء بيع. 
مسائل : 
1- الشفعة لا تصح فى العقار وما يتصل به اتصال قرار كالفراش والبناء والأ 
بواب وهو مذهب الجمهور 
وذهب الظاهرية وهى رواية عن أحمد وأهل مكة إلى أن الشفعة فى كل شئ 
ما لم يقسم وهو الراجح 
2- هل يغبت للجار حق الشفعة إذا لم يكن شريكا ؟ 
ذهب الحنفية والثورى إلى ثبوت الشفعة للجار 
وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه لا يثبت له حق الشفعة وهو الراجح 
وذلك ما لم يكن طريقهما واحدا فإن كان بينهما مشاركة فى طريق وغيره ذ 
الشفعة ثابتة وإن جرت قسمة الأرضء لكن بقى مرافق مشتركة بين الجيران؛ 
كالطريق والماء ونحو ذلك وعن سمرة قال قال رسول الله م [جار الدار أحق ب 
الدار] (صححه الألبانى : الترمذى) 
وعَن عفرو بْن الشتريد قال: وققت على سعد بن أبي وقاص. فجاء المنوز بن 
مَحْرَمَةَ وضع يَدَهُ عَلى إخدى متكي إذ جاء أَبُو رافِع مَولى التبي ۲ ققال: يا 
سعد اښتع متي بَيْتي في دارك؟ ققال سَغد: وَالله ما أَبْتَاعْهُمَاء قةال العسور“ 
والله لتبتاعتهماء قال سعد والله لا أزيدك على أَرْبَعَة آلا آف مجه أو 
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مقطعة قال أبُو رافع: لقد أغطيت بها حَضْس مائة دیتاں ولو لا تي سمغت 
التبي م يقول «الجارٌ أحَق" بسقيه» ما أعطيتكها بأربعة آلا في وأتا أعطى بها 
خَفْس مائة ديتار, قأغطاها إِيّاة (رواه البخارى) والسقب هو القرب والمجاورة 
وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله م [الجار أحق بشفعة جاره ينتظر 
بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا] (صححه الألبانى : أبى داود) 
قال الألبانى فى التعليقات الرضية : لكن يعكر على حصر السبب بالشركة 
فقط؛ حديث الشريد بن سويد, قال: قلت: يا رسول اللّه! 00 ليس ديا لأحد 
ولا شرك إلا الجوار بيعت؟ قال " الجار أحق بسقبه بسقبه " أخرجه الطحاوي 
وقد جمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة: الشوكاني بتقييده بحديث جابر 
المتقدم بلفظ: " إذا كان طريقهما واحدا " قال: " فإنه يدل على أن الجوار لا 
يكون مقتضيا للشفعة؛ إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده ". وهذا أعدل الأقوال؛ 
كما قال ابن القيم حي " التهذيب " 
قال الشوكائى فى نيل الأوطار : قوله: (إذَا كان طريقهما واحدًا) فيه دليل 
على أن الجوار يمُجَرّده ا تثْبْت يه الشفقعة بل ثا بد مَعَهُ من اثحاد الطريق 
قال ابن القيم فى تهذيب السنن : قإن التاس في شَقعة الجوار طرفّان ووّسّط 
فأهل المّديتة وأهل الحجاز وكثير مِن الققهاء يَنْقوتها مُطلقا 
وأهل الكوقة يُنيثوتها عند الاشيراك في حَق من حقوق الملك كالطريق والمّاء 
وتخوه ويئقوتها عند تمَيّز كل ملك بطريقه حَيْث ا يكون بَيْن الماك إشتراك 
وَعَلى هذا القؤل تذل أحاديث جاير منطوقها وَمَقَهُومها ويَزول عنها التضاد 
والاخيلاف ويُغلم أن عبد المَلِك لم يَرْو ما يُذَالِف روايّة غيْره 
والأقوال الثثائة فى مَتهب أحمّد وأعدلهَا وأخسنها هذا القؤل الدالث والله 
المُوقّق للصّواب ‏ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض 
بحدودها وصرّفت الطرق, بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له 
طريق فلا شفعة, فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا لم 
يُصرّف فالشفعة باقية, وهذا هو القول الراجح, أن الجار له الشفعة في حال 
وليس له الشفعة في حال 
3- لا يجوز بيع العقار بدون عرضه على الجار بالإجماع وهذا فى الشراكة 
بحيث لا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين فتكون على الشيوع فحینئذ 7 
ثبت الشفعة وإلا > فلا فقن جاب قال: قال رول الله م «مَن كان له 
ريك في رعق أو تخل, قلس له أن يبي حتى بوذن شريكم قان رضي اخ 
> وإن كرة ترك» (رواه مسلم) وفى لفظ [فِإِدَا باع ولم يُوذتهُ فهو أحَة” يه] وفى 
لفظ [رَبْعَةَ أو حَائْط] 
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الربعة : الدار والمسكن ومطلق الأرض 
الحائط : البستان 


E GS‏ اص ويس 
غَيْرْهُ الشريك أحَق به 

4- أما إذا تبينت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة للجار وذلك بأن يكون لكل 
منهما طريقه ومنافعه لا يشترك معه فيها غيره 

5- تغبت الشفعة بالتراخى إلا إذا حصل ضرر فعن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله م [الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان 
طريقهما واحدا] (صححه الألبانى : أبى داود) وفيه بوت الشفعة للغائب 

قال ابن قدامة فى المغنى : القائب له شقعة. في قول أكتر أهل العلم. روي 
ذلك عن شربنجي والحَسَن, وخطاء ويد قال مالك والليتة والتوري؛ والأوزاعي“ 
والشتافعي” والعنبريء وأصحاب الرأي. 

6- تصرف المشتري في المبيع إن كان مشتركا لا يصح وللشفيع أخذه بالثمن 
الذى اشترى به 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن ثم يَغرضٍ علیہ كما ذکرتا حتی بَاعَهُْ مِن خَيْر 
يي ا ل ان 
وَيَأَخْدَ لك الجزء لتفسه بمَا بيع به. 

وَمَنْ لم يَغرض على شريكه الأخد قبل البَيْعِ حتى باع فُوَجَبَت الشقعة بذلك 
للشتريك. والشتريك على شقعيه عَلم بِالبَيْع أو لم يعم حَضَرَّة أو لم يَحضزه 
أشهد عليه أو لم ُشنهذ حتى يَأَخْد مَتى شاء 

قال البغوى فى شرح السنة : 1 تقق أهل العلم على ثئوت الشقعة للشّريك في 
الرنه ادها با لكد ا اء ةا و فللباقين ا 
بالشقعة يمثل التمَن الذي وقع عليه البيع 

۶ 

قال ابن قدامة فى المغني : ب الأزض, فللشفيع الأخت بالشقفق 
ويبقى ززع المُشتري إلى وان 2 

7- إن أذن الشريك في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع 
قال ابن حزم فى المحلى : وَإِن ثم بُرذ أن يَأَخْدَ ققد سقط حَقْمُ ونا قِيَامَ له 
بعد ذلك إذا بَاعَهُ ممن بَاعه. 

8- يحرم التحيل لإسقاط الشفعة لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك, فإذا 
تحيل لإسقاطها؛ لحقه الضررء وكان تعديا على حقه المشروع 

قال ابن قدامة فى المغنى : ا يحل الاحتيّال' لإسنقاط الشقعق وإ قعل له 
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9- لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا “ للقسمة, فلا شفعة فيما لا يقسم 
كحمام صغير ونحوه 
0- لا تغبت الشفعة في الشئ الذي لو قسم لبطلت منفعته 
1- يصح أن يصالح بعوض عن حق الشفعة وتسقط الشفعة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط 
الشفعة 
2 ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث لأن هذا تابع للملك فالشفعة 
تورث ولا تبطل بالموت وهو مذهب مالك والشافعى وهو الراجح 
وقال الحنفية لا يورث حق الشفعة حتى لو كان الميت قد طالب بها ما لم 
يصدر حكم من الحاكم بها 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالقول الراجح في هذه المسالة أنه ينتقل 
حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك, فإذا مات الشفيع ولم 
يطالب فللوارث أن يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك, وإذا كان من حقوق 
الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه 
تنبيه 
ذهب الإمام أحمد إلى أن الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت قد طالب بها فلو 
مات الضف ولم يطالب فاس للوارت أن يطالب 
قال ابن حزم فى المحلى : وَإن مات الشفيع قبل أن يقول: أنا آخة شقعتي 

فقن بطل حَقه ونا حق لورتته في الأخذ بالشتقعة أصنا؛ لِأن الله تدالى 0 
الحق له أا لِعَيْرد والخيّاز ا يُوَرْثْ 
قال ابن قدامة فى المغنى : الشَفيع إذا مات قبل الأخذ بهاء لم يَخْل مِن حَالِيْن 
؛ أحدهقاء أن يموت قبل الطلب بها و 00-0 ونا تضفر إلى الووتة. 
فإِدَا لم يطلب فليس تجبه إا أن يُشنهد أتي على حقي من كدا وكداء وأتي قن 
طلبته, قان مات بَعْدَمُ, كان لِوارثه 0 د زفق > سقو طه” بالموت عن 
الحسّن, وَابْن سيرين, والشغبي” والتخعي. ويه قال التؤريُ وإسحاق 
وأصحاب الرأي. 
الحَال القاني, إذا طالب بالشققة ثم مات. فإنَ حَق الشقعة ينتقل إلى الورثق 
قؤنا واج ذكزة أنه الطاب وق كرا ته أ خد عى ا الحة” ق 
ڊالطلب 
3- إن عجز الشفيع عن دفع ثمن نصيب جاره فتسقط الشفعة 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَأخ بالشقعة مَن لا يَقَدِرْ على التمن؛ لِأن في 
أخذه بذون دقع التمّن إِضرَارًا بالمثنتريء ونا يْرَال الضَرَرُ بالضَرّر. 
14- يشترط أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة فإن أراد أن يأخذ بعض حصة 
شريكه التى باعها سقط حقه فی الكل 
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قال ابن قدامة فى المغنى : (قإن ترك أَحَدْهُمَا شْفعته لم يكن للآخر أن يَأَخْدَ 

إلا الكل أو يَنْرك) ... قال ابن المُنذر: أجمع كل مَنْ أخقظ عَنْهُ من أهل العلم 

على هذا. هذا 13 * مالي والشافعي» وأصحاب الزأي. 

ولان في أخذ التعض إضرارًا بالمشتري, بتنعيض الصققة عَلِيْى والضّرز لا يرال 

بالضرر 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : الشفيع إذا قال: أنا ليس عندي إلا تسعة آلا 

ف, والثمن عشرة آلاف. سقطت الشفعة؛ لأننا لو قلنا بغبوت الشفعة مع إعساره 
ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على المشتري» والمشتري سيّؤخذ منه الملك 

قهرا فنضره من جهتين, من جهة أننا أخذناه منه قهرا ومن جهة أننا عاملناه ب 

الأشد من جهة الثمن. 

5- هل تثبت الشفعة فى أى وسيلة انتقل بها الملك أم هى خاصة فى المبيع 

فقط ؟ 

ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه لا شفعة إلا ما كان بعوض مالى فما انتقل 

بعوض غير مالى كالصداق أو بلا عوض كالهبة أو الصدقة فلا شفعة فيه 

وذهب الشافعية والمالكية وهو الراجح إلى جواز الشفعة فى كل ذلك إلا أن 

يكون على صورة قهرية كالإرث 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لكن القول الراجح أنه إذا انتقلت بغير 

عوض, فإن كان قهريا فلا شفعة, وإن كان اختياريا ففيه الشفعة 

6 لو صالح القاتل أولياء المقتول بنصيبه من أرض فأخذوا نصيبه من الأ 

رض فالصحيح أن فيه الشفعة 

7- إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وكانوا مختلفين فى سهامهم فإن 

لكل واحد منهم حقه فى الشفعة بقدر سهمه وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

وهو الراجح 

وذهب الحنفية وابن حرم أنها بالتساوى بينهم لاستوائهم فى سبب استحقاقها 

8- ذهب الجمهور إلى أن الشفيع عليه أن يبادر بالأخذ بالشفعة فورا بعد 

علمه بانتقال ملك شريكه وإلا سقط حقه 

وذهب المالكية إلى أنه يمهل سنة 

9- إن كانت أرض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه فهل للنصراني أن 

يشفع؟ إن عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه علا 

عليه فحينئذ لا نمكنه أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأ 

نه مضطر إليها لمصلحة ملكه: فإننا نمكنه منها 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ويظهر هذا بالقرائن, فإذا عرفنا أن الكافر 

سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه, أما 

إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة 
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ملكه, فإننا نمكنه منها. 

0- قال ابن قدامة فى المغنى : ولو اشترى شقصا مَشقوعا. وَوصى يى ثم 
مات فللشفيع أخذه بالشقعةق؛ ؛ لأ“ حقه ؛ أسنبق مين حق المقوصي ل قإذا أَخَدَمْ 
دقع التمَنَ إلى الورتق وبَطلت الوصية؛ لأ“ المُوصّى يه تهب فيطلت الوصية 
له 


حق الجوار 

الجار له حق كما قال الله تعالى (والجار ذي القزى والجار الجثب) [النساء: 

[36 

وعَن أبي هُرَيْرَة عن رمئول الله ۲ قال «مّن كان يُوَمِنْ بالله . وَالِيَوم 

الآخر فُليَقل خَيْدَا أو ليصمّت؛ء ومن كان يُؤُمِنْ * بالله ِ وَاليَوم الاخر فَلَيكْرم 

جار ومن کان يَؤُمِن * ب الله واليَوم الآخر مقَلَيْكرم ضيفه» (رواه مسلم) 

وعَن أبي هِرَيْرَة أن رَسُول الله ع قال «ثا يَدْخْلْ الجتة مر ا يأمر جَاره 

بَوَائْقَهُ» (وواة مسلم) 

وعن أب شرج أ“ التبي , قال «والله لا يمن واللو لا ومن والله لا 
ˆ يمر » قيا“ ومر يا رسو" الله؟ قال «الذي لا يام جَارْهُ بَوَايقه» (رواه 

البخاری) 

وعَن عَائْشَة رضي الله عتهاء عن التي ي ۲ قال «ما زال يُوصيني جبريل بالجار 

حَنى ظتنت' أت سيور ته» (رواه البخارى) 

وعن أب ذل قال: قال رسول الله ٣‏ «يا أبَا ذو د ذا طبخت مَرَقُةّ فأكين 

مَاعَهاء وتعاهن جيراتك» (رواه مياه ) 

مسائل : 

1- إن كان الجار مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق : حق الإسلام, وحق القرابة, 

وحق الجوار 

فإن كان مسلما غير قريب فله حقان حق الإسلام, وحق الجوار 

وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد, وهو حق الجوار 

2 له احا الجار إلى خاد الماعمع أركن جازه أو سشطحة وتال على 

ذلك بعوض؛ جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك ثم إن كان هذا العوض في 

مقابل الانففاع مع يقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه فهذا العقد يعتيو 

اجارة وان كان فع زوال الماك اغدبر ريغا 

3- إن احتاج إلى ممر في ملك جاره» وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق 

الصلح؛ جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه 

4- لا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل عوض أو يمنعه من 

استخدام ممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته وعن الضحاك بن 
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خليفة [انه ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة 
فابى فكلم فيه عمرا فدعى محمدا وامره ان يخلى سبيله فقال: لا والله فقال 
له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك 
؟ ! فقال له محمد: لا والله فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره 
عمر أن يمر به ففعل] (صححه الألبانى : الإرواء) 

5- إذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره او في قرار ملكه وكان مما يؤذيه 
وجب على مالك الغصن إزالته إما بقطعه أو ليه إلى ناحية اخرى؛ ليخلي ملك 
الغير فإن ابي مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك فلصاحب الهواء أو القرار أن 
يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات لأنه بمنزلة الصائل, فيدفعه بأسهل ما يمكن, 
وإن تصالحا على بقاء الغصن؛ جاز ذلك, سواء كان بعوض أو على أن ثمرته 
بينهما 


قال العئيمين فى الشرح الممتع : إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار, 
فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ 

نقول: في هذا تفصيلء إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب» وإن 
كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة؛ لأن هذا مما جرت العادة ب 
التسامح فيه 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه 
على جدار المسجد, أو أن يغرزها فيه غرزاء فلا بأس بالشرطين المذكورين 
وهما الضرورة, وعدم الضرر على الجدار. 

6- لا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره؛ كحمام أو مخبز أو 
مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره, أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته أو فتح 
نوافذ تطل على بيت جاره 

قال ابن قدامة فى المغنى : وليس للرجل التصرف فى ملكه تصرفا يضر 
بجاره 

7- إذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو 
غرز وتد إلا بإذنه, ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص ب 
الجار إلا عند الضرورة وإذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وكان ا 
وضع الخشب فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَسمُولَ الله م قال «لا َ يَمْتَع 
جار جَارَهُ أن قرز حَسَبَهُ في جداره» ثم يَقول أثو هُرَيْوَة «ما لي أراكم عنها 
مغرضين والله لأزمِين بها بَيْنَ أكتافِكم» (رواه البخارى) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع؛ 
لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. 

أما مصلحة الجار فظاهرة؛ لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة وسقوفا قوية تحمل 
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الخشب. وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار؛ فلأن الخشب يشد الجدار ويقويهء 
ويقيه الشمس: والمطن قذيه مصلخة الطرفين '! 

قال اين سجر فى ققح الان و الدج بع عاد قال با ك 2 
الجَارْ ولا يَضَعَ عَلَيْهِ ما يَعَضرَرْ به الاك ونا يُقَدَم على حاجة المالك ولا قزق 
بِيْنَ أن يَحْتاج في وضع الجتع إلى تقب الجدار أو ا أن رأس الجدّع يَسَد 
المُنقيح وَيْقمّي الجدار 

قال ابن قدامة فى المغنى : : قم وضع شبَةٍ عَلَيْى قإن كان يَضرْ بوالحائط 
لضفه عن حَملى لم يجن بير خلاف تلم 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يجو أن يقتح في الحائط المُشترك طاقا وا 
ا اا ادن هربكت لان ذلك اتمقاء؛ بولك عرو وتصرف فيه يما بضر به. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يجوز له فل شيء من ذلك في حائط جاره 
بطريق الأول لأته؛ إذا لم جز فيما له فيه حَقَء قفيما لا حَق له فيه أولى. 

8- للإنسان أن يخرج الميازيب بشرط أن لا يحصل بها ضرر لأن هذا من عادة 
الناس وعن عبد الله بن عباس قال [كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن 
الخطاب, فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة, وقد كان ذبح للعباس فرخان, فلما 
واقى الميزاب صب ماءٌ بدم الفرخين. فاصاب عمر وفيه دم الفرخين, فامر 
عمر بقلعه, ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه. ثم جاء فصلى ڊ 
الناس, فأتاه العباس فقال: والنّه إنه تلمْضع الذي وضعه النبي م فقال عمر 
للعباس: وأنا أعزمٌ عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي 
وضعه رسول الله ع ففعل ذلك العباس] (رواه لخي : وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالحَدِيث فيه دليل على جواز إخراج 
الميتازيب إلى الطرق, لكن بشّزط أن لا تكون محدثة تضٌرٌ بِالمُسلِمِينََ قإن كاتت 
كدلِك معت لأحاديث المّنع من الضّرار 

9- إن كان هناك جدار مشترك بين أرضيهما وأقيم على نفقتيهما ثم انهدم 
الجحدار,فطلي اح ها مي الكفر أن رة فقال الكفر* أنا'لن أعفره فيخي 
على عمارة ما كانا شريكين فيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : أولا أن إصلاح الفاسد يُجبر عليه 
الممتنع 


ثانيا: فعل الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة, ولم يكن 
على الآخر ضرر فإنه يجبر. 

ثالغا: إذا أراد نقله لمساو فإنه لا يجبر مطلقا حتى ولو التزم الآخر بالنفقة, 
مغل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى, لكن أراد أن يجعله أبيض بدل 
أسود أو أحمر بدل أبيض وما أشبه ذلك, فإنه لا يجبر؛ لأنه ليس فيه مصلحة. 
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0- فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالإسمنت وهو قد عُّر بلبن الطين, 
فهل يجبر؟ 

لا لأن هناك فرقا بين إصلاح ما فسد. وبين التجميل والتزويق والنقل إلى 
أفضل, فإصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه, كما لو انهدم, أو خيف ضرره أما أن 
ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر 

أحكام الطرقات 

كله يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم, بل يجب إفساح الطريقء وإماطة 
الأذى عنه فعن أبي هرَيْرَة, قال: قال رَمئُول الله م «الإِيمان بضع وَسَبعون - 
أذ يخنةة خو - فة فأقضلها قول نا إله إنا الله وأذتاها إماطة الأ 
عَن الطريق, وَالحَيَاءٌ شغبّة من الإيمان» (رواه مسلم) 

وقال الله تعالى إوالذين يْوَدَونَ المُؤمنين وَالمُومِتات بِعَيْر ما اكْتَسَبُوا ققد 
احتملوا بُهْتانا وإتما مُبينا) 

2- لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضيق الطريق كأن يبني فوق الطرق سقفا 
يمنع مرور الركبان والأحمال؛ أو يبني دكة للجلوس عليها وكذا لا يجوز أن 
يخرج شيئا في الطريق من أجزاء البناء 

قال ابن قدامة فى المغنى : وا ِيَجُودَ ذُ أن فقي فى الطريق 4" پیر خلاف 
تعلمه > سوا كان الطريق واسيعًا أو خَيْرَ واسع متو ا أذنَ الْإِمَام فيه أو لم يَأَدَن؛ 
أنه يناع قن ملك عبرم بعر إذنى ولأته يُوَذي المارّة وَيْضيَق عليْهم, وَيَعْثرْ يه 
العَاتِن فلم يَجْرَ 

3- لا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة لأن ذلك يضيق 
الطريق, أو يسبب الحوادث 

4- يمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح 
القمامة و الوهاد وغين ذلك مما فيه :خرن كلى المارة فهن معاد ين كيل قال 3 
ال رسول الله م [اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق و 
الظل] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) ١‏ 

5- يجب على المسئولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء 
ومعاقبة المخالفين بما يردعهم 


٠ معئاه‎ 

المَوَات لغة : هو ما لا روح فيه والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها. 
وفي الاصطلاح : هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فهو الا 
رض الخراب التي لم يَجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد 
فيها أثر ملك وعمارة, ولم يعلم لها مالك. 
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مشروعية إحياء الموات 

الأصل فيه ما ثبت عن سعيد بن زيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال [من 

أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق] (صححه الألبانى : أبى داود) 

والعرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره. فيغرس فيهاء أو 

يزرع؛ لیستو جب بذلك الأرض. 

وعن عَائْشَة رضي الله عتهاء عَن التبيّ صلى الله ' عليه وسلم ذال «مَن : أَعْمَد 

أزضا ليست لأحد فهو أحة» قال عروة «قضى په عْمَرْ رضي الله عَنهُ في خلا 
قته» (رواه البخارى) 

حكم إحياء الموات 

قد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم وعن | جاپر بن عبد 

الله أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَّلم قال [َمَن أَخيَا أرْضًا مَيْتة قله فيها أَجْد 

وما أكلت العافِيَّة فهو له صدقة] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

شروط صحة إحياء الموات : 

ت انملع مجر على الأردى ملك يغضون قن منيرلة. وكاذن يقر اد ا معطية إن 

غيرها فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : أجمع العْلمَاءُ على أن ما عرف ملكا مالك غَيْرَ 

مُنقطع أته لا يجوز إِحيَاوه وملكه لحد غير أرْيَايهِ 

مسائل : 

أ- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطريق والأفنية ومسيل المياه, أو 

تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع 

المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء. 

نا- موات الحرم وعرفات؛ لا يملك بالإحياء؛ لما فيه من التضييق كي أداء 

المناسك, واستيلائه على محل الناس فيه سواء. 

ج- كل أرض سبقت ملكيتها لأحد بشراء أو عطية لم ينقطع ملكه عنها مهما 

تركها . وهي ملك لأصحابها ولورثته من بعده 

د- قال ابن قدامة فى المغنى : ما يوج فيه آثاز ملك قديم جاهليء كاثار 

الزوى ومَساكن تمود كه ها فَهَدَا ملك ڊالإخياء لأ“ ذلك اليلك ل حرمة له. 

قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب 

وعند الشافعية رأى أنه لا يمك لأنه ليس بموات 

٥‏ ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى درس وعاد مواتا مرة أخرى فيرى الشافعية 

والحنابلة أنه لا يملك مرة أخرى بالإحياء 

ويرى الحنفية والمالكية وهو الأقرب جواز تملكها بالإحياء مرة أخرى لعموم الأ 

حاديث 


و- ما ثبت ملكه في الإسلام لمسلم أو ذمي , ثم لم يعرف مالكه , فيرى 
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الحيقية والمالعية أنه بلك الاجا 

وقال الشافعية : هو مال ضائع أمره إلى الحاكم في حفظه إلى ظهور مالكه 

وهو الأقرب للصواب 

وعند الحنابلة أنه لا يملك بالإحياء ويوزع في سبيل المصالح العامة 

ز- إذا أحيا الإنسان أرض غيره ظئا منه أنها ليست لأحد , ثم ظهر أنها مملوكة , 

فالذي جرى عليه حكم عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز أن صاحب الحق 

بالخيار : : إما أن يسترد من العامر أرضه ويعطيه أجرة عمله , وإما أن يحيل له 

الملكية ويأخذ ثمن الأرض. 

ع الارض النيضاء اض لا يويجك قيها: أ إحاء أضتلا فان للك بحر 

دعوى عليهاء ولو كان بيد مدّعيها صكوك استحكام, بل هي باقية مواتا على الأ 

0 

2- قال العثيمين فى الشرح الممتع : الإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن 

العمران, فيملك بالإحياء ما قرب من عامں حتى وإن ¿ لاصقه 

3- ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في 

الإحياء أن يكون مسلما, بل يجوز ذلك للمسلم والذمي لعموم الحديث [من 

أحيا أرضا ميتة فهى له] 

وخالف في ذلك الشافعية فرأوا شرط كونه مسلماً وهو الأرجح لان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لم يملك اليهود حينما كانوا بخيبر ولا أبو بكر ولا عمر, 

ولم يحكم لهم بإحياءء, بل عن عبد الله ن عْمَنَ قال: لا اقثيحت خَيْبَر 

سألت يهود رَسئُول الله _ صلى الله ”عليه وَسَّلم أن يُقِرَهْمْ فيهاء على أن 

يَعْمَُوا على نِصف ما خَرَجٍ منها من التمّر والززع, ققال رَمُول الله صلى الله 
عليه وسم «أقزكم فيها على ذلك ما شثتا» (رواه مسلم) فلم يجعلهم 

التي اليد على اا رومي لهم مياطانا عا 

ومقصود الشريعة التضييق عليهم چ يسلموا فلا يبدأ الذمى بالسلام, وإذا 

فشى في الطريق أضطر إلى أضيقه, ولا يرفع داره فوق دار المسلمين, ولا 

يكون لهم شعار ظاهصر فيصبح الشعار والظهور كله الإسلام؛ فيحس الذمي ر 

الذلة والصغار, وهذا هو مقصود الإسلام؛ ولذلك قال تعالى (حَتى يُغطوا 

الجزيّة عن يَدِ وهم صاغزون) فإذا شعروا بالذلة والصغار فإن ذلك يدفعهم لا 

عتناق الإسلام, وينفر ذلك المسلم عن الردة, 

قال ابن حزم فى المحلى : وا تكون” الأرْض ' بالإخياء إا لمُسنيِم وَأما الذي قلاء 

لقول الله تدالى (إن الأ زْض لله يُورتها مَن يَشَاءُ من عبّاده) [الأعراف: 128] 

وقول ا أن الأ رض يَرثها عبادي الصالخون) [الأنبياء: 105] وتخن 


للهك 


ايكلف 
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يرى جمهور العلماء عموم الحكم السابق إذا كانت في دار الإسلام أو في غيرها 
لعموم الأحاديث 

وخص الشافعية ذلك في دار الإسلام 

4- هل يشترط إذن الحاكم ؟ 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن مجرد الإحياء سبب للملكية ولا يشترط في ذلك إذن 
الحاكم وعدمه وهو الراجح إلا إذا تعرض الإنسان للبلاء والإيذاء 2 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وسبب اختلافهم اختلاقهم في فهم قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم «من أحيا أرضا ميتة فهي له» فهل هذا حكم 
تشريعي أو حكم تنظيمي؟ ... وفي وقتنا الحاضر حسب ما نسمع, أن تقييد الإ 
حياء بإذن الإمام أمر لا بد منه يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض 
المناطق, ويدخل في الحاجة أو المصلحة في مناطق أخرى 

تنبيه 


يكلف 


إذا وضعت قوانين من اجتهاد ولاة الأمور تنظم الإحياء فلا بد أن تلتزم 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم فى الفتاوى : من لازم الإحياء انفكاكه عن الا 
ختصاصء ولا شك أن منع ولي الأمر إحيائها معناه اختصاصه بها لما يعود 
على المسلمين بالمصلحة العامة. وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير 


صحبين . 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وإذا أمر الإمام ألا يُحيي أحد أرضا إلا بإذنه 
فهل تجب طاعته؟ الجواب: نعم, تجب طاعته؛ لان طاعة ولي الأمر واجبة في 
غير معصية اللّه > وتنظيم الأراضي, وكون الناس لا يُغطون إلا بترخيص 
وحدود مضبوطة ليس من معصية اللّه, بل هو من حفظ حقوق العباد. 

ما يحصل به الإحياء : 

1- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه فعن سمرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال «من أحاط حائطا على أرض فهي له» (صححه الأ 
لبانى : صحيح الجامع) 

مسائل : 

أ- أما لو أدار حول الموات أحجارًا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما 
وراءه أو حفر حولها خندقا؛ فإنه لا يملكه بذلك, لکن يكون أحق بإحيائه من 
غیره 9 ا بيعه 2 ا 

إن 0 حول الأرض 57 3 e‏ أا ا و يَمْلكها بذك 
أن اليلك بالإخياع ولس هذا بإخياع لكن يَصِير : احق التاس يه 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : أما لو غرس على أرض واسعة كبيرة أشجارا 
كالجدار, فهل يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ الجواب: لا يملك؛ لأنه ما 
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زرعهاء ولا بنى, والأشجار عرضة للزوالء لكنه تحجر فيكون أحق بهاء بمعنى 
أنه 3 يزاحمه عليها أحد, ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحياءها 
فيمهل 

ب- والذي جرى عليه حكم عمر بن الخطاب أنه يسقط حقه بعد ثلاث سنين ذ 
عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال على المنبر [من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] 

قال الألباني فى السلسلة الضعيفة : لكن يظهر أن هذه الجملة ثابتة عن عم 
فقد رواها أبو يوسف عنه من طريق ثانية, ويحيى من طريق ثالثة, وهي وإن 
كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا. وجملة القول: أن هذه الزيادة 
رفعها منكر, والصواب أنها من قول عمر 

2- إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى الماء, فقد أحياهاء وإن لم يصل 
إلى الماء فهو الأحق بالإحياء من غيره» وكذلك لو حفر فيها نهرا. 

3- إذا أوصل إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك, فقد 
أحياها بذلك. 

4- إذا غرس فيها شجراء وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس, فنقاهاء وغرسها 
فقد أحياها. 

5- إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة, 
فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك؛ فقد أحياها؛ لأن نفع الأرض بذلك 
أكثر من نفع الحائط الذى ورد فى الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. 

مسائل : ج 

1 قال ابن قدامة فى المغنى : ونا يُعْتبَرْ في إخيّاء الأزض حرثها و زرعها؛ 
أن ذلك مما يتكرّرُ كلما أَرَادَ الانيقاع بهاء فلم يُعْتبّز في الإحيّاء, كسقيهاء 
وکالسکتی فى البیُوت 

2- من العلماء من قال: إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمورء ويرجع فيه إلى 
العرف. فما عدّه الناس إحياء فهو إحياءء وما لا يْعَدْ إحياء فلا يعتبر لأن كل ما 
أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف وهو الأقرب 
للصواب 1 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ومن العلماء من يقول: يُزجع في هذا إلى 
العرف, فما عده الناس إحياء فهو إحياء, وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء, 
وعللوا هذا بعلة قوية, فقالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس 
له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف 

الأحكام المتعلقة بإحياء الموات : 

دمن احيا امن ارض المؤات قفن.ملكه امود ا اديت المتقدية 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَعَامَة ققهاء الأمنصار على أن“ المَوّات يُمْلكُ 
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بالإخياعى وَإِن اختَلقوا فى شّؤوطه., 
2- حريم المعمور (وهو ما حوله من حقوقه ومرافقه) لا يملك بالإحياء؛ لان م 
الك المعمور يستحق مرافقه وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال [من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته] (حسنه الألبانى : ابن 
ماجة 
قال الضنعاق فى سبل السلام: والخديهة ديل فاق نوت الخريم لشن 
وَالْمُرَادَ بالحريم ما يْمْنَُ منهُ المُخيي وَالمُحَْتَقَرٌ لإِضْرَاره وفي التْهَايَة سمي 
بالحريم لأت يحرم من صاحيه ينه ولأته يَحْرْم على غیرد التصرف' فيه . , 
العثة في ذَلِكَ هي ما يَحْمَاجٍ إليْه صّاحب اليثر عند ستقي إبله لاجتماعها عَلَى 
الماع 
قال ابن قدامة فى المغنى : وما قرب مِن الغامر, وتقلق بمَصالحه. من طرقه 
ومسيل. مَائيْى ومطرح قعامټی وَمُلقى ثرايه وَانَائِى فاا يجوز إِحيَاوم يغير 
يلاف في المَذهب. وكذلِك ما تعلق يمصالح القزيَق كفتائهاء »> ومَرعي ماشیتهاء 
وَمُختطبهاء وطزقها, ومسيل مائها. ثا ملك بالإخياء. ولا تعلم فيه أَيْضًا خلاقا 
بِيْنَ أهل العلم. وكدلِك حريم البثر والتهر وَالعيْن. وكل مَمْلُوك ا يَجُورْ إِحْيَاءْ ما 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا قزق فيما تكزتا بَْنَ دار الحزب ودار 
الإمتلا واا دار 
4- من سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد, والحطب؛ فهو أحق به 
5- إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح (أي: غير مملوك) كماء النهر وماء 
الوادي؛ فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل 
ممن يليه فعن عَبْدَ الله . ین الرْبَيْر أن رجا مِنَ الأنصار خَاصم الرْبَيْرَ عند 
رَسئول الله صلى الله عليه وَسَلمّ في شرّاج الحَرّة التي يسنقون بها 
التخل, فَقَال الأنصاري: سرح الماء يمن فَأَبَى عَلَيْهم فَاخْتَصمُوا عند رَسُول اللّه 
. صلى الله عليه وسلم ققال رَسُول الله . صلی الله ' عليه وسَلم 
لبر [اسنق يا رُبَيْرُ ثم أزسل المَاء إلى جارك] فة ققضب الأتصاري؛ فقال: ی 
رسول الله ۔ ار كان اوغا فن ونج في اا صلى الله A‏ 
وسَلّم ثم ؟ قال «یا بير اسق, ثم اخیس المَاءَ حتى يَرْجِعَ إلى الجدر» ققال 
الزيَيْد: وَالله . إتي لأسيب هذه الآيّة تزلت في ذلك (قلا ورَبّك ئا يُؤْمِنُونَ 
حتى يُحَكِمُوكَ فيمًا شَجر بَيْتِهُمْ ثم ا يَجِدُوا فِي أتقسهم حرجا [النساء: 65] 
(رواة مسلم) 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على | 
لأسفل] (حسنه الألبانى : أبى داود) 
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وو 


لنبيهة 
أما إن كان الماء مملوكا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم, ويتصرف كل 
واحد في حصته بما شاء. 
6- قال بن حزم فى المحلى : وَمَنْ خَرج في أزضه معدن فضَق أو ذهب أو 
تحاس أو حديبي أو رَصاص» أو فُزدين أو زئبق أو ملح, 3 شبى أو زرنيخ أو 
کڪ أ ياقوت أو زمرب أو 00 أو رهوبي” أو يلور أو دان أو 5 شيع 
كان قھو له وَيُورَث عنهُ وله بَيْعْمْ ولا حق فيى ولا لِعَيْرهِ - وهو 
قول أبي خَيِيفة والشافعي» وَأ سلما 7 
الح 
1- قال ابن حجر فى فتح البارى : وَالْمُرَادُ والحمّى منغ الرّغي في أزض 
مَخصّوصة من المباحات فَيَجْعَلْهَا الْإِمَامُ مقخصّوصة برعي بهائِم الصَدَقة ق معلا 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وَالحِمى هو Hd e‏ وهو خلاف المباح 
ASSES IMN GS‏ 
مَخصّوصة “ وَيْمْتَع عَيْرْها 
2- يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل 
المجاهدين. إذا احتاج إلى ذلك »ولم يكن فيه ضيق أو مضزة على المسلمين, 
وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين, وهو مشروع للمصلحة العامة فعن ان 
عباس رضي الله عنهما: أن الصّغب بن جتامة ةا(“ إن َممُول الله صلى اللّه 
کک قال «لا حِمّى إلا لله ولرسئولهء» وقال: بَلَعَنَا «أن- التي صلى الله 
عليه وسَلم < 1 حَمَى التقيع» (رواه البخارى) 
وق خا أي جعله حمى أي: محظورا لا يقرب. 
وعَن رَيْد بن أسنلم عن أييى أن عَمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنه: استعمل مولى 
لهُ يُدْعَى هتبًا على الحِمّىء ققال [يَا هتي اضمم جَنَاحَكَ عن المسلمين واتق 
تكو المظلوي قار تغوة القختا م طيتتحا بك و اذخ[ زنب المتزنهك وري 
القتيْمَة وَإيَاي وتم ابْن عؤف» وتعم ابن عَقَان, قإتهما إن تهلك مَاشِيَئهمًا 
تزجعا إلى تخل وززع وإن زب الصريعق ورب القتيمة: إن تهلك ماشيتهعا . 
يَأتني ببنيه فيقول” يا أميرَ الموّمنين؟ أقتاركهم أتا لا أَبَا لك َالمَاءٌ والكلا 
اتسر علي من الذهب والورق» وام الله إتهّم لِيَرَوْنَ أني قد ظلمْتهم إتها ليلا 
دهم فقاتلوا عَليْها في الجاهلية 7 تى وأمئلمُوا عَليْها في الإ رملا ې > والذي 
تقس بيده ولا “القال الذي احمل عا فى ميل اللى ها حمت عله من ر 
لا تدهم ؛ شيبرًا] (رواه البخارى) 
3- ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يبقى ولا يغير ولا يجوز إبطاله, و 
لا نقضه, ولا تغييره., لا مع الحاجة إليهء ولا مع عدمها؛ لأنه حمى بنص, والا 
جتهاد لا يبطل النصء ولا ينقضه. 
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4- قال ابن حجر فى فتح البارى : والأزجح عند الشافعية أن الحمّى يَختصٌ 
بالخليفة ومنهم من الحق يه ؤثاة الاقاليم وَمَحَل الجواز مُطلقًا أن ثا يضر 
يكاقّة المُسْلِمِينَ 

قلت : وقد اشتهر حمى عثمان رضي الله عنه ولم يُنكر, فكان كالإجماع. 

5- كان رؤساء القبائل في الجاهلية, > يحمون المكان الخصيب لخيلهم., وإبلهم, 
وسائر مواشيهم., وكانوا يختصون به عن أفراد قبائلهم, فأبطله ای ی الله 
عليه وسلم بقوله (لا حمى إلا لله ولرسوله) 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ٣‏ [المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و 
الكل والنار وثمنه حرام] (صححه الألبانى : أبن ماجة) 

وما کان حماه لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم أو حماه لإمام المسلمين, فهو 
للصالح العام, لا يختص به الإمام لمصالحه الخاصة . 

6- ليس لغير إمام المسلمين أن يحمي شيئاء فإن إمام المسلمين قائم مقامهم 


معنى الإقطاع : هو جعلٍ بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص 
آي : أن للإمام الحق في أن يعطي بعض الأراضي الموات لمن يحييها شريطة 
أن لا يكون ذلك محاباة وتعديًا. 
مشروعيته : عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
[أقطعه أرضا بحضرموت] (صححه الألبانى : الترمذى) 
وعَن: أنس رضي الله عن قال أَرَادَ اللي صلى الله عليه وَسَلم أن يُقطع 
من البَخرَيْنء فقالت الأ -نصان: حتى تقطع لإخوانتا من المهاجرين مغل الذي 
ملد لاء قال «سترون بدي أثرَةٌ فَاصيروا حتی تلقوني» (رواه البخارى) 
قال البغوى فى شرح السنة : : هتا الحديث يدل على أته ثا يجوز للإمَام أن 
يُقطع للتاس من باد القنوة, ما لم يجر عليه ملك نلم ومن أقطعه السلطار“ 
أرضا منها ضار آولی بها من عبر فإذا أخياها وعمرها ملكها ونا يملكها قبل 


وعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاستقطعه 
الملح فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما 
قطعت له الماء العد قال فانتزع منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما 
لم تنله أخفاف الإبل] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

وعن | أسنْمَاء بنت أبي بكر رضي الله عَنْهُمَاء دالت «كنت أنقل” التوى من أرض 
اليْر التي أقطعه رَمُِول الله صلى الله عليه وَسَلمْ على رأسبي, وهي مني 
عَلَى ثلتي فَرزْسخ» (رواه البخاری) 
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وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم [أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس 
ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم اللّه الرحمن 
الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن 
القبلية جلسيها وغوريها] (حسنه الألبانى 5 داود) 

قال الشوكانى فى الدرر البهية : ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه 
مضلحة شيعا من الأرض الميقة أو المعادن أو الفياد 

مسائل : 

1- قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولكن بشتزط أن يكون مِن المَوّات التي نا 
مكنم ييا أخن وهذا أم ممه عليه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فليس للإمام أن يقطع أودية البلد. وطرقه, 
أو ما أشبه ذلك؛ لأنها مختصة وإن لم تكن مملوكة, وليس له أن يقطع مراعي 
البلده ومحتطبهم, أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك 

2- لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحبييه بل يكون أحق به من غيره., فإن أحياه 
؛ ملكه, وإن عجز عن إحيائه؛ فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر 
على اد 


ا قار أَحيَامْ و 0 له e‏ 26 أحيّيته, 0 0 عه 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : ولیس للإمَام إقطاع ما لا يجُوڑ إحيَاؤة مِن 
الْمَعَادن الظاهرة لان التبي صلى الله عليه وَسّلم «لما اسنتقطقه أَنْيَضُْ بْنْ حَمّال 
الملح الذي بمأربة فقيل: يا رَمنُول الله: إتمَا أقطعته المَاءَ العد. رَجَعَهُْ منه» 
ولان في تلك تضييقا على الصُنامين. 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : ونا بی أن يقطع الإِمَامٌ أحَدًا مِن الموات إلا 
ما يْمْكِئهُ إحيَاةه لان في إقطاعه أكترَ من لك تضييقا عَلى التاس في حَقّ 
مُتنترَك بَيْتَهُمْ؛ يما ا قائْدَة فيه. فَإِن قعل ثم تبَيينَ عجزۂ عر إخیائی استرجقه 
منه 

5- إقطاع الإرفاق : بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرف 
الواسعة, والميادين, والرحاب, ونحو ذلك. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة 
بشرط ألا يضر لاف لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة, 
ولنضرب مثلا > بسوق الخضار فهذا السوق يكون عادة واسعا فله أن يقطع 
أحدا مكاناً يجلس فيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : إقطاع إزقاق, وَدَلِكَ إقطاع مقاعد السُوق, 
والطرق الواسعق ورحاب المَساجد التي ذكزتا أن للستابق إليها الجلوس فيهاء 
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فَلِلِمَام إقطاعها لِمَنْ يَجِلِسُْ فيها؛ لأ له في ذلك اجتهادًا. مِن حَيْتْ إته ا 
يَجُورْ الجلوس إا فيا ا يَضْرْ بِالْمَارْق فكان للإمَام أن يُجلس فيها مَنْ نا يَرَى 
أت يَتَضَرَرُ يجلوسيه. ولا يَمَلِكهَا المُقطه ذلك بَل يكور احق بالجلوس فيها من 
عبرم بمنزئة الستابق إِليْهَا مِن عير إقطاء 

6- قال العثيمين فى الشرح ال : قوله «وإن سبق اثنان اقترعا» يعني 
اله قف فاته نظن إن ام توزية لأر بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ 
فإننا نقسمها بينهماء وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد. فهل نقول: 
ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر؛ لأنه أحق بالمراعاة, أو إلى الأغنى, لأنه 
سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول: كل هذه 
مسائل اعتبارية فيرجع إلى الأصل, وهو أنهما تساويا في الوصول إليهء ولا 
طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. 

7- قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا تقدم متشوف لإحياء الأرض, وكان 
هذا المتقدم قادرا على إحيائهاء فالواجب على الإمام حينئذ أن يقطعه حتى لا 
تتعطل الأراضي, وحتى ينتفع هذا المتقدم. ويكون حراما إذا أقطعها شخصا 
محاباة 


العارية 
معناها : 
الإعارة : إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه 1 
والقارذة : هي العين المأخوذة للانتفاع, كأن يستعير إنسانٌ من اخر سيارته 
ليسافر بها ثم يعيدها إليه. 
أدلة مشروعيتها ٠‏ 
العارية مشروعة مستحبة بإجماع الأمة لعموم قوله تعالى (وتعاوثوا عَلَى البن 
والتقوى) [المائدة: 2]. 
قال ابن قدامة فى المغنى : وأجمة المُسسْلِمُونَ غ جواز العاريّة واسستيحبايها 


وقال تعالى (وَيَمْتَعُونَ المَاعون) [الماعون: 7] 

وعن عبد الله بن مسعود قال [كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عور الدلو والقدر] (حسنه الألبانى : أبى داود) وهذا المعنى هو 
الثابت عن على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وأم عطية ولا يعلم عن 
الصحابة خلاف ذلك 

والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم, > كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد 
مهم الله سبحانه لمنعهم العارية. فدل ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. 
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وقد استدل بهذه الآية من يرى وجوب الإعارة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه إذا كان المالك غنيا. 

وعن صفوان بن أمية [أن النبي صَلى الله عليه وسَّلم استعار منه أدرعا يوم 
حنين] (صححه الألبانى : الإرواء) وفى لفظ [إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين 
درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعور مضمونة أو عور مؤداة قال 
بل مؤداة] (صححه الألبانى : أبى داود) وفى لفظ قال: أغصب يا محمد فقال 
إلا بل عمق مضمونة] ج الألبانى E‏ داود) 

وعَنْ أتس, قال: كان بالمديتة فزع فَاسْتَعَارَ التبي' صلى الله عليه وسم 
قرسا اي طلحة يقال له مندوب ؟ فُرَكْبَه فَقَال «ما رتا من ' فزع وإِن وجدتاه 
لبخرا» (رواه مسلم) 

وعن أبى أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [إن الله عز 
وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من 
بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم 
قال العور مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 

قال البغوى فى شرح السنة : : وَالمينئحة: : ما يَمْتَحُ الرَجُل صاحبَه مر أزض 
يَررَعْهَا مده أو شاة يشرب ذرّهاء أو شجرة يأكل تمَرَهاء ثم يَرْدْهَا قتكون 
منفعسشها له 

قال ابن حزم فى المحلى : والقارية جائزة وفغل حَسَن وهي فزض في 
تغض المَواضع وهي إباحة متافع فض الشّيى كالدابّة للركوبى والتوب 
لباس والقأس للقطع, والقذر للطبخ, والمقلى للقلو, والدلو والحبل, وَالرْحَى 
للطّحن. وَالإِبْرَة للخياطة, وستائر مَا يُنتقعٌ به ... وَمَنْ سألها إِيَاهُ مُحْتَاجا: 
فَفَرَض عليه إعارته إِيَاهُ إذا وَثْقّ يوقَائِى قإن لم يَأْمَنهُ على إضاعة ما يَسْتعيز 
او على جخده قلا يْعِرْهُ شتا 

مسائل : 

1- قال الشيخ العثيمين فى الشرح الممتع : العارية بالنسبة للمستعير جائزة و 
لا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بهاء فيجوز للإنسان أن يستعير من 
اخيه قلما أو ساعة أو سيارة أو إناء أو ما أشبه ذلك, هذا بالنسبة للمستعير 
أما بالنسبة للمعير فإنها سئتة على الأصل وقد تجب أحيانا 

2- قال العثيمين فى الشرح الممتع : إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس 
فتجب إعارتهاء لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير, فلو 
قال المعير فيما إذا طلب منه استعارة مصحف: إني لو أعطيت هذا الرجل 
مصحفا لأفسده, فإنه لا تجب عليه الإعارة, وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب 
أفسده فلا تجب الإعارة؛ لأن فيها ضررا على المعيرء ويوجد بعض الناس ‏ 
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الذين يجتهدون وهم مخطئون ‏ إذا استعار كتابا جعل يعلق عليهء والكتاب 
ای له فتجده يملا الكتاب تعليقا بين الأسطر وغلى الهوامش وبالحواشي ود 
الأعالي حتى لا تكاد تقرأ . .. لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفا واحدا فى 
الكتاب المعار أبد حتى 1 وجد خطأ ليس له الحق أن يصححه إلا إذا استأذن 
من صاحبه؛ وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب. 

شروطها : | 

1- أن يكون المعير والمستعير اهلا للتبرع شرعا 

2- أن تكون العين المعارة ملكا للمعير. 

3- أن تكون العين المعارة مباحة النفع, فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه, ولا 
تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيهء وكذا سائر ما يحرم الانتفاع 
به شرعا. 

4- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بهاء فإن كانت من الأعيان التى تستهلك 
كالطعام, فلا تصح إعارتها. 1 

تنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والسيارة تبقى بعد استيفائها وما اسثهلك 
من البنزين الذي فيها حين العارية فهو تبعء ولا يقال: إن هذا لا ينتفع به إلا 
بعد استهلاکه. . 

5- القبض من المستعير , لأن الإعارة عقد تبرع » فلا تثبت إلا بالقبض كالهبة. 
الأحكام المتعلقة بها : 

1- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإعارة (تمليك المنفعة) للمستعير وهذا 
يبيح للمستعير أن يعير العارية لغيره لأنها تمليك له 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإعارة (إباحة الانتفاع) فقط وعليه فلا 
يباح له أن يعيرها لغيره وهذا هو الراجح لأنه في الحقيقة لم يملكه ذلك إنما 
ملكه أن ينتفع هو فقط . 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَأَجْمَهُوا علي أن للمُستعير اسيغدال المعار فِيمًا 
أذن له فيى وليْس له أن يُعِيرَهُ عَيْرَه. وهذا أَحَدْ الوجهين لأصحاب الشافعي. 
2- اتفقت جميع المذاهب على أنه لا يجوز له إجارة العارية إلا إذا أذن المالك 
فى ذلك. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولِيْس له أن يْوَجِرَه؛ لأته لم يَمْلِكَْ المتافع, فنا 

يصح أن يُمَلكها. ولا تغلم في هذا خلاقا. ولا خلاف بَيْتِهُمْ أن الصُنْتَعِيرَ نا يَمْلِكْ 


العيْن. 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : وهل يؤجرها (يعنى العارية) ؟ لا لا يؤجرها 
> وهذا من باب أولى؛ ؛ لأنه إذا كان لايملك ان يعيرها والعارية سنة وإحسان, 
فكونه أيضا لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعا. 
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لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مغل ذلك عادة, يعني مغلا ٠‏ 
إنسان استعار إناءَ من شخص ثم إن أباه احتاج إلى هذا الإناء لكثرة الضيوف 
عنده, وطلب من ابنه أن يعيره, قلنا: لا يجوز أن يعيره, لكن إذا علم أن المالك 
يأذن بل يفرح فهل له أن يفعل؟ نعم, له أن يفعل, وكل إنسان يعلم من صاحبه 
الرضا بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف. 

3- أنها أمانة في يد المستعير يجب أن يحافظ عليهاء ويردها سليمة, كما 
أخذها لقوله تعالى (إِن الله يَأمُركم أن توّذوا الأ ماتات) ؛ فدلت الآية على 
وجوب رد الأمانات, ومنها العارية. 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [أد الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 

وعن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [العور مؤدأة والمنحة 
مردودة والدين مقضي والزعيم غارم] (صححه الألبانى : بى داود) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجِب رَد العاريّة إن كاتت بَاقِيّة. بقيْر خلاف. 
4- قال أبن قدامة فى المغني : وإِذَا أطلق المدّة في العاريّق له أن ينتفع : يها 
ما لم يَرْجِع. وإن وقتها قله أن ينتفع ما لم يَزجع؛ أو ينقضي الوقت؛ لأته 
اسْتبَاح لك بالإدن, قفِيمًا عدا مَحَلٌ الإتن يَبقى على أصل التحريم. قإِن كان 
المُعَارْ أزضاء لم يكن له أن تقرس“ ونا يني ونا يَرْرَع بَعْد الوقت أو الجوع, 
قان قعل شيْنًا من ذلك زمه قلع غَرْميه وبتائى وَحكمهُ حخكم القاصب في ذلك 
لقول التبي' صلى الله عليه وسلم «ليئس لعزق ظالم حق» وَعَلَيْهِ اجر ما 
استتؤقاه مر تقع الأزض على وجه الفذوان 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا تجوز إعارَة العَبْد المُئْلِم لكافر؛ لأته لا 
يَجُورْ تمكيئه من اسسيخدامى فلم تجز إعارثه لِذَلِكء ولا إعارّة الصيد لمخرم؛ 
لأت ا يَجُونْ له إمساكة ... وا تجوز إعارة القن لتقع مُحَرَم كإعارَة الذار لِمَن 
يشرب فيها الحَمْنَ أو يَبِيعه فيهاء أو يغصي الله تدالى فيهاء ولا إغَارَة عَبْدِهِ 
لمر أو لِيَسْقِيَهُ الحَمْنَ أو يَحَمِلَهَا ل أو يَعْصِرَهاء أو تخو ذلك. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فلا يجوز أن يعير عبدا مسلما لكافر؛ لان فى 
ذلك إهانة للمسلم, وإهانة المسلم إهانة لدينه ... فيستثنى على القول الذي 
ذكرنا ما إذا لم يكن يريد استخدامه اتد اا مباشرا. 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابر المُنذر: أَجْمَعُوا على أن الرَجُلّ إذا 
اسْتَعَارَ مِن الرّجل, شيا يَرْهَئْهُ عند رَجلء على شيء مَعْلوم, إلى وقت مَعْلُوم, 
كَرَهَنّ ذلك على ما أذنَ لَه فييى أ“ ذلك جاب وذلك أنه استعارّه ليتفضي يه 
حَاجَِنَهُ؛ قصح: كسائر العواري. 

7- الإعارة عقد غير لازم فللمعير الرجوع فيه متى شاءء, ما لم يضر بالمستعير, 
فإن اضر به لم يجز الرجوع. 
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قال أبن كداهة فی المغنى 0 0 العارية شاع نواعت 


ويهذا قال أَيُو حَزِيفَة ت والشتافعي- 

قال ابن قدامة فى المغنى : قن أعَارَه سينا لينتفع به اتتقاعا يَلْرَمُ من الجوع 

في العاريّة في أتتائه ضَرَرْ ڊالمنتعير لم يَجِر له الُجوء؛ لان النجوع يَحُرُ 

ہالمستعیں قلم جز له الْإِضرَارْ بى مثل أن يُعِيرَه لوحا يرق به سَفِيتتَمُ فرقعها 

بى ولجج بها في البخر لم يَجُز الرجُوع ما دَامَتْ في البَخر 

8- قال أبن قدامة فى المغني : ویجوز لِلمُستعير الرّدُْ مَتى شاء. بقيْر خِلاف 

تعلمه؛ لأته إباحة فكان لِمَنْ أبيح له ترك كإباحة الطعام. 

9- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر, له أن ينتفع بنفسه, وبمن يقوم 

مقامه, وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإ اسْتَعَارَ شَيْتاء قله اسنتيقاء منقعته پتقسه 

وبوكيله؛ أن وكيله تايب عَنْمْ وَيَدْهُ كيّده. 

0- تنعقد العارية بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفعال. 

1- تكاليف رد العارية على المستعير , أي : أنها إذا احتاجت إلى تكاليف في 

حملها ونقلها فهي على المستعير. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فرق بين العارية والإجارة فمئونة الرد فى 

العارية على المستعير وفى الإجارة على المؤجر 

2- ما حازه المستعير في وقت الإعارة من منافعها : كحلب الشاة » والانتفاع 

بصوفها , أو نتاجها وثمار شجرة ونحوه , وأجرة سيارة منحه أجرتها » ونحو 

ذلك فكل هذه تكون حقا للمستعير » ولا يحل للمعير مطالبته بها . 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَنْ اسَتَعَارَ شيا قانتقع بى ثم ظهرَ 

مُسنْتَحَقَا فَلِمَالِكِهِ اجر متلى يُطالِبْ په مَنْ شاء مِنهما. فَإِنْ ضَعِن المُسْتَعِين رجه 

على المعير يما غرم لأتهُ عَرَهُ يدَلِك وعرمه 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : وإ أَعَارَ العَْنَ المَقصوبّة, فتلقت عند 

المنتعير فَلِلمَالِك تضمين أَيْهِمَا شاء أجرها وقيمتهاء فإن عَرَمَ المُنْتعيرَ مع 

علمه بالقصبء لم يَرْجع على أحَد وَإن غَرَمَ القاصب زجع على المستعير. 

5 قال العثيمين فى الشرح الممتع : قال المالك: آجرتك, قال: بل أعرتني, ف 

القول قول 0 لأن القاعدة أن الأصل فيمن قبض ملك غيره أنه 
ضمون عليه؛ ولأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوضء والتبرع 


6 قال العثيمين فى الشرح الممتع : «اختلفا» يعني المعير والمستعير في 
رد القارية فالقول قول المالك, مفاله: أغار اناغ اشخد ل 


فقال المستعير: رددته, وقال المعير: لم ترده فالقول قول المالك؛ لأن الأصل 
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عدم الرد, وبناء على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن من قبض العين 

لمصلحة نفسه لم ييُقبل قوله في الرد, والمستعيز العينُ في يده لمصلحته, فإذا 

قال: رددتها عليكء قلنا: : لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببيّنة بأنك رددتها 

قلت : ولأن الذى هى بيده اعترف بأنها كانت فى يده ثم ادعى أنه ردها 

ضمان العارية 

1- إن تعدى أو قرط في حفظها ضمنها باتفاق العلماء | 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمعوا كذلك لا اختلاف بينهم أن المستعير إذا 

أتلف الشىء المستعار أن عليه ضمانه . 

2 على المستعير أن ينتفع بالعارية في حدود ما جرى به العرف؛ فلا يجوز له 

أن يسرف في استمالها إسرافا يؤدي إلى تلفهاء ولا أن يستعملها فيما لا يصلح 

استعمالها فيه؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذلك, وقد قال الله تعالى (هل جَزَاء الأ 
خسان إلا ”الأ _رحسان) . 

فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت؛ وجب عليه ضمانها 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمعوا كذلك لا اختلاف بينهم أن له أن 

يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. 

3- ذهب الحنفية إلى أن العارية إن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها 

المستعير؛ لأن المعير قد أذن في هذا الاستعمال, وما ترتب على المأذون؛ فهو 

غير مضمون ولأن يد المستعير على العارية يد أمانة لا يضمن إلا بتعدّ أو 


تقصير 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مضمونة بالقبض بكل وجه ويده يد ضمان 
سواء تعدى ام لم يتعد. 

وذهب المالكية إلى أن العارية إن كانت مما يخفى كالثياب فعليه الضمان 
فطلم إل إذا اق فيد واد كاه هما ای قار قاذ ضقان 

قال الخطابي فى معالم السئن : وقد اختلف الناس کی تضمين الغارية فروي 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما سقوط الضمان فيها وقال شريح و 
الحسنخ وإبراهيم لا ضمان فيها وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي 
واسحاق بن راهويه. 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا هي مضمونة وبه قال عطاء و 
الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه 
غير مضمون وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون. 

قلت : والراجح : : أنه لا يضمن إلا بالتعدي وهذا مذهب الحنفية > وابن حزم 2 
ورك الح ابن غور حو الله وعن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال «لا ضمان على مؤتمن» (حسنه الألبانى : صحيح الجامع) 
MO E‏ ولا على السشتعرو قر 
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المُغِل ضَمَان] (إسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ولا حجة مع من ألزم ذلك المستعير قيمتها إذا 
تلفت من غير جنايته من كتاب أو سنة أو إجماع . 

2- عليه الضمان بمثلها إن كان لها مثل ؛ أو قيمتها إن كانت لا مغل لها فعن 
الس قال أهدت بعض أزواج الي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها 
ققال الى صلى الله عليه وسلم [طعام بطعام وإناء بإناء] (صححه الألبانى : 
الترمذى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجِبْ ضمَان العَيْن بمثلها إن كاتت مِن ذوّات 
الأمقال فإن لم تكن مثلية: ضعتها بقيمتها يَوْمَ تلفها 1 

قال العثيمين فی الشرح الممتع : والقاعدة عندنا کي ضمان المتلفات (أن 
المثلي يضمن بمثله, والمتقوم يضمن بقيمته) 

3- وتقدر القيمة يوم تلفها , لا يوم إعارتها وهو مذهب الشافعية والحنابلة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : : لدينا ثثلاثة أزمان: زمن الإعارة, وزمن التلف, 
وزمن المطالبة . والمعتبر زمن العاف لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه 
أي: کی وقت التلف, 

4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإذا تلفت الكتب الموقوفة على طلبة 
العلم بيد أحد طلبة العلم فلا ضمان عليه؛ لأنه استعملها لا عن طريق العارية 
ولكن عن طريق الاستحقاق فليس عليه ضمان. 

5- إذا استعيرت العارية فتلفت فيما استعيرت لأجله فلا ضمان عليه » فإذا 
استعار مثنًا سيارة فتلف الإطار (الكوتش) فلا ضمان. 

6- إذا استعار كتابًا فكتب فى حواشيه , فهل يضمن الكتاب ؟ 

الجواب : نعم , لأن هذا إتلاف على صاحبه وتعد بغير حق . 

7- تنتقل العارية من الأمانة إلى الضمان إذا خالف فى شرط شرطه عليه 
المعير 

انتهاء الإعارة 

تنتهي الإعارة, وترد العارية بأمور ٠:‏ 

1- مطالبة المالك بذلك, ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. 

2- بانقضاء الغرض من العين المعارة. 

3- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. 

4- موت المعير أو المستعير, لبطلان الإعارة بذلك. 

من أنواع الإعارات : 

1- إعارة الثوب : يجوز أن يستعير الإنسان من غيره ما يتجمل به » ولا يكون 
ذلك من باب المتشبع بما لم يعط وعن أمّ عطيّة, قالت: أَمَرَتا رَسول الله 
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صلى الله ”عليه وَسَلم أن ثخرجهن في الفطر والأضحى, العواتق” وَالخيض, 
ودوات الخذور قاما الحيّتض فيعتزلن الصلاة ويَتنهذن الخَْنَ ودعوة 
المُنلِمِينَ: قلت: يا رَسسُول الله إخداتا نا يكون لها جلاب قال «لثليسنها 
أختثها من جلبابها» (رواه مسلم) 

وثبت أيضا أن كعب بن مالك لما بُشر بالتوبة قال [قلما جَاءتي الذي سمغت 
صوته يبشيرٽي» فزعت له ٿوبي فكسوثهما إِيَاهُ بیشارتی واللّه ما اطا 
غَيْرَهُمَا ومين واستعزت توبَّيْن فلیستهماء مُاتطلقت أتأمّم رَسُول الله . هلين 
الله عليه وسلم] (رواه مسلم) 

وعن عبد الواحد بن أيْمَنََ قال: حدثني أبي, ذال: دخَلت على عايشة رضي الله 
عنهاء وعليها درع فِطر, > تن خمسة دَرَاهِم ققةالت «ازقع بَصرَكَ إلى جاريتي 
انظز إليْها. فإتها تزهى أن تلسته في البَيْت وقد كان لي منهن دزع على عَهْد 
زول الله صلى الله * عليه وسل كما كانت اذراة ته بالمديتةة|0ا أزشلت 
إلي تستتعيزة» (رواه البخارى) 

ومعنى تقين : أى تزين ْ ش 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وفي الحديث أن عاريّة القياب لِلعروس أَمْرْ 
مَعْمُول” به مرَعَب" فيه وأته لا يعد مِنَ التشبع 


وتي قك انه اة من اف إشاؤة إلى بحديف اا ةقان 
يا رَسُول الى إن لي ضرة؛ قهل علي جتاح إن تشبَعَت من زوجي غَيْرَ الذي 
يُغطيني؟ قال رسو الله صَلَى اللّه ˆ عله وسلم «المُتَشَيّه يما ثم يُغط كلا 
پس تبي ژور» (رواه البخارى) 
2- منيحة العنز : عَن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَمُولَ الله صلى الله 
عليه وسم قال «نغم المّنيحة اللقحة الصفيء منحة والشاة الصف تقو بإتاء 
وتزوح بإتاء» (رواه البخارى) ومعنى " اللقحة " الناقة ذات اللبن القريبة العهد 
بالولادة , " الصفي " : الكريمة الغزيرة اللبن " بإناء " أي : باللبن يعني : تحلب 
إناء بالغداة وإناء پالعشي . 
وعن عَبْد الله ِن عفرو رضي الله عثهماء يقول: قال رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَّلم «أَرْبَعونَ خصلة أعلا هن مَنيحة العنز ما من عامل يَعْمَلْ پخَصلَةٍ 
منها رَجَاءَ توابهاء وتصديق مَوْعُودهاء إلا أذخَله الله بها الجتة» (رواه البخارى) 
3- من أنواع العارية : الأرض يمنحه أن يزرعها » وإطراق الفحل لتحمل الإناث 
> والأشجار ليأكل ثمارها وعن جَابرَ بن عبد الله . يقول: كتا في زَمَان رَسُول 
الله _ صلى الله عليه وَسّلم تأخذ الأرْض بالثلث أو الزثع بالماذيانات, فقام 
رسول الله صل الله عليه وسّلم في تلك قال «من : كاتت له أرض* 
فليزرعهاء فإن ثم يَرْرَعْهَا فَليَمْتَحها أُخَامْ فَإِنَ لم يَمْتحها أخاة فلِيْضيكها» (رواه 
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مسلم 

وعن o‏ . عن التبي صَلى الله عليه وَسّلم قال «ما من 
صاحب إيلء ونا قر ولا عتم نا يُوَدِي حَقهاء إلا أقعد لها يَوْمَ القِيَامَة بقاع قزقر 
تطؤة دات الظلف بظلفهاء وتنطحةه ذات القزن يقزنها, ليس فيها يَوْمَئِذْ د 
ولا مكسئورة القزن» قلتا: يا رول الله . وما حقها؟ قال [إطرَاق فَحَلهَا 
وإعارّة دلوهاء ومَنيحنهاء وحَلبها على الما وَحَمْلْ عَليها في سبيل الله ۾ ونا 
مِنْ صاحب مال ا يودي زكاته؛ إا تحوّل يوم القيامة شجاعا أقرع يبع 
صاحبه حَيثعا ذهب وهو يَفِرْ من وَيّْقال: هذا مالك الذي كنت تخل پى فإذا 


رأى أته ا بُدَ مِنُ أُدْخَل يَدَهُ في فيى فَجَعَل يَقَضَمُهَا كما يَقضَمْ القخل] (رواه 


مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قولهُ (إطراق فَحلها) أي عَارِيَة القخل لِمَن 
أرَادَ أن يتستعيره من مالكو طرق يهو على مَاشِييَيه قوله (وإعارة دلوها) أي: 
من حقوق المّاشيّة أن يُعِيرَ صاحبها الدلو الذي يسنقيها به إذا طلبه منهُ من 
يحتاح إليه 


الجعالة 
معناها : إلتزام عوض معلوم, على عمل معين, بقطع النظر عن فاعله. 
مغاله : أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال. 


حكمها وأدلتها ٠‏ 
هي من العقود المباحة م العالكية والشاكعية والجتايلة وهو 


[يوسف: 72 

وعن ' أبي سعيد الخذري أن" تاسًا من أصحاب رسول الله ِ صلى الله ˆ عليه 

وسَلم كاثوا 56 سفر قروا بحي من أخياء العَربي قاستضاقوهم فلم 

يُضيقوهم, ققالوا لهم: هل فيكم راق؟ فَإِنَ سَيّد الحي لديغ أو مُصاب فقال 

رَجْل منهم: تهم, فأتاذ فرقاة بقاتِحَة الكتابى قبرأ الرَجل؛ فأغطي قطيعًا من 

عتم قأبی أن يَقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك للتبي صلی الله عليه وسّلم 

قأتى التبي صلى الله عليه وَسّلم قدكرَ ذلك له ققال: يَا رَمنُولَ الله . والله 
ما رقت إا يِفَائِحَة الكِتَاب قبسم وقال «وما أذْرَاك أنها زقيَة؟» تم ؛ قال 

«خڌوا منهم, وَاضربُوا لي يسَهم معکم» (رواه مسلم) 

وقيل : أنها لا تجوز في غير جعل العبد الآبق وهو مذهب الحنفية > ووجه 


المنع عندهم ما فيها من الغرر ؛ إذ الجعل فيها متردّد بين الوجود والعدم . 
وقيل أن الجعالة ليست عقدا أصنا , وإنما هي وعد يُستحب الوفاء به وهو 
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قال ابن قدامة فى المغنى : الجدالة في رَدَ الضّالة والآبق وغيرهما جائزة. 
00 0 بي < حَنيقة SS‏ ل والأصل في 


الأحكام المتعلقة بالجعالة ٠‏ 

1- يشترط في الملتزم الول أن يكون صحيح التصرف وفي العامل أن 
يكون قادرا على العمل. 

2 يشترط أن يكون العمل مباحا فلا تصحٌ على محرم كغناءء أو صناعة خمر 
أو نحوهما. 

3- يشترط ألا يوقت العمل بوقت محدد. فلو قال: من رد جملي إلى نهاية الأ 
سبوع فله دينار؛ لم يصح وهو مذهب الشافعية والمالكية (في الجملة) 

وذهب الحنابلة إلى أنها تصح وإن ¿ كان العمل فيها مؤقتًا بمدة معلومة ؛ لان 
المدة إذا جازت في هذا العقد مجهولة , فمع تقديرها ومعلوميتها أولى وهذا 
أقرب 

4- الجعالة عقد جائزء لكل من الطرفين فسخهاء فان فسخها الجاعل فللعامل 
اجرة المثل, وإن فسخها العامل فلا شيء له 

وذهب الجمهور إلى أن عقد الجعالة بعد تمام العمل يصبح لازم . 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يلزمه الجعل » وإنما يُستحب أن يوفي بوعده . 
مسائل : 

أ- يرى المالكية أنه يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل , ويكون الجاعل ملزمًا 
إذا شرع العامل في عمله وأما العامل فهو غير ملزم بشيء قبل العمل أو 
أثناءه أو بعده 

وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز فسخ الجعالة في أي وقت شاء الجاعل و 
المجعول له ويكون الحكم كالاتى: 

أولا : إذا فسخ العقد من أحدهما قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 
ثانيا : إن كان الفسخ من العامل بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه فلا شيء 
له أيضًا لأنه لم يتحقق غرض الجاعل . 

ثالغا : وأما إن كان الفسخ من المالك بعد الشروع في العمل فعليه للعامل أجرة 
ب- قال العثئيمين فى الشرح الممتع : لكن لو قرض أن الجاعل سيتضرر كثيرا؛ 
لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال فهنا سيلحق الضرر ب 
الجاعل فلو قلنا بتغريم العامل مقابل الزيادة لكان له وجه وهناك قول آخر 
وهو أنه إذا تضمن ضررا التزم بإتمام العمل وعلى هذا القول نستريح 

5- إن قام بالعمل جماعة؛ اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية 

6- من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل؛ لم يستحق 
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شيئا؛ لأنه بذل منفعة من غير عوضء فلم يستحقه., ولأنه لا يلزم الإنسان شيء 
لم يلتزمه 

وإن علم بالجعل في أثناء العمل؛ أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم. 

فإن كان الفسخ من العامل؛ لم يستحق شيئا من الجُعل؛ لأنه أسقط حق نفسه 
ثنبيه 


إلا أنه يستثنى من ذلك أمور ٠‏ 

أ- إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما؛ فإنه 
إذا عمل عملا : بإذن يستحق الأجرة, لدلالة العرف على ذلك ومن لم يعد 
نفسه للعمل؛ لم يستحق شيئاء ولو أذن له 
ب- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ كإخراجه من البحر أو الحرق أو 
وجده في مهلكة يذهب لو تركه؛ فله أجرة المثل؛ وإن لم يأذن له ربه؛ لأنه 
يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَمَنْ استنقة مال عيرم من المهلكة 
ورد اسنتحق أجرّة المثل ولو بقيْر شزط في أصح القولين وهو مَنصّوص 


قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : من عمل فِي مال غَيْره عَمَنَا بعر إذّنه 
ليتوَصَل بذلك العَمَل إلى حَقِهِ أو فعله حقظا لمال المَالِك وَاحَترَارًا له من 
الضياع؛ قالصَواب أنه يرجم عليه يأجْرَة عَمَلِه. وقد تص عليه الْإِمَام أحْمَدُ - 
رضي الله عَنْهُ - في عدة مَوَاضِعَ 

ج- وذهب الجمهور في الجملة (خلاقا للشافعي ورواية عن أحمد) إلى أن من 

رد العبد الآبق لسيده ؛ فإنه يستحق جعنا » وإن لم يصدر الإذن او الالتزاء مد 
المالك أو الجاعل . وهذا مروي عن عمر , وعليّ , وابن مسعود ؛ لا يُعلم لهم 
مخالف . 

قال ابن قدامة فى المغنى : ومر رَد لقطة أو ضّالة, أو عمل لقره عَمَنَا غَيْرَ رَد 
الآبق بعیر جُكل, لم يَسْتَحِق عوضا. ا 

7- لو عمل العامل دون أن يجعل صاحب الحق جعلا فلا شيء له لأنه 
متبرع » ولكن يندب لصاحب الحق أن يعطيه تكرما لأنه قدّم إليه معروقا 
فيستحب له مكافأته . 

8- الجعالة تخالف الإجارة في مسائل منها : 

أ- أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المُجاعل عليه؛ بخلاف الإجارة 
ب- أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل؛ بخلاف الإجارة 

ج- الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل؛ بخلاف الإجارة 

د- لا يشترط في الجعالة قبول العامل > لأنها عقد من إرادة واحدة , من جهة 
المالك الذي جعل الجعل » وأما الإجارة فإنها عقد بين طرفين ولا بد من رضا 
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كل منهما 

--٥‏ لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بعد الفراغ من العمل > وأما الإجارة 
فيجوز اشتراط تعجيل الأجرة . 

9- عقد الجعالة فيه عوض معلوم (الجعل) وفيه عوض غير معلوم » وهو عمل 
العامل للوصول إلى ما أراده الجاعل 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإذا قال: من رد بعيري فله مائة ريال فهنا 
العوض من الجاعل معلوم, والعمل مجهول؛ لأنه لا يُعثم أيردها عن قريب أو 
عن بعید. فربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في عشرة أيام, 
أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا فنقول: العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة 
للجعالة 

0- لا يشترط في الجاعل أن يكون هو المالك , فيجوز لغير المالك أن يلتزم 
بجعل لمن قام بالعمل لغيره. 

1- تصح أن تكون الجعالة لواحد معين فيقول إن رد زي دابتي الضالة فله 
كذأ . فلو ردّها عمرو لم يستحق شيئأً وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

وقال المالكية : يستحق عمرو جعل المثل إن كان معروقا بأداء مغل هذا العمل 
وكذا تصح الجعالة لغير معين 

كما يصح أن يجعل لشخص معين عوضا , ولسائر الناس عوضا آخر . 

2- يشترط أن يكون الل معلوما ولا يصح أن يكون مجهوا , 

ا ل ا ا لكر ار رك O‏ ا 
أمائة أ مائتان أ أكثر؟ فلا بد أن يكون العوض المدفوع من الجاعل معلوما 
a‏ 

ثنبيه 


قد يقال تصح الجهالة لقوله تعالى (ِوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير) وحمل البعير 

مجهول 

فنقول : بل كان معلومًا عندهم , وهو الوسق وهو ستون صاعا . 

قال القرطبى فى تفسيره : إن قيل: كيف ضَيِنَ حمل البَعيرَ وهو مجهول؛ 

وَضَمَان العجهول لا يَصِح؟ قيل له: حمل البعير كان مُعَيَنَا مَعْلُومًا عندهم 

كالوسق, قصح ضمائه 

3- لو كان الجعل مجهولا فينتقل الأمر إلى الإجارة وله أجرة المثل لأن 

الجفل فاسذ, 

4- لا يجوز أن يكون الجعل شيئًا محرمًا ؛ كأنه يعطيه خمرًا , أو يعطيه شيئًا 
a‏ 
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5- يجوز للمالك الجاعل أن يزيد وينقص في قيمة الجعل لأن الجعالة عقد 

غير لازم » فإن كان ذلك قبل العمل فلا يترتب على ذلك شيء فإن علم العامل 

بتغيير الجعل قبل شروعه فى العمل اعتبر الجعل الذى فيه الإعلان الأخير 

وبهذا قال الشافعية والحنابلة ا المالكية حي الراجح . 

و] ن كان أثناء العمل (وقبل الفراغ منه) فحينئذ يبطل الجعل , و لسشحق 

العامل أجرة المثل لجميع العمل وهو مذهب الشافعية لأن الإعلان الأخير 

فسخ للأول. 

وقال المالكية : يكون له الجعل الأول كاملا ؛ لأن عقد الجعالة لازم بعد الشروع 
فى العمل. 

16- تنعقد الجعالة بكل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض معلوم > سواء 

أكان الإذن عامًا لكل من سمعه أو علم به , أم كان الإذن خاصًا بشخص معين . 

7 لا خلاف بين المجيزين للجعالة أنها إذا كانت على رد مال للجاعل فإن يد 

العامل على المال يد أمانة لا ضمان أما إن رفع يده عنه وخلاه بتفريط أو 

تقصير في حفظه فإنه يضمنه . 

8- إذا كان المال (المُجاعل عليه) يحتاج إلى نفقة لصيانته وبقائه ورده ؛ 

فنفقثه (من حين وضع يد العامل عليه إلى أن يرده) على مالكه ؛ لا على 

العامل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة 

لكن الشافعية (خلاقا للحنابلة) اشترطوا ليكون للعامل حق أخذ ما أنفقه : : إما 

إذن المالك » أو القاضي » أو الإشهاد على أنه أنفق تلك النفقة , وإلا كان ا 

بإنفاقه هذا 

الارن انه على الا على كل حال واا ها اتفقه مان تقسه اد 

تحصيلها وردها ؛ فعلى العامل وهذا قول عند المالكية. 

9- لا خلاف بين المجيزين لعقد الجعالة أنه يصح على العمل إذا كان مجهولًا 

يتعذر ضبطه ووصفه ؛ بحيث لا تصح الإجارة عليه ؛ كرد ضالة . 

إلا أن الحنابلة منعوا الجعالة على مداواة المريض حتى الشفاء ؛ لأنه مجهول 

لا يمكن ضبطه . 

20- يصح عقد الجعالة على عمل معلوم (تصح الإجارة عليه) كخياطة 

موصوفة » أو بناء حائط معلوم موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به 

؛ لأنه إذا صح مع الجهالة فمع العلم أولى . 

1- يشترط فى العمل المتعاقد عليه فى الجعالة أن يكون فيه نفع للجاعل 

2- إن قال (من ركب دابتى فله كذا بدون نفع للجاعل) لم يصح العقد ولئلا 

يجتمع للعامل النفع والعوض 

3- يشترط فى العقد عدم تعجيل الجعل قبل العمل فلو شرط تعجيله قبل 

العمل فسد العقد بهذا الشرط عند المالكية والشافعية 
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السبق 
معناها ٠‏ 


السو ما يكز اهن عليه الصا يقون, في اكول والإبل, و الخال ف سيق 
أخذه 

والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره والمناضلة والنضال: المسابقة ب 
الرمي بالسهام ونحوها. 

حكمها وأدلتها : 

المسابقة جائزة بالكتاب, والسنة, والإجماع. 

أما الكتاب : فقوله تعالى (وأعذوا ھم ما استطعئم من قوق) [الأنفال: 60]. 
وعن عقبّة بن عامر. يقول: سمغت رمئول الله صلى الله عليه وَسّلم وهو 
على المنبر, يَقول (وأعدوا لهم ما امنتطغثم من قوّة) [الأنفال: 60] [أنا إن 
القوّة الرّميء الا إن القوة الرميء ألا إن القوّة الرَمْي] (رواه مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال القزطيي: إتمًا فَسَرَ القوة ڊالرمي وَإِن 
كانت القوة تظهر بإغداد غيْره من آنات الخرب لكون الرّمي أُشَد نكايّة ف 
العَدَو وأسنهل مؤنة ٤‏ له أت قد يُرْمى راس الكتيبة صاب فيَنهزهم من خلقه 


وقال تعالى (إتا تهنا تستبق) ؛ أي: نترامى بالسهام,, أو نتجارى على الأقدام. 
ومن السنة : عن ابن عْمَرَ «أن رول الله _ صلى الله عليه وسَلم سابق 
بالخَيْل الى ع أضمرّت: من الحَقيَاى وکان أمَدُها ثَنِيَة ة الوداعي وسابَق بين 

الخَيْل التي لم تمن من الثنيّة إلى مسجد بني زرَيْق» «وكان ازن هر فيضن 
ساد يهاه (رو اسع 

دعر أ هريرة قال قالبوشول ادل الله عليه وملام إلا مرق إلا في ف 
أو في حافر أو نصل] (صححه الألبانى : بى داود) والخف: البعير, والنصل: 
السهم ذو النصلء والحافر: الفرس. 

قال الصنعائى قى سبل السلام : (نا ستبق) يقشح الستين المؤملة وذح الباء 
الممحدة هة ما نجل للستابق على الستيق مر جل 


وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال 
[هذه بتلك السبقة] (صححه الألبانى ات داود) 

وعن “الس ذال: كاتت ناقة لرسول الله صلى الله ' عليه وسَلم نُسمّى: 
العضباعء وكاتت لا تسبق» ¿ فَجَاءَ أعْرَابى” على قعود له قسبقهاء قَاشْسَدَ ذلك 
على المُلِمِينَ وقالوا: سيقت العَضبَاتْ ققال رسو الله صلى الله عليه 
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وسّلم «إن حقا عَلى الله أن لا يَرْقَعَ شَيْنًا مِنَ الذتيا إا وضَعَه» (رواه 
البخارى) 

وعن سَلمّة بن الأ كوع رضي الله عَنهء قال: مَرَ التي" صلى اللّه * علا 
وَسَلم على تقر من أسنلم ينتضلون, َال النبي صلى الله عليه وسم «ازموا 
بني إسماعيلء قن أبَاكم کان رَآمِيًا ارْمُواء وأنا مع بني قلا ن» قال: قامستات 
أحَد القريقين بأيْديهم, قال رَمئول الله صلى الله عليه وَسَلم «ما لكم لا 
ترمون؟»» قالوا: كيف تزمي وأثت معهم؟ وال التي صلى الله ' عليه وسَلم 
«ازمُوا قاتا معكم كلكم» (رواه البخارى) 

وعن سَلمّة بن الأكوع قال [بَْتمَا تحن نسير وكانَ رجل من الأنصار ا يسبق 
شدا قجعل يقول ألا مسابق إلى المّديتة هل من مسابق فقلت أما تكرم كريما 
وتهاب شريفا َال ا إا أن يكون رَسئول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم قال قلت يا 
سول الله بأبي أنت وأمي دزني أسابق الرجل ققال إن شئت فسبقته إلى 
المَديتة] (رواه مسلم) 

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم [سبق بين الخيل وفضل القرح 
في الغاية] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن ابن مسعود مرفوعا قال [الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , 
وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى یربط فى سبيل اللّه , فعلفه وروثه 
نوله وذكرها شاء الله جر وأما فوس السيطاق فالذع يقامو ويزاهن فيا 
(صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن عقبّة بن عامر أن رَسئُول الله ِ صلى اللّه عليه وسّلم لم قال «من علم 
المي ثم ترکهء فليس متا» (رواه مسلم) 

وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول [من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر] (صححه الا 
لبانى : الترمذى) 

وعن أبي جعفر ابن محمد بن ركانة عن أبيه [أن ركانة صارع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم] (حسنه الألبانى : الإرواء) 
وعَن عطاء بن أبي رَتَاح, قال: ریت جَابرَ بن عبد الله ل وجابرَ بن عُمیر 
الأنصارِيَيْن رضي الله عتهما يَرْتمِيّان , مَل أَحَدْهُمَا فَجَلْس , ققال له 
صاحبه: : أجلسنت؟ أمّا سمغت رَسُول الله . صلی الله Ea‏ 
شيء لس من ذكر الله . فهو ستَهْو ولهو إلا أَرْبَعًا: مشي الّجل بَيْنَ القرَضيْن 
وَتأَدِيبَه فَرَسَمْ وتعلمه السيّبَاحة, وملاعبته أهله] (إسناده حسن : السنن الكبرى 
للبيهقى) 

وعن سمرة بن جتدب رضي > الله 'عَنْمُ قال [کان رَسُول الله . صلى اللّه 
عليه وَسَّلم يَعَرض غلمان الأتصار في كل عام قيلحق من أذرك منهُم قال: 
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وَعْرضت عامًا , فألحق عَلَامًا وَرَدَنِي, ققلت”: يا رمئول الله . , لقن ألحقتة 
ورددتڼي» ولو صارعثهة لصرعئه قال قصارعه قصارعثه e‏ قألحقني] 
(إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

وعن أتس بن مالك قيل له : هل كثثم؛ تراهئونَ على عهد رَسُول الله _ صَّلى 
الله ' عليه وسلم؟ فقال [تعم لقد راهن على قرس لَه يقال له سبئحة فَسبَق 
التاس] (إسناده صحيح : مسند أحمد) 

قال ابن قدامة فى المغنى : الصَُّابَقَة جائِزة بالستة والإجماع. 

الأحكام المتعلقة بها : 

1- تجوز المسابقة على الخيل» وغيرها من الدواب: والمراكب, وعلى الأقدام, 
وكذا الترامي بالسهام وفيما هو في معناها من أدوات القتال : كالرشاشات , و 
المسدسات , والمدافع » والصواريخ , والدبابات , والطائرات , وغير ذلك مما 
يعد للقتال ويحرض عليه . 

قال الصنعانى فى سبل السلام : (عند حديث : ألا إن القوة الرمى) أقاد 
الحديث تقسير القوّة في الآيَة بالرّمي بالسهام لأت المُعْتاد في عَصر الثبْوّة 
وَيَشْمَل الرمي والبتادق, للمُشنركين وَالْبْقَاة وَيوْحَد من ذلك شرعية التدذريب فيه 
لأنَ الإعداد إتما يكون مع الاعتياد إڌ مَنْ لم يُحْسِن الرَمي ا يُسَمَى معدا بالمرة. 
2- تجوز المسابقة على عوض في الإبلء والخيلء والسهام فعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا سبق إلا في خف أو في حافر أو 
نصل] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وأما المُسَابَقة بعوض, فلا تجوز إا بَيْنَ الخَيْل» 
والإيل» والرّمي 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والأصل فيه منع العوض؛ ؛ لأنه من باب 
الميسر, فإن الإنسان إما أن يكون غانما وإما د يكون غارما 

3- كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتي في معنى المنصوص عليه ك 
التدرب على الجهاد كالمسابقة بالأقدام . والمصارعة > والتسلق , والعَدو , و 
الجودو وكذا التدرب على مسائل العلم كحفظ القرآن » وتعلم التفسير و 
الحديث , والفقه وأصوله , وغير ذلك من الأمور الشرعية » وكذلك المسابقات 
في المباحث العلمية سواء ذلك في المجالات الشرعية » أو العسكرية , أو الا 
قتصادية فالمسابقة فيه مباحة, ويجوز أخذ العوض عليها وهو مذهب 
الحنفية والشافعية » وترجيح ابن تيمية وابن القيم . 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَالصرَاع وَالسَبْق بالأقدام وتحؤّهمًا 
طاعة إذا قصّد به تصر الإمنثام وخ السسبق عليه أخد بالحة: المةالبة الجائزة 
تحل بالعوض إذا كانتت مما ينتفع به في الديْن 

قال ابن القيم فى الفروسية : وعَلى هذا فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد 
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تجوز بالعوض يخلاف المغالبات التي ثا ينصر الذين بها كنقار الديوك ونطاح 
الكباش 1 

قال ابن القيم فى الفروسية : قالوا وإذا كان الشتارع قد أباح الزهان في الرمي 
والمسابقة بِالخَيْل والإيل لما في تلك من التحريض على تعلم الفروسية 
وإعداد القوّة للجهاد فجواز ذلك في الصُتابقة والمبادرة إلى العلم والحجة 
التي بها تفتح القلوب ويعز الإسنلام وتظهر أعلامه أولى وأخرى. 

وَإِلَى هذا ذهب أضحاب ابي حنيفة وشيخ الإسلام ان تيْمية 

قال ابن القيم فى الفروسية : ولما كان الجلاد بِالسَيْفم والسنان والجدال 
بالحجة ولبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين كاتت أحكام كل 
واحد مِنْهُمَا شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة من 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَظاهر ذلك جواز الرهان فِي العلم 
وقاقا للحتفيّة لقيام الدّين بالجهاد والعلم وال أعلم 

4- جواز الألعاب الرياضية يكون مقيدا بما إذا كان الدافع له هو التمرن على 
القتال ومنازلة الأعداء , لا مجرد اللعب والتكسب به . 

5- يستثنى من جواز المسابقات الرياضية الألعاب التى تشتمل على محرمات 
كلعبة الكاراتيه : إذ أنها تبدأ بتحية الانحناء 

لكن يمكن الإستفادة منها بدون هذا الانحناء المخالف للشريعة 

وكذلك الملاكمة : لأن فيها مخالفات شرعية » لأن فيها ضرب للوجه وعن جَاين 
قال «تهى رَسُولُ الله _ صلى الله عليه وسلم عن الضّزب في الوجى وعن 
الوَسْم في الوجه» (رواه مسلم) بل قد تحدث إصابات مستديمة » وقد يَخدْث 
فيها قتل 

6- كل ما يْقصّد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه, مما أباحه الشرع, تجوز 
فيه المسابقة, بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها 

7- هذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. 

كذلك المسابقات التى لا يترجح فيها المصلحة أو المفسدة , فهذه جائزة بلا 
عوض لأن للنفوس فيها استراحة وإجمام » ويدخل في هذا ألعاب الكرة ككرة 
القدم , والسلة » والطائرة . 1 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : هذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ 
العوض في المسابقةء أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وأما المْسابقة بِعَيْر جُفل فَمْبَاحَة إجماعا. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالصَابَقَة على ضَربَيْن؛ مُسَابَقة يقير عوض» 
وَصُسَابَقة بعوض. فَأما المُسَابَقَة بقيْر عوض, فتجوژ مُطلقًا مِن غير تقييد 

بشيء مُعَيّن, دَالصَْابَقَةَ على الأقدام, والسّقن, وَالطيور, واليةال, والحمين 
والفيثة, والعزاريق. وتجوز المصارعة؛ وَرَفْعْ الحجر, ليُغرف الاش وغيْر هذا 
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8- لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبهء فإن 
ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. _ , 

ودنيظل المسايقة بعوت احد الفتساقيزه أن اخ المركوفية. 

0- ما فيه مضرة راجحة فهذا تحرم المسابقة فيه سواء كان بعوض أو بغير 
عوض . وهو من جنس القمار » ويدخل في ذلك مسابقات اليانصيب . والرقص 
. ومسابقات ملكات الجمال 5 والموسيقى > والنحت » وشهادات الاستثمار ومن 
ذلك أيضا التحريش بين الحيوانات , ومناقرة الديوك . ونطاح الكباش 

وعن ابن عَبّاس, أن التبي صلی الله عليه وَسّلم قال «ثا تتخذوا شِيْئًا فيه 
الروح عَرَضًا» (رواه مسلم) وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف 
لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن 
ذم 

وعن اتس قال «تهى التبي' صلى الله ؛ عَلَيْهِ وسَلم أن تصبَرَ البَهَائْم» (رواه 
البخارى) ۹ اا 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (أن ثصَبَرَ البهائم) يضم أوَله: أي حبس 
ِتْرْمَى حتى تمُوت 

قال شيخ الإسلام فی الفتاوى الكبرى : وما ألهَى وشقل عَن ما أَمَرَ الله به فهو 
منهي عَنْهُ ون لم يُحَرْمْ جنسئه كالبيْعِ والئجارة وما سَائِر ما تلهى به ِ 
الباطلون من أنواع الهو وسائر ضرُوب الوب مما لا يُسْتَعَان به في حَقٌ 

شرعي فکله حَرَام. 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : ويشترط في المسابقة على الحيوانات 
نفسها أن لا يكون في ذلك أذية لهاء فإن كان في ذلك أذية, كما يفعله بعض 
الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض, فإن بعض الناس ‏ والعياذ ب 
الله يربي ديكه على أن يكون قويا في المناقرة, فهذا حرام ولا يجوز. ومثل 
ذلك نطاح الكباش, ومثل ذلك صراع الثيران 

ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : قإن أَرَادَ أحذهما التطويلء والتشاغل عَن المي 
بمَا لا حَاجَة إلى من مسح القؤس والوتر, وتخو ذلك إرَادَة التطويل على 
صاحيى لعل يَنْسَى القصد الذي أصاب ب أو يَقَئْنُ مع من دلِك: وطولب 
ڊالرميء ولا يُدهش * بالاستفجال بالكليق بحَيْث يُْمْنَعُ من تحري الإصابَة. ويمع 
كل واحد منهمًا مِن الكلام الذي يغيظ به صَاحبَه مثل أن يرتجن وَيَقَتَخِنَ 
ويتبجح بالإصابق وَيُعَئِفَ صاحبّهُ على الخطأ أو يُظهر له أته يُعلِمُُ. وهكدا 
الحاضر مَعَهُمَا. مثل الأمير والشاهِدَيْن وغيْرهم, يكره لهم مَدْح المُصيب, 
وزهزهثه وتغنيف المُخطى وَرَجْرْه لأ فيه كمنرَ قلب أحدهما وعيظه. 

حكم المراهنة لنصرة الحق وإظهاره 
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عن ابن عباس في قول الله تعالى (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال 
[غلبت وغلبت كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم 
وإياهم أهل الأوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل الكتاب فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجلا خمس سنين 
فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الا جعلته إلى دون 5 
ال أراه العشر قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظهرت الروم بعد ق 
ال فذلك قوله تعالى (ألم غلبت الروم) إلى قوله (ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر اللّه ينصر من يشاء)] (صححه الألبانى : الترمذى) 
وقد اختلفت آراء العلماء حول هذه المراهنة : 
فقيل : إنما وقعت قبل تحريم القمار » فهي منسوخة , وهذا قول المالكية و 
الشافعية والحنابلة وعارض ذلك ابن القيم بأن آية تحريم القمار كانت في 
غزوة بني النضير بعد أحد , وأما غلبة الروم لفارس فكانت عام الحديبية . 
وقيل : : هذا خاص إذا كانت المراهنة بين مسلم وحربي وهذا ما قاله الحقفية. 
وا أن هذه الاه محكمة ليست منسوخة › وذلك مستثنى من القمار 
المحرم ٤‏ لذن هذا تحدي من الصديق للمشركين مع وثوقه بالغلبة > وعلى هذا 
يحمل حديث مصارعة النبي لركانة , لأنه الحدىق لإظهار أنه مؤيد من الله عز 
وجل . ولذلك كانت هذه المصارعة سببًا لإسلامه . 
وعليه فيجوز أخذ الجعل إذا كانت المراهنة من أجل إظهار الحق 
وغلبة الدين . 
قال ابن القيم فى الفروسية : وهذه المُرّاهتة من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم وصديقه هي من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ويعزه به قهي من معنى 
التثاتة المستثناة في حديث ل هرَيْرة ولكن يلك التلائة جنسها يعد للجهاد 
پخلاف جنس الصراع قإته لم يعد للجهاد وَإتمَا يصير مشابها للجهاد إذا تضمن 
نصرة الحق وإعلائه كصراع التبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم ركاتة وهذا كما أن 
التلاثة المستغناة إذا أريد بها القخر والعلو في الأ زض وظلم الثاس كاتت 
مذمومة فالصراع والسباق بالأقدام وتخوهما إذا قصد يه نصر الإستام کان 
طاعة وکان أخذ الستبق به حيتئذ أخذا بالحق لا بالباطل 
قال ابن القيم فى الفروسية : وأما الزُهان على ما فيه ظهور أعنام الإسلام 
وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصّديق فهو من أحق الحق وهو أولى 
بالجواز من الزهان على النضال وسباق الخيل والإيل أدنى 
أحكام العوض في المسابقات 
1- اتفق الفقهاء في المسابقات التي يجوز فيها الجعل (العوض) أن يكون هذا 
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العوض إما من الإمام (الحاكم) » أو نائبه , أو أحد الرعية. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا کان المُخرج غَيْرَ المُسَسَابِقَيْن ققال هما أو 

لِجَمَاعَة: أيْكم سبق قله عشَرَة. جاز؛ أن كل واحد منهما يطلب أن يكون سايقاء 

وأيهم سبق استحق العشّرة 

قال الصنعانى فى سبل السلام : فإنَ كان الجفل من عير المْتسَابقيْن كالإمام 

يَجْعَلَهُ للستايق حل تلك پلا خيئاف 

2- كما يجوز أن يكن هن أحد المتسابقين دون الآخر . 

قال ابن قدامة فى المغنى : قاما إن كان منهماء أشثرط كؤن الجغل مِن 

أحَدهمًا دون الآخَن فيَقول” إن سَبقتني فلك عشّرَة وإن سبقثك فلا شيء 

عَلَيَك. فَهَدَا جَائِزٌ 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَإِنَ كان مِن أحد المُتَسَابِقِينَ جَاَ ذلك عند 

الجُمْهور كما حكاه الحافِظ في القنح, وكذا إذا كان مَعَهُمَا الث محلل يشّزط 

أن ا يُخرج مِن عنده شيْنًا لِيَخْرْجٍ العقد عن صورة ز القعاں وهو أن يُخْرجٍ كل" 

فاد ا تغلب أحة اللشكين قر هاو وق الاتقا د على د 25 

حكاة الحافظ في القئح 

قلت : وعن مالك أنه لا يجوز لأنه قمار وليس بصواب 

قال ابن قدامة فى المغنى : أن القِمَارَ أن ا يَخلو كل واحد منهمًا مِن أن يقتم 

أو يَقَرَمَ وها هتا ا خَطرَ على أحدهماء فلا يكون فِمَارًَا | 

3- أما إذا كان من كلا المتسابقين » فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 

ذلك وهو الراجح بل الإتفاق على منعه 

قال ابن القيم فى الفروسية : وقال ابن ل الذنيا کي كتاب السّبق له أخبرتا 

د بن العَبّاس أخبرتا علي بن سقيّان أن عبد الله بن المبّارك عن الأغمش 
عن إِبْرَاهِيم قال يكوثوا يرَوْنَ بَأسا أن يَقول إن سبقتني فلك كتا وكذا 

ويكرهون أن يقول إن سبقتك فيك كذا وكذا) (إسناده صحيح) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : يُخْرجٍ كل مِنْهُمَا سبَقاء فصن علب أخحَد 

السبقين قإن هذا مِمًا وقع الاتقاق على منعه كما حكاه الحافظ في القنح 

4- أن يدخل بين المتسابقين ثالث (محلل) فإن سبقهما أحرز جعليهماء وإن 

سبقاه فلا شيء عليه وإن سبق أحدهما أخذ سبق صاحبه ولم يأخذ من 

الثالث شيا ويشترط أن يكون مكافئا لهما سواء في الفرس أو البعير أو الرمي 

والغرض من ذلك عندهم هو إخراج العقد من صورة ¡ القمار وهذا قول الجمهور 

الشافعية والحنفية وبه قال سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق 

وهو الراجح 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بذل العوض من المتسابقين ولو أدخلا بينهما 

محال ”.وهو دول أكفر المالكية وما الو به قوله تعالى زتها الحم 
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وآلميسيز والأنصّاب والأزلا م رجْس من عمل الشَيْطان قاجتنبوة لعلكم 
تقلخوى] [المائدة:90] 
قالوا: والميسر هو القمار. وفي بذل السبق من المتسابقين قمار؛ لأن كل واحد 
من المتسابقين يجوز ان يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز ان يستفيد مال 
صاحبه. 
ونقل ابن القيم فى الفروسية عن ابن حزم أنه قال : أجمعت الأمة التي ا 
يجوز عليها الخطأ فيا نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو 
الفا ر ودا ملا عا ارول ماه على أن من غالب فق أخذ من المغلدتب 
قمرته التي جعلاها ينها كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان على أن 
من غلب مَنْهُمًا فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارا وقمارا قإن دَلِك هو 
الميسر الذي حرمه الله تقالى وقد قال التبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من قال 
ا تعال أقامرك فليتصدق (رواه البخارى) 

قلت : وقال هذا الفريق إن أكل الجعل في صورة اشتراكهما في الإخراج 
محرم فدخول المحلل حيلة, فهو مثل المحلل في النكاح والعينة 
ورجح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز الجعل بين الطرفين ولو بدون محلل 
لقوله تعالى (يأيهَا ألذين ءامثوا أُوْقُوا بالغقود) [المائدة:1]. 
قال ابن القيم فى الفروسية : وال شيخ الإسنثام: مَا علمت بين الصّحابَة خلاقا 
في عدم اشْترّاط المُحلل 
شروط أخذل العيوض ض في المسابقة 
1- تعييين الرماة في المناضلة: أو المركويين في المسابقة, وذلك بالرؤية. 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : لو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين لم 
تصح » فلا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مغلا 8 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال «المركوبين» و 
الصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي 
2- اتحاد المراكب في المسابقة, أو القوسين في المناضلة, وذلك بالنوع؛ فلا 
تصح بين عربي وهجين, ولا بين قوس عربية وفارسية. 
تحديد المسافة أن القاية.وذلك إما بالمشاهدة أو يالتؤغ: 
4- أن يكون العوض معلوما ومباحا؛ لأنه مال في عقد, فوجب العلم به 
وإباحته كسائر العقود. 
5- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدههما , وأما إذا كان 0 
أنه مسق ةا يجوز لأنه خر عر :صورة المبايقة إلى صورة العزام الال للغيق 
بلا منفعة له فيها. 
حكم مسابقات الترفيه 
1- اللعب بالنرد : وهو حرام وهو مذهب جمهور العلماء فعن بْرَيْدَة أن التبي 
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صلى الله *عَلَيْهِ وَسَلم قال «مّن لعب بالتزدشير فكأتما صبَعْ يَدَهُ في لخم 
خنزير ودمه» (رواه مسلم) 

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [من لعب ب 
النرد فقد عصى اللّه ورسوله] (حسنه الألبانى ؛ أت داود) 

وهذا التحريم عام سواء كان بعوض أو بغير عوض 

2- لعبة الشطرنج : 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية وبعض المالكية إلى الحرمة مطلقا 
وبه قال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 

واختار الشافعية الكراهة 

وذهب بعض أهل العلم منهم الشافعى فى رواية إلى إباحته بشروط : 

أ- ألا يقترن بقمار وإلا حرم بالإجماع 

ب- ألا تكون بياذق الشطرنج مصورة بصورة إنسان أو حيوان 

ج- - ألا يقترن بفحش أو سفه أو استخفاف بمواقيت الصلاة وا 
واجب من واجبات الدين. 

نه الا ورت ةدا أو شا 

ه- ألا يصل إلى بحد الإكياب والإدمان وشبه ذلك ما ثبت عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال [شيطان يتبع 
شيطانة] (قال الألبانى : حسن صحيح ان داود) 

قال الذهبى فى الكبائر : وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها 
سواء كان برهن أو بقيْره أما بالرّهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام إذا خلا عن 
الرهن فهو أَيْضا قمار حرام عند أكثر العلماء وحكي إباحته في روايّة عن 
الشتافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها 
وسل التووي رَحمّه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز فأجَاب رَحمّه الله 
تقالى هو حرام عند أكثر أهل العلم وسل أيْضا رحمه الله عن لعب الشطرنج 
هل يجوز أم ا وهل يَأثم اللاعب بها أم ا أجاب رَحمّه الله إن قوت به صلاة 
عَن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإئا فمكروه عند الشافعي وحرام 
عند غيره 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قإن اشَمَل اللعب بها على العوض 
كان حَرَامًا بالاتقاق؛ قال أَبُو عُمَرَ بن عبد الب إِمَامْ المَقرب: أجمع العلمَاءٌ على 
أن اللعب بها على العوض قماز ا يَجُورٌ. وكذلك لو اشتَمَل اللعب بها عَلى ترك 
واجب أو فغل مُحَرَم: مل أن يَتَضّمَنَ تأخيز الصلاة عن وقتها؛ أؤ تزك ما يَجِبْ 
فيها مِن أعمالها الواجبّة بَاطِنَا أو ظاهرً؛ قإتها حيتئذ تكون حَرَامًا باتقاق 
العْلمّاء ... وَالمَقصود أن " الشيطرنج " مّتى شقل عَمَا يَجِبْ بَاطِنَا أو ظاهرًا 
حَرَامْ باتقاق العلمّاء. وشقلهُ عَن إكمال الواجبات أوؤْضّح مِن أن يَحْتَاجٍ إلى 
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بَسنط. وكذلك لو شقل عن واجب من غير الصلاة: من مَصلحة التقس أو الأهل 
أو الأمر بالمغزوف أو التي عَنْ المُنكر أو صلة الرّحم؛ أو پر الوَالِدَيْن أو ما 
يجب فعله من نتظر في ولأاية أو إمَامة أو عير ذلك من الأمور وَل عبد اشتغل 
بها إلا شغلنة عن واجب. قيَنبغي أن يعرف أن التخريم في مل هذه الصُورة 

قن تتفل عليه ل إذا ا َو مُحرم أو ا محرما قإنها 00 
المغاضاة 1 عَلَى الظلم أو الزغاثة. عله ف ذَلِكَ حرا اا 
كان ذلك في الصَُابَقَةَ وَالمْتاضّلة فكيْف إذا كان بالشتطرتج والتزد؛ 
وتخو ذلك ... وَإِدَا قدّرَ خلوها عن ذَلِكَ كله: ذَالمَنقول عن ' الصّحابة المنه* من 
دلِك؛ وصح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أت مز يقوم يون 
بالشتطرتج ققال: ما هذه التماثيل التي أثثم لها عاكقون؟ شبههم بالعاكفين على 
الأصضام كما في الشنتد عن التي صَلى aT‏ 9 (شارب' 
ب وتن وَالْخَمر وَالْمَيْسِرْ قريتان في كتاب الله تدالى. وكذلك التهي عنها 

... وإذا خلا عن ذلك قجُمهو ر العلمّاء: 

كمَالِك ام وأبِي < حَنيقة وأصحايه و وأحمد ِن حنبّل وأصحابيه وكثير من 
أصحاب الشتافعي” أت حرام '. وَقَالَ هؤثاء: إن الشافعي لم يَقطع بأتهُ حلال؛ بل 
كرهه. وقيل: إت قال: لم بين إلي تخريمه. والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي 
بالحديث وأنصزهم للشافعي. ذكرّ إجماع الصّحابَة عَلَى المع منه: عن علي ن 
أبي طالب وأبي سعيد وَابْن عَمَرَ وان عباس وأبي مُوسَى وعائْشّة - رضي الله 
عَنِْهُمْ - ولم يَحك عن الصَحَابَة في ذلك نزاعا. وَمَنْ تقل عن أحد مِن الصحابَة 
أت رخص فيه فهو غالط. 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابْنْ كتير: والأحاديث المَزويَة فيه نا 
يصح ؛منها شي وَيْوَيَدُْ هذا ما تقدّم من أن ظهُورَهُ کان في يام الصّحابق 
وأحسن ما وي فيه ما تقد تقدّم عن علي كرم الله وجهه وَإِدَا كان بِحَيْت ا يَخلو 
ذ[ز[ز ز ز ز ‏ ا ا 0 2*0 
المَيْسِر والمُجوزون له إن فيه قَائِْدَة وهي معرفة تذبير الحرُوب ومعرفة 
المكايد فأشبّه السَبْقّ وَالرّمي. 
قالوا: وإذا كا عَلَى 0 فهو كمال الوّهان, وقد تقدّم حكمُةه ونا نزاع أته توا 
من اللهو الذي تهى الله عَنْمُ وثا رَيْب أته يلرم إيغار الصّدور وتتأتن عَنهُ 
الْعَدَاوَات؛ وتنشأ مِنه المُخَاصَمَات؛ فطالب التجاة لتفسيه ا يَشنتفِل: يمًا هذا شأثه 
» وأقل أحواله أن يكون من المُننتبهات, وَالمُؤْمِئونَ وقاقون عند الشبّهات. 
3- الكوتشينة : وليس فيها مهارة جهادية ولا خبرة علمية , ولا فائدة 
اجتماعية » بل هي على التخمين والحدس » فهي إلى التحريم أقرب . 
4- المسابقات الترويجية : وهو ما تلجأ إليه بعض المؤسسات التجارية لترويج 
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سلعتها عن طريق اشتراك المشترين بأن يحصل كل منهم على بطاقة تسمح له 
بالاشتراك في عملية سحب ليحصل الفائز على هدية كبيرة , وهذا من 
اليانصيب وهو قمار وعن أبى هِرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله _ صلى الله 
عليه وَسَلم [مَنْ حلف منكم, فقال في حَلِفِه: بالات فليقل: لا إله إلا الله 
ومن قال يصاحيه: : تقال أقامِرك فَليَتصّدّق] (رواه مسلم) 
قال الشوكانى فی نيل الأوطار : (قليَتصَدّق) فيه دَلِيل على المّنع من المقامَرة 
لأر“ الصّدقة الْمَأْمُورَ بها كقارة عر الدثب ... ذَالْمُرَادُ بالقمار المدكور هتا اليميز 
تتحو مها ا و القراة يفول الله ا 
أن يُوقِعِ بينكم العداوة والبَقضَاءَ في الخمر والميْسر) [المائدة: 91] وكل 1 1 
يَخْلُو اللاعب فيه من عتم أو غْرْم ن وقد صرح القران بوجوب 
اجيتايى قال الله تدالى (إتمًا الخَمْرُ والس [المائدة: 90] الآيّة 
مسائل : 
1- إذا وصل المتسابقان في وقت واحد , فهل يقرع بينهما في الجعل ؟ 
الجواب : لا يقرع بينهما > بل النتيجة : لا سابق ولا مسبوق > ومعلوم أن 
العوض كان على السبق » أي : فلا يأخذه أحد منهما . 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا قال لِعَشَرَة: مَنْ سبق منكم قله عشرَة. صح. 
قإن جَاءوا مَعَاء قلا شيء لهم؛ لأته لم يوج الشّزط الذي يُسْتَحَقْ به الجغل في 
واحد منهم. 
2- القمار لا يشترط فيه المال (العوض) فالمسابقات الممنوعة شرعا هي من 
الميسر سواء كانت بعوض أو بدون عوض . 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالمَيْسِرْ المُحَرَمْ ليس من شّزطه أن 
يكون فيه عوض 
3- الألعاب الترفيهية مباحة ما لم يقترن بها معصية وعن ۽ أبي هرَيْرَة قال: 
بَيْتَمَا الحبّشة يَلعَبُونَ عند رَسئُول الله . صلى الله ”عليه وَسّلم بحرابهم, إت 
دحل عُمَرْ بْنْ الطاب قأهوى إلى الحصباء يَخصبهُم بهاء ققال له رَمئُول اللّه 
. صّلى الله عليه وَسَلم «دَعهم يا عُمَرْهُ (رواه مسلم) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : واللعبْ بالحراب ئيس لعبًا مُجَرَدَا بل فيه 
تذريب الشجقان على مواقع الخروب والاستغداد للعدو. 
قال المهلب: الصَنجد مَوْضوع لأمْر جَماعة المُنلِمِينَ قُمَا كانَ من الأعدال يَجْمع 
منقعة الذين وأهله جاز فيه 


وعن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة [لعبت الحبشة 
لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم] (صححه الألبانى : أبى داود) 
وعن عَائْشَة , رضي الله ' عَنْهَا قالت: قدم رَمئُول الله _ صلى الله ”عليه 
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وَسَلم من غزوة تبوك وقد تصبْت على باب حُجرتي عباءة , وعلى عرض, بَيْتي 
سيئر أزمنيًا , َدَخَل البَيْتَ فلما رَآذ قال [مَا لي يا عائشة والذتيا؟] , فهتك 
السيّئْرَ حتى وقع بالأزض , وفي سهونها مينر , قهبّت ريح فكشّف تاحية اثر 
عن بات لِعَائْشَّة لعب , قال [ما هذا يا عائشة؟] قالت: بتاتي , قالت: ورأى بَيْنَ 
طويها قرسا له E‏ رقع ,قال زَقَمَا هذا الذي أرَى 56 a.‏ ذالت* 
قرس , قال [مَا هذا الذي عَلِيْه؟] قالت: جتاحان , قال [قرس له جتاحان؟] 
ذالت: : أو ما سمغت أن لِسلَيْمَانَ بن دَاودَ خَيْئًا له أجيحة؟ قالت: فضَحِك حَتى 
بدت تواجذة (إسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
3- قال العثيمين فى الشرح الممتع : وأما خصاء غير الآدميين فإذا کان 
امضلحة البميعة ذهو كائز ولو كان هن أجل اة التفنء ولا شك ا خصاء 
البهيمة يجعل لحمها أحسن واطيب. وهذا في الماكول ظاهر. فلو خصى 
خروفا أو ثورآاو جملا > أو فرسآ ل ذكرا من الخيل» فهذا لا شك أنه يُستفاد 
منه؛ لأنه يطيب اللحم, لكن إذا كان لا يؤكل كالحمار ‏ مثلا - فإن الفائدة من 
خصائه اتقاء شره؛ لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه إذا رأى أنشى من 
الحمير ركض إليها وربما يسقط صاحبه» وكذلك ‏ أيضا ‏ يأخذ بالنهيق فيتعب, 
فإذا خصي بردت شهوته ولم تحصل منه هذه المفسدة 
4- يحرم ضرب الحيوان ووسمه فى وجهه فعن جاپر قال «تهى رَسول الله 
صلى الله ”عليه وسم عن الضّرزب في الوجى وعن الومنم في الوجه» (رواه 
مسلم) 
وعَنْ جاب أن التبي صلى اللّه ' عليه وسلم مَرَ عليه حِمَازٌ قد وسم في وجهه 
ققال «لعن الله ”الذي وَسَمّه» (رواه مسلم) 
وعن ابن عبّاس, يَقول «ورأى رَسُول الله _ صلى الله ”عليه وَسَّلم حمَارا 
موسوح الوَجْه فأنكر ذَلِك», قال: قُوَاللّه ِ ا سيك إنا فق أقَصّى شيع هن 
الوجى فَأمَّرَ بحمار له قكوي في جاعرتي فهو أوّل مَنْ كوى الجاعرتيْن (رواه 


مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والجاعرتان: حَرْقًا الورك المُتنرقان مما يلي 
اشير 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال التووي: وأا الضَرْبْ في الوجه فمَنهي 
عَنهُ في كل الحَيوان المُحتَرّم من الآدمي والحمير وَالخَيْل والإبل واليقال 
والقتم وَغَيْرِها لكت في الآدمي أشن لأته مَجِمَع المَحَامين مع أت أطيف يَظهرُ 
فيه أثرْ الضّزب وَرْبَعَا شَاته وَرْبَعَا أذى ر بَعْضْ الحواس. 

قال: وأمَا الوَسْمْ في الوجه قمَنهي عنهُ بالإجماع للحَديث ولمَا دكزتاة قأما 
الآدمي قوسمه ˆ حرا لِكرَامَيه ولأته* ل حاجة اليه ونا يجوز تعذيبه . وأما عير 
الآدَمِيّ فقال جَمَاعَة مِن أصحابتا: يْكرّة. وقال القوي من أصحايتا: ا جوز 
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فشا إلى تخريمه وهو الأظهز لأ“ التبيى صلى الله عليه وسَلم لعن قَاعِلَهُ 
واللغن يقتضي التخريم. وَأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فَجَائِْ 7 پلا يناف 
عندتا لكن بسحب في تعم الزكاة والجزيّة, ولا تحب في غَيْرِهَا وا يُنْهَى 
عنه, 
5- يجوز وسم إبل الصدقة لتتميز عن غيرها فعن أت بن مالك رضي الله عَنْهُ 
> قال [غدوت إلى زسئول الله | بعد الله بن أبي طلحة لِيُحَيْكَه » قواقيثه في 
يدم الهيسم يسيم م بل الصدقة]' 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال التووي: تحب أن يسم القتم في 
آدانها والإيل وَالبَقَرَ في أصول أفخاذها لأته مواضه ٦‏ صلب فا“ الألم فيه 
وَبَخيِف شعره فَيَظْهَرْ الومنم. وَقَائْدَةٌْ الوسم تمييڙ الحيوان بَعغْضه من تعض. 
أفضل الخيل 

عن أبن قتادة عن الي صلى الله عليه وسلم قال [خير الخيل الأدهم الأقرح ١‏ 
لأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه 
الشية] (صححة الألبانى : الترمذى) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قو له (الأذهم) هو شدي الستواد ذكرة في 
الضَيَاء قوّلهُ (الأقرح) هو الذي في جبهته قزحة: وهي بَيَاضٴ يَسِيرْ في وَسَطها 
قولهٴ ا لم الغليا بَيَاضّ . .. قله (فكمَيت) هو الذي لوئه 

.. قال في النهاية: الشية كل لون 

تاف E E‏ وغیرد من الوشي 


وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [يمن الخيل في 
الشقر] (قال الألبانى : حسن صحيح : الترمذى) 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار : اليُض: البركةء والأشقز قال في القاموس: هو 
مِن الدَواب الأخمّر في مُقْرَذ حُْمْرَةٍ يَحْمَرْ متها الغزفْ والذتب 


a E Me GS 
الشكال من الخيل» والشكال» أن يكون القزمر: في رجله الييفتى تياضر وفي‎ 
يده اليُسسْرىء أو في يده اليُمْتى ورجله اليُمْرَى (رواه مسلم)‎ 
| حكم التخصيب بين الحمر والخيل‎ 

عن ابن عباس أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ما اختصنا دون 
الاس شىء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن 
لا ننزي الحمار على الفرس] (صححه الألبانى : أبى داود) 


' (رواه البخارى) 
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وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ةق 
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون] (صححه 
الألبانى : أبى داود) 

قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : والنهي جاء عن الإنزاء يعني: 
كون الناس يتعمدون هذا الشيء, وذلك أن فيه قطع النسل المرغوب 0 
وعمل على وجود نسل من جنس آخر أخف منه الذي هو البغلء الذي لا يحصل 
منه الكر والفر الذي يحصل من الخيل والأفراس. 

فإنزاء الحمر على الخيل يكون فيه عدم التوالد بين الخيل أو قلة التوالد بين 
الخيلء مع أن الخيل معقود في نواصيها الخيرء وهي التي يرغب فيها وفي 
تناسلهاء وفي استعمالهاء وقد جاء في القرآن أن الله امتن على الناس بالخيل 
والبغال قال تعالى (ِوَالخَيل والبقال وَالحميز لتركبُوها وزيئة) [النحل:8] فذكر 
البغال» ولكن كونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك يدل 
اى أن هذا الذي يحصل قد يأتي بدون إنزاع فإذا حصل بدون إنزاء فهذا 

شي ء لیس الشخص دخل فيه وإنما أن يتعمد الناس ويأتون بالحمان 
ويمسكون الفرس حتى ينزو عليها فهذا هو الذي جاء فيه النهي. 


الغصب 

تعريفه, 
ا : الاستيلاء 1 ل ظلما وعدوانا بغير حق. 
حكمه : هو محرم بإجماع ا لقوله تعالى (وا تأكلوا أموالكم بَيْتَكم 
بالباطل) [البقرة: 188] 
ee e els U o‏ 
(صححه الألبانى : الإرواء) 
وعَنْ متعيد بن رَيْد ِن عفرو بن ثقيل, أن رَسُولَ الله _ صلى الله عليه 
وسَّلم قال «من اقتطع شْبرًا من الأزض ظلمًاء, طوقه الله ' إا يوم القِيَامَةَ 
مِن سبع أرَضين» (رواه مسلم) 
وعن عبد اللّه بن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول [لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ 
عصا أخيه فليردها] (حسنه الألبانى : أبى داود) 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
ا 0 

بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا 
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يحل لمسلم أن يروء مسلما] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وقال الله تعالى زولا تأكلوا أموالكم بتکم بالتاطل وثذلوا بها إلى الحكام 

يتأكلوا قريقا من أموال التاس بالأتم وأتثم تغلمُون) ۹ 

وقال تعالى إن الذين يَسْتَرُونَ بعهد الله وايمانهم ثمَنا قليلا اوليك لا خَلاق 

لهم في الآخرة ولا كلهم الله ولا نظن إِليهم يوم القيَامة ولا ُزگيهم وليم 

عَذَاب” أليم) 

وعن : آَم سَلمّة ذالت: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم «إنكم 

تختصمون إلي» لعل بَغضكم أن يَکون ألحَنَ يحجيه من تغض, قأقضي له 

على تخو مما أمنمع من قَمَنَ قطغت' له من حَق أخيه سينا قلا يَأَخُدَمُْ فإتمًا 

أقطه* له يه قِطْعَة من التار» (رواه مسلم) 

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من انتهب فليس منا] 

(صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن عَبْدَ الله بن يزيد الا نصاري قال «تهى التبي' صلى الله ' عليه وسَلم 
عن الثهبى والمتلة» (رواه البخاري) 

فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه, ويطلب 

منه العفو في الدنيا وعن | آي هريْرة رضي الله عَنْمُ قال: قال رَسول الله صلى 

الله آز[1١‏ .اليا تي يي 

منه اليَوْم قبل أن لا - يكون ديتاز ولا دزهم” إن كان له عَمَلْ صَالِح أخذ 

من بقذر مظلمته, وإن لم تكن له حستات أخد من سسيئات صاحيه فحمل 

عَلَيْو» (رواه البخارى) 

الأحكام المتعلقة بالفصب 

1- يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله وإن أتلفه رد بدلا > منه. 

قال ابن قدامة فى المغنى : قُمَنْ عَصَب شيّئًا لزمّهُ رَد مَا كان بَاقِيَا يقير 

قال صديق خان فى الروضة الندية : مجمع على تحريم الغصب عند كافة 

المسلمين» ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا. وعلى تسليم عوضه 

إن كان تالفا. 

ثنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : : إذا أراد غاصب المال أن يرده إلى صاحبه 

5 يعلم أن صاحب المال إذا أخذه استعمله فى الحرام فهل يعطيه إياه اه لا 


55 أن يرده عليه وغلى صاحب المال إثم استخدامه فى الحرام 
2- يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصلة أو متصلة. 


قال ابن قدامة فى المغنى : وَإنْ غَصّبْ شجرًا فأتمَنَ ذَالثَمَرْ لصاحب الشجر. 
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بِعَيْر خلاف تعلمٌ؛ لأت تَمَاءْ مِلكه. ولان الشّجَرَ عَيْن ملكه تما وزاد 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : تتاج الدابّة لِدَالِكِهَا ولا يحل للقاصب 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : رجلا ١‏ غصب بيضة ووضعها تحت طائر 
وصارت فرخلا فالفرخ لمالك البيضة؛ لأنه عين ماله. 

إذا غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا فالغرس لصاحب النوى, فهذا 
الذي غصب مائة نواة ودفنها في الأرض فصارت مائة نخلة, فإنها تكون 
لضاحب النوى وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «ليس لعرق ظالم حق» 

3- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لکن إذا كان التتاج مستولدًا من 
عَمَل المُسّتولى. فمن التاس مَنْ يَجْعل التماء بَيْنَ الدالك والعامل كالْمُضارَبَةَ 
وتخوها. والله أعلم. 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَن المال المقصوب من الإبل 
وَغَيْرها إذَا تمت عند القاصب ثم تاب كيف يَتَخَلْصُْ من الدال. وهل هو حَرَام؟ 
أ ا؟ 

ا : أعدّل” الأقوال فى لكف أن يُجعل تَمَاء الدّال بَيْنَ المَالك والعامل كما : 
دقع إلى من يقو م عليه بجزء من تمائِه ثم إن الأضل وتصيب الماك إذا تعذ 
دَقْعْهُ إلى مالكو صرق في مَصالح المُسْلِمِين. 

4- الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس, أمر بقلعه إذا طالبه المالك 
بذلك ويدفع أرش نقصها , لأن الأرض إذا زرعت نقصت قيمتها عما كانت وعن 
سعيد بن زيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال [من أحيا أرضا ميتة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وذكر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 
بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال البغوى فى شرح السنة : مَنْ عَصَب أزضًا فَرَرَعَهَا أو عَرَسهاء قلع زرعه 
وغراسهء ولا شيء له وَعَلَيْهِ أجْرْ مثل الأ تزض من يم أخذهاء وَضمَان” 
ثقصان دخل الا زض. ل أو القلع 

قال ابن قدامة فى المغنى : و إن غصب دارا محصصها وزومها وطالبه رَيْهَا 
پازالتی وقي إذاليه غرض» ¿ زمه إزالثه وَأرْش” تقصها إن تنقصت 

5- قال ابن قدامة فى المغنى :9ن كان زرعھهاء فأذركها رَيْهَا والڙزء قائِم) 
كُمَتَى كان هذا بَعْدَ حتصاد القاصب الززع فاته للقاصب. أا تغلم فيه خلاقا؛ 
وتلك لأتهُ تمَاءْ مال وَعَليْه الأجرّة إلى وقت الشئليم وَضَمَان التقص. 
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قال البغوى فى شرح السنة : وَإِن أذرك الززج فھو لِمَنْ کان اليدَرُ لم لأ ته 
تولد من عَيْن ماله على قول عامة أهل العلم 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وذهب أكمَز الأمّة إلى أن" الززع يصاحب البَدّر 
القاصب وعليه أجرة الأرض 

ثنبيه 

قال البغوى فى شرح السنة : وحكي عن : أَحْمَد أثه قال: إذَا حصد : الززع؛ فهو 
لصاحب الأ رض وللزارع الأ جر واحتج يما روى شريك e‏ 
عن غطاء, عن افع ن خديج أن التبي صلى الله عليه وسلم قال «مّن 
ززع في أزض قوم يقير إذنهم, قلس له من الأزع شيء, وله تققئه» (صححه 
الألبانى : أبى داود) 00 

قلت : وهذا هو الأقرب والله أعلم لدلالة الحديث إن لم يكن فى المسالة 
إجماع ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال [ما أحسن زرع 
ظهير قالوا ليس اظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلي ولكنه زرع فلان قال 
فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة] (صححه الألبانى : بى داود) 

قال صديق خان فى الروضة الندية : الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك ا 
لأرض. وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع 

قال الصنعانى فى سبل السلام : الزارع في أزض غيره ظالِم ولا حَقّ له بل 
بُخَيَرْ بين إِخْرَاج ما عَرَسَهُ وأخذ تققته عليه جَمْعَا بَيْنَ الحديتين من عير 
تقرقة بَيْنَ ززع وشجر, والقول بأتهُ دليل على أن الززع للقاصب حَمْلٌ 0 
خلاف ظاهرى وكيْف يقول الشارع ئيس لعزق ظالم حق وَيُسَميه ظالمًا وزد 
عَنْهُ الحق وتقول بل الحق' له. 

وفى عون المعبود للعظيم آبادى : وَإِن أخد الأزض صاحبها مِنَ القاصب 
والزرع قَائِم فيها لم يَمْلِكْ إِجْبَارَ القاصب على قلعه وَخيّرَ الماك بِيْنَ أن يدقع 
ليه نققعه ويكون الززع له أو يينزك الذزع القاصب بها قال بُو عبد 

وقال الشافِعي وأكتز الققهاء إن صاحب الأزْض يَمْلِكْ إِجْبَارَ القاصب على قلعه 
ار بقوله صلى الله عليه وسَلم ليْس لعزق ظالم حق ويكون الززع لدالك 
1 على كل حال وعلیہ كرَاء الأزض ومن جُملة ما اسنْتَدل به الأوئون 
ما أخْرَجه أَحَمَد وَأَبُو داود أن التبي صلى الله عليه وسَلم رأى زعا في أزض 
ظهَيْر فأعجِبَهُ الحديث وقد تقدّم أنقا قَدَلَّ على أن الززع تايع للأزض 

قال الشوكاني ولا يَخقى أن حديث رافع ن خديج أخص من قوله ليْس لعزق 
ظالم حَق مُطلقا قَيبْتى العام عَلى الخاص وَهَذا رض أن قول صلى الله عَليْه 
وسَلم ليس لعزق ظالم حق يدل على أن الززع لِرَبِد البَدّر قيكون الرّاجح ما 
ذهب إِلِيْهِ أهل” القول الأول م أ“ الژزع إصّاحجيب الأزض إذا استرجع أرْضّه 
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والززع فيها وأما إدا استزجعها بَعْد حصاد الززع فُظاهِرُ الحديث أته أيْضًا رب 
الأزض ولكته إذا صح الإجماع عَلى أته للقاصب كان مُخَصّصا لهذه الصورة 
وقد روي عن ' مالك وأكقر عُلماء المديتة مخل” ما قاله الأولون 

قال بن رَسلان إن حديت ليس لعزق ظالم حق في وزد القرس الذي له عرق 
مسنتطيل' في الأرْض وَحَدِيت رافع ورد في التزع قيُجمع بَيْنَ الحديتين وَيْعْمَل 
بكل واحد منهما في مَوْضعه انتھی 

ولكن قال الشوكاني' ما ذكزتاه من الجفع أرْجح لِأنَ بتاء العام على الخاص 
أولى من المصير إلى قصر العام على السَبَّبِ من عير ضَرُورَة 

6- المغصوب إذا تغير أو قل, أو رخص. ضمن الغاصب النقص. 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَأمَا إن عَصَّب العَيْنَ ستميتة, أؤ دات صتاعق, أو 
تعلم القزان وتوم فهزلت وتسيّت مُتقصّت فيمئها, فُعَلَيْهِ ضَمَانْ تقصها. ا 
تغلم” فيه خلاقا؛ لأتها نقصّت عن حال غَصبها تقصًا تر في قيمنهاء وجب 
ضْمَانه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إذا أتزى عَلَى بَهَائْههِ قحل غیرد 
قالتتاج له؛ ون إذَا كان ظَالِمًا في الإنزاء؛ بحَيْث يضر بالقحل المنزي فعليء 
ضَمَان ما ذا تقص لصاحبه فَإِن لم يقرف صاحبه تصّدّق بقيمَة تقصه. وَأما إن" 
كان ا يَضرْهُ فلا قيمّة له قإن (التبي صلى الله عليه وسَلم تهى عن عَسُْب 
القحل) . 

7- جميع تصرفات الغاصب باطلةء إن لم يأذن بها المالك وعن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن رجل من الأنصار قال [خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي 
الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي 
امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع بده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول اللّه إني أرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل 
إلى بها بغمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أطعميه الأسارى] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : فإذا قيل للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك, 
فقال: أنا أجزته, فالبيع صحيح والمشتري يملك الثوبء أما إذا لم يجزه فإن 
البيع لا يصح ويجب على المشتري رد الكوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ لأن 
التصرف غير صحيح. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الغاصب تصرفاته الحكمية باطلة فإذا غصب 
بيتا وآجره بعشرين ألفا وقيمة المثل تساوى عشرة آلاف ثم قبض القيمة من 
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المستأجر فماذا يفعل إذا رد البيت لصاحبه ؟ تقدم أن كسب المغصوب لمالك 
العين وعليه فتكون الزيادة للمالك لا الغاصب 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أعطى رجل ثوبه للخياط لكى يصنعه 
فتأخر حتى باع الخياط الثوب ثم جاء صاحب الثوب فهل للخياط أن يطلب 
أجرة الخياطة من صاحب الثوب ؟ 

على صاحب الثوب أن يدفع الأجرة وعلى الخياط أن يرد قيمة الغوب الذى 
باعه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا ذكى الشاة فالتذكية على هذه الرواية 
صحيحة والشاة ترجع لمالكها, وإذا طالب بالمثل وقلنا: إنها مثلية ضمنها 
بمغلهاء وإذا قلنا: إنها متقومة وطالب بمثلها حية, وقال: إن قيمتها حية أكثر 
من قيمتها لحما أعطيناه الفرق, أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون 
للغاصب. 


هو 


لنبيهة 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : رجل غصب طعاما كخبز وأرز وغيره 
ذاه لمالكة فا الفالك على أنه ملك الك ضيح فا نقول: إن القاضي ل 
يبرا الا إذا أغلمة 


8- قال العثيمين فى الشرح الممتع ع ال 


الرواية ‏ التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح, وهو الصحيح . 
الغاصب لم ينه عن الوضوء., لم يقل له: نحا ا تر لد 
لا تتصرف بالماء المغصوب, ولما لم يكن النهي خاصا بل كان عاما صارت 
العبادة صحيحة, هذا هو القول الراجح 

9- المال المغصوب قد يكون عقارًا وقد يكون منقولا وعن سعيد بن زيند رضي 
الله عنهُ, قال: سمغت رَسنُولَ الله صلى اللّه ' عليه وسَلم قول «مّن: ظلم من | 
لأ رض شيْئًا طوقه مِن سبع أرَضين» (رواه البخارى) 

0- إن خلط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز كحنطة بشعير؛ لزم 
الغاصب تخليصه ورده 

وإن خلطه بما لا يتميز كما لو خلط بمثلها لزمه رد مثله كيلا > أو وزنا من غير 
المخلوط 

وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز بيع المخلوط 
> واعطي كل منهما قدر حصته من الثمن وإن نقص المغصوب في هذه الصورة 
عن قيمته منفردًا؛ ضمن الغاصب نقصه. 

1 مما يذكر في هذا الباب قولهم (والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها 
أيدي ضمان) ومعناه : أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق 

الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيهاء وهذه الأيدي عشر : 
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بيد المشتري وما قن معناه, ويد المستأجر, ويد القابض تملكا بلا عوض كيد 
المتهب» ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل. ويد المستعير, ويد الغاصب, 
ويد المنصرف في المال كالمضارب. ويد المتزوج للمغصوبة, ويد القابض 
تعويضا بغير بيع ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه. 

وي كل هذه الصور : إذا أعلن الثاني بحقيقة الحالء وأن الدافع إليه غاصب؛ 
فقرار الضمان عليه؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه, وإن لم 
يعلم بحقيقة الحال؛ فالضمان على الغاصب الآول. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها 
سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها 

تنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : ما يؤخذ غرامة على المخالفين في بعض 
البضائع, إذا دخلوا بها وصودرت منهم, فهل يجوز أن ثشترى من الجهات 
المسؤولة أو لا؟ الجواب: نعم يجوز أن تشترى؛ لأنها الآن خرجت عن ملك 
أصحابها بمقتضى العقوبة, والعقوبة المالية جائزة في الشريعة 

2- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره؛ لزم الغاصب أجره مثله مدة 
بقائه بيده؛ لأن المنافع مال منقول, فوجب ضمانها كضمان العين لأنه منع 
صاحبها من الانتفاع بها هذه المدة بغير حق 

قال ابن قدامة فى المغنى : كل ما له أَجْنُ فعلى القاصب أجر مغل سَوَاءٌ 
استوؤقى المتافع أ تركها حَتىٍ دَهَبَت؟ لأنها تلقت في يده العاديَق فكان عليه 
عوضهاء كالأعيان. وإِن غَصَب أزضاء قبّتاها دَارَاء قار كاتت آثات يتائها مر مال 
القاصبي فعليه أَجْرُ الأزض ذون بتائها؛ لأت إتمَا خَصَب الأرْضّ وَالينَاء له فلم 
يلزمه أَجْرُ مَالِه. 

3- إن غصب شيئاء وجهل صاحبه»ء ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم 
الذي يضعه قي موضعه الصحيح, أو تصدق به عن صاحبه» وإذا تصدق به؛ 
صار ثوابه لصاحبه على أن يضمن إذا ظهر صاحبه وطالبه به 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما الحَرَام فيَتَصَّدَّقْ يه عن أضحايه 
كما قعل من عنده أَمْوَال مَجْهُولة الملاك: من غصوب وعواري وَوَدَائع؛ قان 
جْمْهُورَ العلماء: كمالك وبي حَنيقة وأحمَد بْن حتبل وغيرهم يقولون” إنه 
يَتَصَدّق بها. وها هو المأثورُ في مثل ذلك عر أصحاب رَمئول الله صَلى الل 
عليه وسلم. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا جهل صاحبه» بان يكون قد غصب هذا 
الشيء من زمان قديم ونسي ... الطريق الأول: أن يدفعه إلى الحاكم ‏ أي: إلى 
القاضي 8 منه بلا نزاع 

الطريق الثانى : إن لم يستطع تسليمه إلى الحاكم تصدق به أى 
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دفعه للفقراء ... يعتقد أنه تصدق بهذا عن المالك مضمونا عليه لو وجد المالك 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : : فالقاعدة إذا (كل من بيده مال جهل صاحبه 
وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان). 

ثنبيه 

قال العثفيمين في الشرح الممئع : لو قدر أن للغاصب أقارب محتاجين فهل 
يصرف هذا في أقاربه؟ الجواب: نعم, يصرف هذا في أقاربه, لكنه لا يجوز أن 
يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه, لكن إذا كان أقاربه مساوين 
لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيهم. 

4- فان جاءه صاحب الشيء المغصوب يطالبه به » فإنه يخيره بان يوافق 
على هذه الصدقة , وبين أن يعطيه غيرها وتكون الصدقة للغاصب 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا وجد صاحبها بعد أن تصدق فإنه يقول 
أنت الآن مخير إن شئت فأمض الصدقة والأجر لك وإن شئت ضمنت لك مالك 
والأجر يكون حينئذ للغاصب 

15- اختلف الفقهاء في حساب القيمة هل تقدر يوم غصبه أو يوم رده ؛ و 
Sony‏ اا 0 
القول هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام والشيخ السعدي والشيخ ابن 
عثيمين رحمهم الله . 

قال ابن حزم فى المحلى : فإته حين زاد تمه کان قزضا عَلَيْهِ رده إلى صاحبه 
يجميع صقاته, فكان ازما له أن يَودَد إِليه وهو يُساوى تلك القيمّة, قإدا زمه 
ذلك ثم تقصت قيمّئه فإته أا سقط رذ ما لَزْمَهُ رذ ٠‏ 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا غصب هذه العين وهي تساوي عشرة آلا 
فء ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة آلاف, فهل يضمن الخمسة 
أو لا يضمن؟ 

هذا الغاصب E‏ وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم, ونقص السعر 
في الواقع نقص صفة؛ لأن السعر قيمة السلعة, والقيمة تعتبر صفة في الواقع 
ولهذا كان القول ال أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص, 
فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. 

6 قال العفيمين فى الشرح الممتع : فلو غصب شيئا فتلف ‏ وكان متقوما ‏ 
فقال المالك: قيمته ألف, وقال الغاصب: قيمته خمسمائة, فالقول قول الغاصب 
؛ لقول الى ضلى الله عليه وسلم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 
الان الفالك والغاضي افق على أن القيفة همات وا المالك الزيادة 
فيكون المالك مدعية والبينة على المدعي 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق 
بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم «واليمين على 
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من أنكر», أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين ... لأن هذا 
شيء بينه وبين ربه والناس مؤتمنون على أديانهم 
7 قال العئيمين فى الشرح الممتع : إذا اختلف الغاصب والمالك فقال 
الغاصب: الى رددته عليك > وقال العالك: : لم ترده» فهنا قد اتفقا على شي ء 
وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه» اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم 
ادعى الغاصب أنه ردهاء وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه» فنقول: القول قول 
المالك 
8- قال العثيمين فى الشرح الممتع : الغاصب قال: إنها معيبة, إنها تعرج 
وعرجها بَيّن» وقال المالك: بل هي سليمة؛ ومعلوم أن السليمة أغلى من 
المعيبة, فهنا تعارض أصلان, الأصل الأول: السلامة, وإذا أخذنا بهذا الأصل 
قلنا: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة وعدم العيب, والأصل الثاني: هو 
الغرم؛ لأن الغاصب ‏ إذا قلنا: إنها سليمة ‏ سوف يغرم زيادة على ما أقر به 
نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة, وهذا الأصل متقدم على الأصل 
الثاني؛ لأن العيب حادث على السلامة فقدم هذا الأصل على أصل الغرم. 
9- إذا حلب الماشية بغير إذن صاحبها 
قال البغوى فى شرح السنة : وعند أكتر أهل العلم ا بباح إلا بإدن المالك, إلا 
لِضَرْورَة مجاعة ياكلها بالضَمان إذا ثم يَجد الْمَالِك. 
0- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذَا عَصَبْ أزْضاء فَحَكمُهَا فى جواز دُخول 
عير إِليْهَا حكمها قبل القصضب. قإن كاتت مُحَوطة كالدار وَالبُسسْتان المحوط, 
لم يَجْرْ لِعَيْر مَالكها ذخولها؛ لان ملك مَالكهَا لم يل عتهاء فلم يَجْرَ دخولها بير 
إذَنِى كما لوا كانتت في يَده. 
1- متى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب 
باعه لهذا الغير, لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له, فعقد البيع لم يقع 
صحيحا وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه. 
قال العفيمين فى الشرح الممتع : رجل باع أرضا مغصوبة والمشتري غرس 
فيها أو بني, ثم أقام مالك الأرض بَيّنة على أن هذا غاصب, فالأرض مستحقة 
الآن للذي أقام البيّتة على أنها ملكه, وتبين أن الأرض التي باعها الغاصب 
مغصوبة لا يصح العقد عليهاء وصاحب الأرض قال للمشتري, الذي غرس أو 

بنى: اقلع الغرس, أو اهدم البناء, فهنا المشتري يرجع على البائع؛ لأنه غره, 

حيث أظهر أنه مالك. 
2- قال الصنعانى فى سبل السلام : كل مَنْ ظفْر إظالم بدال فقرض عليه 
أخذة وإنصاف المظلوم من واستتدل بالآيتيْن (أى قوله تدالى (إن الله يَأْمُركم 
أن ثوذوا الأ ماتات إلى أهلهًا) [النساء: 58] وقوله تهالى (وجَزاءْ سيّتة سيتة 
مثلها) [الشورى: 40] وقوله تعالى (وإن عاقيئم فَعَاقِبُوا يمثل ما عوقئئم به) 
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[النحل: 126]) وبقوله تدالى (وَلمَن اتقصرّ بَعْدَ ظلمه فأوليك ما عَلِيْهِم من 
سبيل) [الشورى: 41] ويقؤله تدالى (وائذين إذا أصابَهم الَغيْ هم ينتصزون) 
[الشورى: 39] ويقوله تقالى (وَالْحْرْمَات' قصاص) [البقرة: 194] وبقوله تقالى 
ا عتدی عليكم کک عليه د يعثل. ما لیک [البقرة: 194 


e وولدك‎ 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وكذلك أُمَرَ رول الله - صلى الله عليه 
- من رأى منكرا أن يره بيده إن امنتطاع فص قَدَرَ على قطع الظلم وكقه 
وإغطاء كل ني حَق حقه فلم يَقعل ققد قدَرَ على إنكار المنكر ولم يَقعل ققد 

عَصى الله ورَسئولة | | | 
(قلت) وَيْوَيَدْ ما تهب إليْه حديث' «أنصز أاخاك ظالما أو مَظلومًا» قإن الأمرَ 
ظاهرْ في الإيجاب وتصرٌ الظالم بإخراجه عن الظلم وَدَلِكَ باخذ ما في يَدِهِ 

عرد ظلمًا 

23- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأمًا إذَا كان لِرَجُل عند غیرد 
حَقّ مِن عَيْن أو ديْن. فهل يَأَخُده أو تظيرة بعر إذنه؟ فهذا تؤعان: أحَدُهُمًا: 

أن کور سب الاسيحقاة. ظاهرًا ا يَحْتَاجُ إلى إتبات مثل استيحقاق المرأة 
التققة عَلَى ەجا واستحقاق الولد أن يُنفِقَ عليه وَالِدْهُ واسيحقاق الضيئف 
الضياقة عَلَى من تزل به هتا له أن يَأَخُدَ يذون ۾ إذن من عليه الحق پلا رَيْب) 
كمَا ثبت ف bd‏ و E‏ یا رَسئول الله: إن 
با سنقيان رَجلٌ شحيح وإنه لا يُغطيني من الثققة ا يكفيني وتي: 9 
خذي ما يكفيك وولدَك بالمغرُوف) فَأَذْنَ ها أن تأخذ ند تققتها يالمغزوف يد 

اتن وليه 
وهكذا مَنْ عَلِمَ أت حصب منه ماله عَصبًا ظاهرًا يَعْرقَهُ التاس فَأَخَدَ خد المقغصوب 
أو تظيرَة من مال القاصب صبب.. وكڌلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يَمْطْلَهُ 
قَأْخَذ تَدَ من مالو يقدرد ونحو * ذَلِك . والتاني: أنا يون سب الاستحقاق ظاهرً. 
مغل أن کون قد جحد دَيْتهُ أو جحد القصبّ ولا بَيَتَهَ للمُدّعي. فَهَدَا فيه 
قؤلان: أَحَدهمًا: لس له أن اځ وهو مَدَهَبْ مالك وأخمد. والتاني: له أن 
يأخد وهو مهب الشافعي. 

وفي الدرر السنية سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن 
حديث هند, وحديث " لا تخن من خانك " ؟ 

فأجاب : هذه تسمى مسألة الظفر, فمن الناس من منع مطلقاء واستدل بقوله " 
ولا تخن من خانك " ومنهم من أباح مطلقا, واستدل بحديث هند. ومنهم من 
فصل وقال: حديث هند له مو ضع والآخرله مو ضع فان كان سبب الحق 
ظاهرا لا يحتاج لبينة, كالنكاح والقرابة, وحق الضيف, جاز الأخذ بالمعروف, 
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كما أذن لهند. وأذن للضيف إذا منع أن يعقبهم بقدر قراه. 

وإن كان سبب الحق خفياء وينسب الآخذ إلى خيانة أمانته, لم يكن له الأخذ 
وتعريض نفسه للتهمة والخيانة, ولعل هذا أرجح الأقوال, وبه تجتمع الآدلة, 
وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته, ولا يمكن 
رفعه إلى الحاكم, فلا أعلم في هذا بأساء وقد أفتى به ابن سيرين,» وقرأ قوله 
تعالى (وإن عاقيْثم فَعَاقِئُوا بيثل ما عُوقبثم به) [سورة النحل آية: 126] 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال حَديث هند دال على جواز أخذ 
صاحب الحَق من مال من ثم يُوفه أو جَحَدَهُ قُدْرَ حَقْهِ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : قوله صلى الله عَلِيْهِ وسم أدّ الأمّانة إلى من 
اَمَك ولا تحن مَنْ خاتك وهذا مَعَْاهُ عند أهل العلم ا تحن مَنْ خاتك بعد أن 
اتتصّزت منهُ في خياتيه لك والتهي إتمَا وقع عَلى الابتداء أو ما يكون في 
مَعْتى الِانِتداع . .. وما مَنْ عاقب يمثل ما عوقب به وأَخَد حَقه فَليْس بخائن 
وَإتمَا الخَائْْ مر أخذ ما لِيْسّ له أو أكقرَ مما له 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : والذي يصح في التظر وَيَعْبْت في الأصول أته 
يس لأحد أن يَضْرَ بأحد سَّواء أضر به قبل أم ا إلا أن له أن يَنتَصر وَيْعَاقِبَ 
إن قدرَ پا بی لهُ من السئلطان والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعثدي په 
عليه والاتيصاز لس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان عَلَى الوجه الذي أباحته 
السنة 

4- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : أما الأراضي السلطانية 
والطواحين السسلطانيّة التي لم يَعْلم تھا مَغصوبَة فَيَجُونْ 5 للإنسان أن يعمل فيها 
مُرَارَعَة يتصيب من الزرع . .. وام إذا عَلِمْ أتها مَغصوبَة ولم يُغرَف لها مالك 
مُعَينِ؛ هذه فيها نزاع. والأظهزُ أته يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يَأَحْدَ إلا 
أجْرّة عَمَلِهِ فته حيتئذ ا يكون قد ظلم أحَدًا شيا ذَالعَمَل فيها خَيْرْ من 
تغطيلها على كل تقدير. هذا إن أمكن أن ثرد إلى أضحابها وإنا رقت في 
مَصالِح المُسْلِمِين؛ والعجهول كالمَغْدوم. وَأما إذا عرف أن" للأرض مالگا مُعَيّنا 
وقد أخدت منه يقير حَقّ قلا يعْمَلْ فيها بعيْر إذنه أو إن وليه أو وكيله. والله 


أعلم. 


أحكام الإتلافات 

1- معنى الإتلاف : هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة 
منه عادة 1 

2- حرم الله الاعتداء على أموال الناس وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ة 
ال تعالى (كُمَن اعتدى علیکم قاعتدوا عليه بيثل ما اعتدى عَلَيَكْم) 


والقاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار 
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اسای قأ ستل e‏ ا ا مع ا يقصعة فيها e‏ قضرتة: 
بيّدها. فكسرت القصعة قضَمها وَجَعَل فيها الطعام, وقال «كلوا» وحَبَس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا. قَدَقَعَ القصعة الصّحيحة, وحبّس المكسورة 
(رواه البخارى) 

3- سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : هل يجوز له أن: يخرة تابه كما 
يَخرق توبه؟ 

فأجاب”» : وما القصاص 2 إتلافر الأموال مثل أن يخرق ثوبه قيّخرق توبه 
المُمَائِل له أو يهدم م رة فَيَهْدِم دَاوَهُ وتحو ١‏ ذَلِك . قهِدَا فيه قولان لِلعُلمَاء هما 
روایتان عن أحْمّد: أَحَدهمًا: أن ذلك عير مشرو ع؛ لته اقساد ولان العقار 
وَالقِبَابَ غَيْرْ مماثِلة. والكاني: أ“ ذلك مشرو لأ“ الأنقس وَالأطوّافَ أعظم: 
قُدَرًا من ' الأموال وَإِذَا جار إتثاقها گل سبيل. القصّاص»؛ أجل استيقاء المظلوم 
قالأموال أولى. 

4- لا فرق فى الضمان بين أن يكون ذلك عمد أو خطأ . وسواء كان من بالغ أو 


قال العثيمين فى الشرح الممتع : الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد 
آثم, وغير العامد ليس بآثم, لكن حق الآدمي لا يسقط, فيجب عليه ضمانه. 
قال العثيمين في الشرح الممتع : إذا كل من أتلف محترما فعليه الضمان 
فوا كا و عا أن جاهلة > أن ناسيا اواك ا أن غاهذا أو مقطا هاه 
الضمان بكل حال» وسواء كان هذا المحترم قليلا “أم كثيرا. 

5- لو ربط دابة بطريق ضيق, تتح هن لان عقر بها إنسان قلف او نضون 
ضمنه لأنه قد تعدى بالربط في الطريق 

وكذا لو أوقف سيارة في الطريق, فنعج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى 
أو شخص, فنجم عن ذلك ض”رر؛ ضمنه 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : فإذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان 
وانكسر أو هلك فعليه الضمان؛ لأنه متعدٌ في ربطها في هذا المكان الضيق. 
وعلِم من كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه وهذا متجه 
إذا لم يربطها في طريق المارة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والسيارات الآن حكمها حكم الدابة, فإذا 
أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناسء فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان 
على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتد حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون 
سيارتهم في الأمكنة الواسعة 

6- وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرأ أو حفر فيه حفرةء فترتب 
على ذلك تلف المار أو تضرره, أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه, أو أرسل 
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فيها ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر؛ ضمنه فاعل هذه الأشياء لتعديه 
بذلك. 

7- من الأمور الموجبة للضمان : ما لو اقتنى كلبا عقورًا فاعتدى على المارة 
وعقر أحدًا؛ فإنه يضمنه؛ تعد يه باقتناء هذا الكلب وقد ذكر الله قصة داود 
وسليمان وحكمهما کی ذلك > فقال سبحانه (وداود وَسَلَِيْمَانَ إِذ يَحكْمان فى 
الحزث إت تقشّت فيه عتم القؤم وكا لخكمهم شاهدين ققهمتاها سِلَيْمَانَ وكا 
آتيتا خكما وعلما) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : كل ما تلف بعقره (أى الكلب العقور) فهو 
مضمون على صاحبه» إلا من دخل بيت صاحبه بغير إذنه فلا ضمان فيه؛ لأن 
الداخل معتد 

ثكنبيه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالمَأتورْ عَنَ أكتر السلف في تخو 
ذلك يَقتضي الضَمَانَ بالمثل إدا أمكن كما قضى به مِلَيْمَان وكيز من الققهاء نا 
يَضمئون ذلك إنا رالقيمة دَالمَغْرُوفٍ من مَذهبِ أبي حَئِيفَة ٤‏ والشافعي وأحمد. 
8- إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها ما دام قد تعدى 
أو فرط فى حفظها 

قال ابن قدامة فى المغنى : !ذا أكلت بهيمة حشيش قوم وَيَدْ صاحبها عَلَيْهاء 


لكوه مَعَهَا. ضَمِن وَإن لم يكن معهاء لم يَضْمَن ما أكلنة. 

09- وإن لم يفرط صاحبها ولم يتعد فلا يضمن جنايتها وعَن أبي هَرَيْرَة رضي 
الله عَنه: أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَّلم قال «العجمَاء جْبَانَ وَاليئر 
والففدن جبان عي الركاز الخمْس» (رواه البخارى) ا جناية البهائم 


قال العخيمين فى الشرح الممتع : : جناية البهيمة هدر, والدليل قول النبي صلى 
الله عليه وسلم «العجماء جبار» واا أنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأ 
نها بهيمة» ولا على صاحبها؛ لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط, فكل جنايتها 
هدر ما عدا ما استثني, وما استثني كما تبين - مبني على التعدي أو التفريط, 
فإن لم يكن تعدّ ولا تفريط فلا ضمان على صاحبها 

10- يجب على أصحاب المواشي حفظها ليلا > وعلى اصحاب الحوائط 
(البساتين) حفظها نهار , فإذا أفسدت المواشي زروع قوم بالليل فعليهم 
الضمان فعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة 
ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها إفقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن ¿ حفظ الماشية بالليل 
على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 
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وعلى هذا فلا ضمان على أصحاب المواشي إذا أفسدت بالنهار , لأن الواجب 
على أصحاب الزرع حمايته بالنهار 

ثنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الإتسان في اليل إذا حفظ البهيمة إما 
برباط أو قيد أو شبك أو سور, ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على 
صاحبها, لأن الرجل لم يفرطء والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم 
ينامون 

11- لا يعني ذلك أن صاحب الماشية يرعى قريبًا من مزارع الناس . فلو رعى 
قريبا من مزرعة ليس عليها جدار ولا نحوه فأفسدت ضمنها أيضا صاحب 
الماشية 

2- من تسبب في إتلاف مال غيره» بحل قيد, أو بفتح باب أو نحو ذلك ف 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذا فتح ققصا عَنْ طائر قطان أو حل دابَة 
فذَهَبَتْ ضَمِتَها. وپه قال مالك ... وتا أ ب يسبب فعلى فلزمه الضمَان 
كما لو تقر او تهب عقيب قنحه وَحَلِه 

ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإن فتح الققص, وَحَل القرّسء فبقيا واققين, 
ا لك لي ل د ل قاختص- 
الضَمَان بى كالدافع مع الحافر. وإن وقع طائِرْ إنسان على جدار, قُتَقَرَهُ إنسان, 
قطان لم يَضمنة؛ لان تنفيزة لم يكن سبَب وات فإته كان مُمتنعا قبل ذلك 
13- الأمور التي تضمن بها النفوس والأموال ثالاثة ` 

أ- يد متعدية, وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا. 

ب- اليد المباشرة, فمن أتلف نفسًا محترمة, أو مالا بغير حق, عمدا أو سهوا 
أو جهلا ّ فاته ضامن. 

ج- اليد المتسببة, فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق, أو 
تسبب للإتلاف بفعل غير مأذون فيه, فتلف بسبب فعله نفس" أو ما[ ضمنه. 
لكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب. فالضمان على المباشر, فإن تعذر تضمينه ضمن 
المتسبب. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصا 
آخر, يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف والغاصب 
متسبب, والقاعدة الشرعية في المتلفات (أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر ذ 
الضمان على المباشر) فإن کان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. 
بقي علينا أن نقول: صاحب الشاة في هذه الحال؛ هل له أن يرجع على 
الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ 
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الجواب: نعم له ذلك فهو مخير بين أن يرجع على الغاصب أو على الآكل 
4- من أتلف ما حرم الله كآلات اللهوء والصليب, وأواني الخمر, وكتب الضلا 
ل والبدعة, وأشرطة ومجلات المجون, والخلاعة, فإنه لا ضمان عليه وعن 
أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري 5 
آل [أهرق الخمر واكسر الدنان] (حسنه الألبانى : الترمذى) 

وعن ابن عمر [أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية, ثم خرج 
إلى أسواق المدينة, وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام, فشققت بحضرته, 
وأمر أصحابه بذلك] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وعَنَ أتس رضي الله عَنْمْ كنت ساقي القوؤم في مَنزل أبي طلحة وكان 
خَمْرْهُم يَوْمَئِذْ القضيخ فْأمَرَ رَسمُولُ الله صلى الله عليه وَسّلم مُتاديًا يْتَادي 
رالا dl‏ الخَمْرَ قد حُرّمَت» قال: فَقَال لي أَيُو طلحة: : اخرجئ قأهرقهاء 
فخَرّجت فهرقنهاء فجرت في سكك المديتق فقال بَعضٴ القوم: قد فقتل قوم 
وهي في بُطونهم» فأنزل الله يس عَلى الذين آمَثوا وَعَملوا الصالحات جتاح 
فيمًا طعمُوا) [المائدة: 93] الآيّة (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : : قال المُهلبْ إِنمًا صبّت الخَمْرُ في الطريق 
للإعثان برقضها وَلِيُتْهرَ تركها وذلك ازجح في المَصلحة من التاذي بصبها في 
الطريق 

قال ابن قدامة فى المغنى : ا يجب ضَمانٌ الخفر والخنزير, سوا كان منلقة 
ملعا أو ذِصيًا کک أو دمي س ؟ عليه أحْمَد ... وبهِذَا قال الشافعي ... وما 


ثنبيه 

لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه, بل لابد من تقييده بأمر الحاكم, وتحت 
رقابته؛ ضمانا للمصلحة, ودفعآا للمفسدة, ودرءا للفتن. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر 
هذه المزامير؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ليس له السلطة. 

وهل يجوز أن يكسرها؟ ' 

يُنظر, إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرهاء كما لو حصلت فتنة 
في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا وينازعه ويخاصمه وربما يحصل 
5- قال العثيمين فى الشرح الممتع : فى مادة الرياضيات وفى العمليات 
الحسابية توجد إشارة زائد وهى تشبه تماما الصليب وهى واردة من الغرب 
أصلا فهل يجوز لنا أن نستعملها ؟ ْ 

الجواب : نعم فعلامة (+) ليس فيها شئ لأن القرائن لها أثرها 
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6- قال العفيمين فى الشرح الممتع : فما هي الخمر المحترمة؟ هي خمر 
الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين بالجزية فخمره محترمة, بمعنى أنه لا 
يحل لنا أن نريق خمره التي يشربها لكن بدون إعلان, فإذا كان ذمي في بيته 
يشرب الخمر فلا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق خمره 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا 
بكؤوسه يشرب في أسواقناء فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد, وخمره غير 
محترمة. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ا يَجُوَزْ لتا التعض لهم فيى إذا لم يْظهزوه لأتتا 
التزمتا إقَرَارَهم عليه في دارتاء فلا تغرض' لهم فيما التَرَمتا تركهء وما أظهزوة 
من ذَلِك, تعيّن إتكازه عَلَِيْهِم, قان کان خَمْرا جَازَت إراقئه وإن ٠‏ أظهزوا صَلِيبًا 
أو طنبُورًا جاز كسْرْة وَإِن أظهَرُوا كفرهم أدْبُوا على لِك وَيْمْتَعُونَ من إظهار 
مَا يُحَرَمُ على المُسْلِمِين. 


دفع الصائل 

معنى الصائل : هو الذي يندفع على الناس يريد مالهم أو أنفسهم أو يريد امرأه 
زى بها ء وكذلك إذا صالت بهيمة على إنسان . 

مشروعية دفع الصائل فصول عليه أن كد نه عن تفه هذا العدوان , 
ولغيره أن يرد هذا المعتدي عن الناس بحسب قدرته. 

قال تعالي فمن اعتدی عَلیکم فَاعْمَدوا عليه يمثل ما اعقدى علیکم واتقو وا الله 
وَاعلمُوا أ“ الله مع المتقين) 

وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [من قتل دون ماله فهو 
شهيد ومن فقتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد] (صححه الأ 


1- أما 01 مشروعية التعاون في الدفاع عن الغير فعن أتس رضي الله عَنْمْ 
قال: قال رَسنول الله صلى الله عليه وسم «انصز أخاك ظالمًا أو مظلومًا» 
قَقَالَ رَجُل” یا رَمُول اللى أتصرة إذا كان مظلوماء أقَرَأيْت إذا كان ظالمًا كيف 
أنصرة؟ قال «تحجم أو تَمْتَعْمُ؛ من الظلم قإن تلك تصرة» (رواه البخارى) 
ولأن في الدفاع عن الغير حفظ الحرمات مطلقا , ولولا ذلك لذهبت أموال 
الناس وأنفسهم 

وعن عَبْدَ الله بن عْمَرَ رضي الله عَنِْهُمَا أن رَمنُول الله صلى الله عليه وسم 
قال «المٌّسْلِم أخُو المُسلِم لا يَظْلِمُه ولا يُسلِمه »ومن كان في حَاجَة أخيه 
کان الله ي حاجيه» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقول ولا يُنلمة أي ا ينركه مع من يُوذيه ونا 
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فِيمًا يُوذيه بل يَنصرْة وَيَّذقع عَنْهُ وهذا أَخَصٌ من تزك الظلم وقد يكون تلك 
وَاجبًا وقد يكون مَندوبًا بحسب اختلاف الأخوال 

قال ابن حجر فى فتح البارى : (قوله اب تصر المَظلوم هو قزْض كِقايَة) وهو 
عام في المَظلومين وَكذَلِكَ في التاصرين يتاءٌ عَلَى ا“ قَزْض الكقايَة مُخَاطب” 
په الجَمِيهٌ وهو الراجح وَيَتَعين ' أَخْيّاا على مَن له القذرة عليه وخدّة إا لم 
يترتب عَلى إنكاره مَقَسَدَة أَشَدُ من مَقَسَدَة المُنكر فلو عَلِمْ أو علب عَلى ظيّه 
أت لا يُفيد سقط الوؤجوب وَبَقي أل الاستيحبّاب بالشتزط المَدكور فلو ساوت 
المقسدتان تَخَيَرَ وشَزط التاصر أن يَكون عَالِمًا بكون الفغل ظلما 

2- قال ابن حزم فى المحلى : وما مَنْ تصرَ آخَرَ في حَقْ أو دقع عنهُ ظلمَاء 
ولم يشترط عَلْيْهِ في ذلك عَطاءّ فأهدى إليه مكافأة فَهَدَا حَسَن ثا نكرهه؛ لأته 
مِن جْمْلة شكر المُنهم وهديّة بطيب تقس وما تفلم قرآتا وا مئتة في المَنع 
من ذلك 

قتال الفتنة 

قد وردت أحاديث تبين عدم جواز الدفع فعن أبى هريورة رضي ˆ الله عنهُ, قال: 
قال رَمئول الله صلى الله ”عليه وسم «ستكون فتن القاعد فيها خَيْرْ مِن 
القائْم, والقائِم فيها خَيْرْ من المّاشيء والمّاشي فيها خَيْرْ من الساعيء ومن 
شرف لها تستتشرقة ومن وَجَدَ مَلجأ أو مَعَادَا فُلِيَعْد يهو» (رواه البخارى) وفى 
لفظ [قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم] (صححه الألبانى : أبى داود) 
وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن بين 
یا ف کی اليل ف ا و وما ويه ا 
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من 
الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن 
دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم] (صححه الألبانى : : بى 

داود) 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الفتنة [اجلس فى بيتك فإن 
خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك] وفى لفظ [فكن عبد الله المقتول و 
لا تكن عبد اللّه القاتل] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم [يا أبا ذر قلت لبيك 
يا رسول الله وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه 
بالوصيف يعني القبر قلت اللّه ورسوله أعلم, أو قال ما خار الله لي ورسوله ق 
ال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال 
كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله 
قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي 
قال شاركت القوم إذن قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي 
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بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء 
باثمك وإثمه] (صححه الألبانى الى داود) 
وعن أبى بكرّة قال: قال ستول الله _ صلى الله “عليه وسم [إتها ستكون: 
فتن: ألا ثم تكون فنتة القاعذ فيها خَيْرْ من المَاشي فيهاء اه 
فا إلبها. ألا فإذا تزلت أو وفعت فمن كان له إيل فَليَلحَق با 
كاتنت له عد عتم قليلحق بقتمه, وَمَنْ كانت له أزض قليلحق بأزضه قال فة 
e‏ الله أرَأيْت لي 
إلى سَيْفهِ قَيَدْق على حَدّهِ بحجر, ثم لِيّنج إن استطاع التجاء, اللّه م هل 
بلقت؟ الله “م هل بَلغت؟ الله م هل تلغت؟» قال: ققال رجل: يا رَسُول الله 
ارات إن أكرهت' حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين, أو إخدى الفئتتيْن, 
فَضْربَنِي رَجُل يسَيْفى أو يجي ءٌ سهم فيقثلني ؟ ذال «يبوء بإتيه وإتيك, 
وَيَكُون من ' أصحاب التار»] (رواه مسلم) 
وعن عديسة بنت أهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل 
على أبي فقال [يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم قال بلى قال فدعا 
جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا 
هو خشب فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت 
الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك قال لا 
حاجة لي فيك ولا في سيفك] (قال الألبانى : حسن صحيح : السلسلة 
الصحيحة) 
وعَن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهْمَاء أتاه رجلا ن في فنتة ابن الرْبَيْر ققالا : إن 
التاس صتَعُوا وت ابن عْمَنَ وصاحب التبي صَلَى الله 0 قَمَا 
يفك أن تخرج؟ فقال «يمتعني أ“ الله حَرَمَ دم أخي» قۆالا : ألم يقل الله 
(وقاتلوھم حتى لا - تكون فثثة) [الأنفال: 39]. فقال «قاتاتا حتى لم تكن 
فِنتة وكان الدّين لله . وأنثم تريدون أو تثقائْلوا حتی تكون فنتة, ويكون الدّين 
لير اللى» (رواه البخارى) 
وروى ابن أبي عاصم فى السنة عن أبي ذز قال أتاني رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم وأتا في مسجد المديتة فَضربَني يرجله قال [ألا أوَاك تائم فيه] 
فقلت : يا رسول الله غلبي عبني قال [كِيْف تصتع إا أخرجت منه؟] فقلت: 
إلى أرضى الشاح الا رض : المُقدسة المباركة. قال [كيْف تصنع إذا أخرجت 
منه؟] قال: ما أصتعٌ أضرب بسَيفي يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ألا أذلك على خير مر ذلك وأقرب رشا الها مرتين تسمع وتطيع 
وتساق كيف ساقوك] (صححه الألبانى : ظلال الجنة) 
وروى الطبرانى فى المعجم, الكبير عن ان سيرين؛ قال: قيل لسغد بن أبي 
وقّاص: أنا تقاتل؟ قإتك من : أهل الشورى, وأثت أحّة” بهذا الأمْر مر خَيْرِكَ قَقَالَ 
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«ثا قاتا ” خی تأتوني بسَيْف له عيتان وَلِسَان وشقتان يعرف المُؤمِنَ من 
الكافر, ققد جاهَدت وأتا أغرف الجهاد» 


وروی ابن عبد البر فی الاستذكار عن يسار بن عبد الرحمن قال لي بكي بن 
الأشَج ما قعل الك قلت لزم البَْتَ منذ كذا وكا ققال له إن رجالا من هل 
بَدْر لزموا بُيُوتهُم بَعْدَ قثل عثمان فلم يَخْرْجُوا إا إلى قبُورهم 

وعن خَيْتَمَة قال: قال عبد الله «إتها ستكون هتات وأمور مشبهات , فعَليك 
بالثؤدة فتَكُون تايعًا ا الخَيْر خَيْدْ من أن تكون رسا 2 الشَرْ» رف ابن 
أبى شيبة) 

وفى تاريخ دمشق لابن عساكر عن عتبة بن إسحاق قال كان منصور بن 
المعتمر يختلف إلى زبيد فذكر ان اهل البيت يقتلون يريده على الخروج مع 
زيد بن علي فقال زبيد ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بواجده 

قلت : لكن الصواب أنه يجوز له الدفع إذا علم المحق (فينصره ويدفع عنه 
الظلم) من المبطل (فيدفعه ويمنعه عن الظلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَالمُرَادٌُ بالفنتة ما يَنْشَأ عَن الاخيئاف في طلب 
المُلك حَيْث لا بعلم العحق من المُبطل. 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة العبوية : وَقَِال الفنتة مثل؛ ققال الجاهلية 
أا تنضيط مَقَاصِدٌ أهله واعتقاداثهم 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال الطبري وَالصّواب أن يقال إن الفنتة أصلها 
الِإِنْيَلَاء وإتكار المُتكر واجب عَلَى كل من قدر عَلَيْه فمن أعار: ن المحق صاب 
ومن : أَعَانَ المخطى أخطأ وَإِنْ : أشكل الأَمْرُ قهي الحَالة التي ورد التهفي عن 
القِدّال فيها. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : واستدلوا يقؤوله تدالى (فقاتلوا التي تبغي 
حثي تفي ء ال أمر الله) [الحجرات: 9[ قال التووي: وَهذا 5 ل 
وتتأوّل الأحاديث على مَنْ لم يَظهز له القُحِق أو على طائقتين تين ظالمتين ثا 
تأويل لواحدة منهُمًا 

ذال: ولو كان كما قال الأولونَ أظهر الْفَسَادٌ واستطال أهل” البَغي والمُبْطلون اه 
قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة النبوية : وَلِهَدَا كان قال علي رضي الله 
نه لار ا رات الط را ا ن وا لوم 
بإخسان, وسائر علماء المنلمين. وأمًا قِدَال الجمَل وصقين فكان قال فنتة, 
كرهه قضلاء الصّحابَة والتايعين لهم بإحخسان وَسَائِرُ العلمّاء, كما دلت عليه 
الخصوص. حتى الذين حضروه كاثوا كارهين له > فكانَ كارههة في الم أكقرَ 
وأقضّل من حَامده. 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة النبوية : ومن استقراً أحوال اوا 
تجري بَيْنَ المُنلِمِينَ تبَيّنَ له أته ما دحل فيها أَحَدْ مَحَمِدَ عَاقِبَة دُخُولِي لما 
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يَخصل له من الضَرّر في دينى ودنيّاة. ولهذا كاتت من باب المنهي حَنْمُ 
والإمساك عَنْهَا من المَأمُور يه الذى قال الله فيه (قليځذر الذين يُذَالِقُونَ عن 
اروا قصب 5 أو تصيتفة عاد اي 

حكم دفع الصائل 

1- حكم الدفاع عن النفس : واجب على قول الجمهور وهو الصواب 

وغ الحفارلة خا له حت 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟ 
الجواب: أما أهله وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع 

2-حكم الدقاغ عن العرض : واجب باتفاق الفقهاء , وكذلك يحب غلى الرجل 
أن يدافع عن عرض أهله 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَمَنْ طلب منهُ القجورٌ كان عليه أن 
يدقع الصائل عليه فإن لم يَندَفع إثا بالقذل كان له ذلك باتقاق الفقهاء. 

ثنبيه 


لو اطلع إنسان في بيت آخر بغير إذنه من ثقب أو شق في باب فرماه صاحب 
البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه فلا مسئولية جنائية ولا مدنية لا 
قصاص ولا دية عند الشافعية والحنابلة فعن أبى هريرة قال: قال أو القاسيم 
صل الله ”عليه وسّلم «لو أن امْرَأ اطلع عَلِيْكَ بعر إذن مَخَدَفْنَهُ يعصاة 
فققأت عَيْتهء لم يكن عَليك جتاح» (رواه البخارى) 

3- حكم الدفاع عن المال : الجمهور على أنه جائز لا واجب 

وذهب العلامة العثيمين إلى أنه واجب وهو الراجح واستدل بما ثبت عن | بي 
هرَيْرّة قال: جَاءَ رَجْل إلى رمئول الله . صلى الله عليه وسم ققال: يا 
رَسُول الله ے أرَأَيْتَ إن جاع رَجُل يريد 4 اه مَالِي؟ قال «قلا تغطه مَالك» قال: 
أَرَأيْتَ إن قاتلێي؟ قال «قايله» قال ارات إن اتي؟ قال «قأنت شهيد»: 
قال: ارت إن قتلثه؟ قال «ھهو 2 التار» (رواه مسلم) 

طريقة يقة دفع الصائل : : يبتدأ بدفعه بالأخف فالأخف إن أمكن كأن يمنعه بالكلام 
أولا , فإن لم يمكن استغاث بالناس , فإن لم يمكن جاز أن يدفعه بالضرب باليد 
فإن لم يمكن منعه بالسوط وهكذا حتى إذا لم يمكن إلا دفعه بالسلاح كأن 
يكون المععدى شهر غلية سلاها جاز ذقعه بالسلاح دفاعا عن نفسه ولأنه إذا 
قتله دفعا لشره؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهلء فإذا 
اندفع بالتهديد فلا يضربه, وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربا 
شديداء وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله, وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله 


مسائل : 
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1- الصائل من الإنسان أو الحيوان, إذا لم يندفع إلا بالقتلء فقتله, فلا ضمان 
عليه؛ لأنه قتله دفاعا عن نفسه وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال [من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد] (صححه | 
لألبانى : الترمذى) 

قال ابن حزم فى المحلى : وکل مَنْ عدا عليه حَيوان مُتملك من بعيں أو 
قرس أو بقل أو فيل» أو غير تلك فلم يَقدز على دقعه عَنْ تقسيه إا بقئله 
فَقَمَلهُ فلا ضَمان عليه فيه وهو قول مالي والشافؤعي,» وأبي ستليمان. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : هاج الجمل على رجل فدافع الرجل عن 
نفسه حتى قتل الجمل فهل عليه ضمانه 

الجواب : إذا صال عليه الجمل فقتله دفاعا عن نفسه فلا ضمان 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الك 
لاب إلا إذا آذى فإنه يقتل؛ ان القاعدة هي (أن كل مؤذ يسن قتله) سواء 
كانت الأذية طبيعته أه حدثت له بعد ذلك. 

2- قال الععيمين فى الشرح الممتع : يجب أن يُنظر للقرائن في القاتل و 
المقتول, فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن 0 
يعتدي على أحد بالقتلء وَعرف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس» ف 
القول قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة ... وهو الذي لا يسع الناس العمل 
إلا به لأنه يأتى الرجل ويصول على البيت فإذا دافع صاحب البيت عن نفسه 
فقتل الصائل فنقول له هات بينة على أنه صائل وإلا تقتل فهذا صعب جدا 
شروط دفع الصائل : 

1- أن يكون هناك اعتداء محقق , أما إذا كان من نحو التأديب من الأب » أو 
الزوج فإن هذا ليس كه 

2- ايكون الامعداء غاا واف بالل .ل مج ولا مهدا به 

3- ألا يمكن دفعه بطريقة أخرى. 


اللقطة 
معناها : 
النقطة لغة : الشيء الملقوط, وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىّ فتأخذه. 
وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مَضيّعة؛ ليحفظه, أو ليتملكه بعد 
التعريف. 
أدلتها : 
الأصل فيها حديث زيند بن خالد الجهني”» أن رجلا سال رَمئُول الله _ صلى الله 
عليه وسلم عن الأقطة ٠‏ ققال «عرقها َة ١‏ ثم اعرف وكاءهاء وعقاصهاء ثم 
اسنتنفق بهاء إن جاء رها كأدها إلِيِ», فقال: يا رمئول الله فضالة القتم؟ 
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قال «خدها قإتما هی لك أو لأخيكء أو للدّئب» قال: يا رَسُول الله , قضالة 
الإبل؟ قال: فعضب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم حَتى احمَرَت 
وَجِتتاه - أو احْمَرَ وجه - ثم قال «ما لك ولهاء مَعَهَا حذاؤهاء وسقاؤهاء حتى 
يَلقاها رَيْهَا» (رواه مسلم) وفى لفظ [قإن جَاءَ طالبها يَوْما من الذهر قاذها 
إِلِيْه] 

الوكاء : الخيط الذي تشد به الصّرة والكيس وغيرهما 

والعقاص: الوعاء تكون فيه النفقة, من جلد أو غير ذلك. والمقصود: معرفة 
الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَالعَرَض' مَغرقة الآلات التي تحفظ التفقة 
وَيَلتحق يما ذكِرَ حفظ الجنس والصّقة والقذر والكيْل فيما يكال والوزن فيما 
يُورْنَ والدزع فيما يُڌرع 

حكم التقاط اللقطة ۹ | 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأفضل أن يلتقطها وهو الراجح 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَمَعْلُومْ أن أهل الأماتات لو اتققوا عَلى ترك 
الثقطة ثم تزجع لقطة ولا ضالة إئى صاحبها أَبَدَا لأر عَيْرَ أهل الأمّاتات نا 
يتغرقوتها بل يتستحلوتها وياكلوتها 


ودأى المالكية والحنابلة كراهية الالتقاط فعن زد بن الد الجهني,» > عن رسول 
الله صل الله عليه وسَلم أثه” قال «مَن أوَى ضالة فهو ضالء ما لم 
يُعَرَقها» (رواه مسلم) 
والصواب أن مقصوده من يلتقط اللقطة بنية التملك فهذا لا يجوز وهو فى 
حكم الغصب وعليه الضمان وأما التقاطها بنية التعريف فلا يدخل في هذا 
الوصف يدليل قوله صلى الله عليه وهام 1 يعرقها] 
قال البغوى فى شرح السنة : أرَادَ په إذا آواها ولم يعرفها 
قال الخطابى فى معالم السنن : لا يأوي الضالة إلا * ضال. 
قلت هذا ليس بمخالف للأخبار ال بحاءت فئ أخذ اللقطة. وذلك أن اسم 
00 لا يقع على الدرهم والدنائير والمتاع ونحوهاء وإنما الضالة اسم 

ن الي تضل عن صاحبها کالإبل والبقر والطير وما في معناها فإذا 
سي ايد عاو فت ع سويد 
بقوتها حتى ياخذها ربها. 


واحتجوا ايضا بما ثبت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ضالة المسلم حرق النار] (صححه الألبائن : 
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قال البغوى فى شرح السنة : وتأويله عند الأكترين على الحيوان المُمْتنع 
يجده في الصحراء, فلا يجوز أن يَأخذه. 

قال البغوي فی شرح السنة : وقوله «حرق التار» قال تعلب: : حرق الثار: لهبها, 
معناه: إذا أخذها إنسان ليتملكهاء أدته إلى التار. 

تنبيه 

من التقط اللقطة بنية التملك فلا يبرأ إلا بالرد على المالك حتى لو هلكت من 
غير تعد ولا تفريط منه . 

أقسام اللقطة : 

1- ما لا تتبعه همة الناس : كالسوط والرغيف, والثمرة والعصاء وهذا يجوز 
التقاطه » وللملتقط الانتفاع بك, وتملكه بلا تعريف وعن انس رضي ˆ الله عنم 
قال: مَرَ التبي صلى الله عليه وسلم يِتَمْرَةٍ في الطريقء قال «لولا - أتي 
أخّاف أن تڱون مِن > الصّدقة لأكلشها» (رواه البخارى) 

وعن طلحة بن مُصَرّفٍ «عن ان عُمَرَ أت وَجَدَ تمرّة فأكلها» (إسناده صحيح : 
مصنف ابن أبى شيبة) 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا تغلم خلاقا بَيْنَ أهل العلم في إِبَاحَة أخذ 
اليَسِير والاتتقاع بى وقد روي ذَلِكَ عن عمَنَ وعلِي» وابن عمل وعائشة وبه 
قال عَطاع وجَابزْ بن َنْب وَطاوؤس” والتخعي' وَيَحْيَى بن أبي كتين ومالك 
والشافعي؛ وأطحابُ الرأي. 

ثنبيه 

قال العثيمين فی الشرح الممتع :الق تتبعه همة أو ساط الناس يختلف باخدت 
لاف الأحوال والأماكن والأزمان, فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط 
الناس؛ لأنه يحصل به شيء كثير, يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإ 
نسان شاة ويشتري به أيضا ‏ حبا يطبخه ويكفي ضيْقه. 

والآن ‏ والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد, وكذأ خمسة دراهم, وكذا عشرة, و 
الخمسون يهتم بها أوساط الناسء إذا1 يقدر هذا بحسب الأحوالء والأحوال 
يختلف فيها الناس. 

لكن لو قال قائل: لعل هذا الذى لا تتبعه همة أوساط الناس تتبعه همة فاقدم؟ 
فيقال: العبرة بالأغلب 20 

2- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها : كالإبلء والخيلء والبقرء والبغالء 
وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وَسّلم في 
حديث زيد بن خالد المتقدم [مالك ولها. دعها فان معها حذاءهاء وسقاءهاء ترد 
الماءء وتأكل الشجر حتى يجدها ريها] ‏ . | 

قال البغوى فى شرح السنة : وآرَادَ بالحذاء: أخفافهاء وأتها تقوى بها على 
السنير وقطع اليثاد الشاسعة, وورد المِيّاه النائية. 
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قال الخطابى فى معالم السنن : فإذا وجدها المرء لم يجز له أن يعرض لها ما 
ادت يخال مت را وتستقل رقو حت ر خد رها 

مسائل : 

أ- ضالة الإبل القوية على الرعى وورود الماء لا يجوز أخذها وهذا الرأى هو 
قول الجمهور وهو الراجح 

وخالف الحنفية فراوا إباحة التقاطها 

وحمل بعضهم النهى عن التقاطها إذا نوى تملكها وأما إن كان ايحفظها لا 
ليمتلكها فاجازوه وهو قول عند الشافعية 

ب- الإبل إذا كانت غير قوية » أو في مكان ليس فيه سقاء ولا مرعى جاز 
التقاطها . 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : «حتي يجدها ربها» فإن هذا التعليل يشير 
إلى أنه إذا كانت فى مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق, فإنه يلتقطها ولا 
بأس؛ لأنه في هذه الحال يغلب على الظن أن صاحبها لا يجدها 

ج- يلحق بهذا القسم الأدوات الكبيرة؛ كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما 
يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل من مكانه 

د- قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَجُوزَ 5 أخذ الآبق لعن وجده. ويهذا قال مالك 
والشافعي؛ وأصحاب الزأي. ونا تعلم فيه خلاقا؛ وَذَلِكَ لأ“ العَبْد ا يؤمن لحاقه 
پدار الحربي وَارَيِدَادْم واشيقاله بالقساد فِي ستائر البلا يلاف الضّوال التي 
تخفقظ فا 

يمتنع من 000 0 كالغنم والدجاج ونحوهما لحديث زيد بن خالد 
المتقدم. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأجمغوا أن اللقطة ما لم تكن تافها يَسِيرًا أو 
شيا لا بقاء له قإتها تقرف حَونا كاملا 

ضوال الغنم : 

1- إذا كانت فى موضع مخوف وخيف عليها من الذئب ونحوه فتلتقط بال 
جماع 

قال الصنعانى فى سبل السلام : : اتقق الْعُلْمَاءٌ على أن" لواجد القتم في المكان 
الققر البعيد من العْمْران . أن يأكلها لقوله صلى الله علي وتلم دهي لك أن 
لأخيك أو للذتب» قان مَعْتاه أتها مُعَرَضَةٌ للهلاك مترددة بين أو تأخدها أو 
أخُوك 

قال ابن قدامة فى المغئنى : قال ابن عبد البَر: أَجْمَهُوا عَلَى أن" ضالة العم في 
المتؤضع المَخُوف عَلَيْهَا له أكلها وكذلك الحكم في كل حَيّوان ۾ لا يَمْتَيْعُ يتفسيه 
من صقار السيّبّاع. وهي التغلبء واب آوىء وَالدّتَبْ وول الأسّد وَتحوّها 
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قَمَا ا يَمْتَنِعُ منهاء كقصلان الإبلء وعجول البَقر, وأفلاء الخَيل والدجاج والإوز 
وتخوهاء يَجُورْ اليقاطه. 

تنبيه 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالعُرَاذ والّئب: جنس ما يأكل الشّاة من 
السيباع. وفيه حت على أخذها؛ لأته إذا علم أتها إذا ثم ثؤخد بَقِيَتْ للّئب كان 
ذَلِك أذعَى له إلى أخذها 

2- أما إن كانت فى موضع غير مخوف فاختلفوا : 

فذهب مالك إلى أن ضوال الغنم التى لا يخاف عليها الذئب أو إنسان آخر, 
فإنه ياخذها ويعرّفها أيضا وهو الراجح 

وكذلك ذهب إليه ابن حزم كما فى المحلى فقال : والقتم التي تكون ضَوَالَ 
بِحَيْث ا يُخَافْ عَليها الب ولا إنسَان” وَعَيْرُ ذلك - كله - فقرّض أخذة وَضمّة 
وتغريقه أَبَدَا 

وذهب ابن المنذر فى الأوسط إلى التفصيل فقال : والذي نقول به إن في 
نفس الحديث دليئا على افتراق حال البراري والقرى في ضالة الغنم , بين الك 
في قوله : لك أو لأخيك أو للذئب ؛ لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى , 
وحيث يكون جمافات الداس ..فاذا وح الشاة بفادة من الأرضن فا أكلها 
وبيعها , وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء » وليس له ذلك إذا كانت 
في القرى والأمصار . 

الأحكام المتعلقة باللقطة 00 

1- إذا كان الملقوط حيوانا ماكولا م فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في 
الحال (يضمنه) وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية وكذا له بيعه, والاحتفاظ 
بقيمته لصاحبه بعد معرفة أو صافهء أو حفظه > والإنفاق عليه من ماله , ولا 
يملكه. ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : الشّاة إذا لم أت صَاحبها قهي ملك المُلتقط 


ا بهد بعص ؛ أصحابتا 5-5 3 الام کک معا E‏ يخير 


والإنقاق عليه من ماله 

2- فى الحيوان المأكول إذا جاء صاحبه قبل أن يأكله الملتقط فله أخذه 
إجماعا خلافا لابن حزم. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأَجِمَهُوا على أن صاحبها إذا جَاءَ فهو أحة؛ بها 
مِن ملتقطها إدا ثبت له أت صَاحبها 

3- إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة, فللملتقط أكله ودفع قيمته 
SS‏ 
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لو ان 0 والقاكهة التي ا تجقف 
والخضراوات. فهو مُخَيَر بَيْنَ أكلى وَبَيْعِه وحقظ تمنه ... فإن أكله نتت 

القيمّة في ذمته 

4- قال ابن قدامة فى المغنى (فى التقاط ما لا يبقى) : ولا يَجُوز ز إِيْقَاوُم لأته 
نلف قار ترك حتى تلف فهو مر“ ضَمانه لأت قرط في حقظى فلزمه ضمائه 
> كالوديعة. 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : ما يُمْكر إبقاؤة بالعتاج, كالعتب والدطبى 
قيّنظر ما فيه الحَظ لصاحيه. 

قن كان في التجفيف جققه؛ ولم يكن له إلا ذلك؛ لأته مَال عيرم فلزمه ما فيه 
الحَظ لصاحيي كولي اليتيم وَإنْ اتاج في التجفيف إلى عرَامق باع بفضه 
کی ذلك وإ كان الحَظ في بيعي بَاعَه وحفظ ثمته كالطعام والرُطبي قان 
تعڌر بَيْعْمْ ولم يُمْكِن تجفيقه تعيّنَ أكلمْ كاليطيخ. وَإن كان أكله أتقع يصاحيه. 
قله أكله أيْض؛ لأر الحظ فيه 

6- أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها 
في مجامع الناس. ‏ 

7 لا ينادى عليها في المساجد؛ لان المساجد لم تبن لذلك وعن أبى هرنرةق 
يقول” قال رسو اللّه . صلی اللّه ' عليه وَسَلم «مَن ستمع رجلا يَش ضالة 
في المَسنجد قليّقل ا رها الله ' عَليْك قإن الصََاجِدَ لم ثبْنَ لهذا» (رواه 
مسلم) 

8- لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَوّف بها؛ لأن 
التعريف باللقطة واجب 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيُسْتحَب لِمَنْ ليْس بأمين أن ا يَأخد الثقطة؛ لأته 
عرض تقسه للأماتق ولس هو من أهلهاء قإر' التقط صح التقاطةه 

9- فإذا التقطها يعرف TT‏ 0 
ردها عليه إن كانت موجودة, أو رد بدلها إن لم تكن موجودة وعن سويد بن 
عقلة قال: كتا خجاجًا فَوَجَذْت سؤاطا فقلت: قد عَرقئها. قال صلى الله عليه 
وسلم [اتتفع بها. واخقظ وعَاءَها وخرقتهاء وأخص عددها] (إسناده صحيح : 
السنن الكبرى للبيهقى) 

0- ثم يعرفها سنة كاملة, وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس 

قال النووى فى شرح مسلم : وأما تغريف سَتة ققد ققد أجمع المْنْلمُون قل 
وجوبه إذا كاتت اللقطة لِيْسَت تافهة ولا في مَعْتى التافهة ولم يرذ حقظها على 
صاحبها بَل أرَاد تملكها ولا بد مِن: تفريفها سنتة بِالإجْمّاء 

ثنبيه 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقال الجْمْهُوز يجب تغريقها فَإِدَا انقضّت مُدَة 
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التغريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها إا أن الشتافعي قال ا يَجِبْ تغريقها دا 
گی القلاة وما فی القرية فيجب فى الأصّح 

قلت : والراجح ما ذهب إليه الجمهور 
1- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينادى عليها ف الأسبوع الأول من التقاطها 
كل يوم لان مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى, ثم بعد الأسبوع ينادى 
عليها حسب عادة الناس في ذلك. 
12- قال ابن قدامة فى المغنى : : إذا أخَرَ التغريف عن : الحؤل الأول > مع إمكانه 
أث؛ لأ“ التي د صلی الله عليه وَسَّلم - أمَرَ په فيى وَالْأَمْنْ يَقتضِي الوأجكوب. 
3- قال ابن عبد البر فى التمهيد : التغريف عند جماعة الققهاء فيما عَلِضت نا 
يكون إا حي الأسواق وَأَنْواب المَسّاجد ومَواضع العامة وَاجْيماعء التاس. 
قال البغوى فى شرح السنة : ويكون أكثرُ تغريفه حَيْثُ وجدها 
14 اتفقوا على أته لا يصفها؛ لأته لا يوّمَن أن يدّعيها بعضْ من يسمع صفاتها 
5- فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ 
لأمره صلى الله عَليْه وَسّلم بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم. 
قال الصنعانى فى سبل السلام ؛ وأجيب پا“ ظاهر الأحاديث وُجُوب الزّد 
يمحر الضفو فاته 13 ضك الله عليه وله" اطا إا" 
6- وإن اختلف وصفه لها عن الواقع؛ لم يجز دفعها إليه. ٠‏ 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولو جاء مُدَع للقطقى فلم يَصِفهَاء ولا أقام بَيَنَة 
أتها له لم يَجِْرْ دفعها ليه ... قإن دَفعهاء فجاء آخَرْ قوصقهاء أو أقام بَيَتَة لزم 
الاصف غرامتها له؛ لأته قوتها على مالكها بتقريطه. وله“ الزجوع على مُدعيها؛ 
لأتهُ اخ مال غیرد 
7- ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصا 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال التووي إن جَاء صاحبها قبل أن يَتَمَلَكهَا 
الخلتقطة أكدها يزوائدها الضتصلة والشتغصلة 
8- فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا > تكون ملكا له. 
قال ابن حجر فى فتح البارى (نقلا عن النووى) : وما بَعْدَ التمَلك فإن لم 
يجي ء صاحبها قفي لعن وَجحَدَها ونا مطالبة عليه ل الآاخرة 
9- إن جاء صاحب اللقطة بعد السنة فإنه يردها إليه إن كانت ما زالت 
موجودة » أو يرد بدلها إن كانت استهلكت , وهذا هو قول الجمهور ففى 
حديث زيد بن خالد الجهني [قإن جاء طالبها يَوْما من الدهر قَادّها إِلَيْم] (رواه 


وعَن علي ن أبي طالب رضي الله 'عَنْهُ أت وَجَدَ ديتارَا عَلَى عهد رَسُول الله 
. صلی الله ' عليه وسلم مَذكرَه للتبي صلى الله عليه وسلم [قأمرة أن 
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يُعَرْكَمُ قلم يُعْمَرَف فَأمَرَهُ أن يأكله 5 

حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى (نقلا عن النووى) : وَإن جَاءَ صَاحِيْهَا قإن كاتت 
مَوجُودة يعَينها استتحقهًا يزوائدها المتصلة وَمَهْمَا تلف منها لزم المُلتقط 
عرامثه للدالك االو * الستثف ثا يلزمه وهو ظاهة 
اختيار البخاري 

قال ابن قدامة فى المغنى : وثملك اللقطة ملكا مُرَاعَىء يرول يمَجيء صاحبها 
, وضع له دلق 3 تقد رذها. 1 


أتهُ إِذَا جَاءَ صَاحَيْهَا د تخد النتطليكت ضمتها المُتَمَلك: إا داور قا اا ۴ 


وعَنْ مُوَيْب قال كان عُمَر بر الخطاب «ِيَأمْرْ أن تقرف اللقطة ستتة, قر جاء 

صاحبها وَإِنَا صرق بهاء قإن جاء صاحبها خيّر» ل ابن 

ابی شيبة 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأَجِمَعُوا أن ملتقطها إن أكلها بَعْد الحول وأرَاد 

صاحبها أن يْضَمِّتَهُ قن ذلك له وَإِنْ تصّدّق بها قصاحبها مُخَيَرْبَيْنَ التضمين 

وبين أن ينل غلى أجرها فی ذلك تخیر كان َلك له باجقاع ونا تنطلق' يد 

ملتقطها علا يصّدقة ولا تصرف قبل الحول 

0- قال ابن حجر فى فتح البارى : قال المُْمَاءٌ الضالة لا تق إلا على الحيّوان 

وها سواه يها ”له تعمل 

1- فى مدة التعريف لا يجوز له التصرف في اللقطة بأي حال من الأحوال بل 

يحفظها كما يحفظ ماله , وتكون عنده أمانة ولا يضمنها إلا بالتعدي أو 

التفريط في حفظها. 

قال العتيعين فى الع المت فاو قلق قبل الخول وعد هة قهايزه ضما 

وبغير تعد لا ضمان عليه 

قال ابن قدامة فى العف : النقطة في الحؤل أمّاتة في يد الملتقط, إن تلقت 
تقريطه أؤ نقصّتء فا ضَمَانَ عَليْى كالوديعة. وَمَتَى جاء صاحيها. 

قوجدها أخدها بزيادتها الفتصلة والمتقصلة؛ لأتها تقاء ملكه. و أتلقها 

المُلتقط؛ أو تلقت بي ماسم عم NE‏ وَبقِيمتها 

إن ثم يكن لها مغل. لا أعلم في هذا خلاقا 

إن تلقت بد الحؤل, تبت في ذمته مثلها أو قِيمّئها يكل حال؛ لأتها دَخَلت في 

ملكى وتلقت من مَالِد وَسَوَاء قرط في حقظها أو لم يُقرْط. إن وَجَدَ العَيْنَ 

تاقصة, وكانَ تقصها بَعْدَ الحؤل, أَخَد العَيْنَ وأزش تقصها؛ لأنّ جميعها مَضْمُون 

إا تلقت؛ فكلك إذَا تقصّت. وهذا قول أكتر الققهاء 
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22 لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهماء بها سبق بيانه. 

ويلزم أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ, فإن تركها في يدهماء 
فتلفت؛ ضمنها؛ لأنه مضيع لهاء فإذا عرفها وليهماء فلم تعرفء, ولم يأت لها أحد؛ 
فهي لهما ملكا مراعى كما حق الكبير والعاقل. 

23- لقطة الحرم لا تملك بحالء ويجب التعريف بها طول الدهر فعن ان 
عباس رضي الله عنهماء أن التبي صَلى الله ' عَلَيْه وسلم قال «إن الله حرم 
مَك لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لِأحَد بغديء وإتما أحلت لي سَاعة من 
تھاں لا يُخَتَلى خلا ھا ولا يُعْضَدٌ شجَرهاء ولا تقر صيْدهاء ولا 
تلتقط لقطثهاء إا لِمُعَرّفي» (رواه البخارى) 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : ولا تملك لقطة الحَرّم بدَال» وجب 
تغريفها أبَدَا 

4- من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه؛ 
ملكه آخذه فعن عامر الشعبي عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن 
يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له] (حسنه الأليائي* ا داود) ولأنها 
وفى لفظ [من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها] (حسنه الأ 
اا : أبى داود) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قوله: (فهي 6 أخد يظاهره أَحَمَدْ وَاللْيْث 
وَاللحَسَن وإسحاق؛ فقّالوا: من ترك دَابَة يمُؤلكة فأخدها إنسان” فَأطعَمَها وسقاها 
وَخَدَمَهَا إلى أن قويَّت على المَشي وَالحَمْل على الزكوب مَلكها إا أن يكون 
مالكها تركها نا إرغبة عنها بل ليزجع إليها أو ضلت عنه, وإلى مغل ذلك ذهبت 
الهادوية 

وقال م : هي يدالكها الأول ٠‏ قرم ما أنقق عَلَيْهَا الأخد ل ا 


زک وَجَب على واجدھا زدها عليه ونا يَصْم ما انو علیا: eT‏ 
قلت : والقول الأول أقرب للصواب لظاهر النص 

5- من أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره؛ فحكمه حكم 
اللقطة لا يملكه بمجرد وجوده» بل لا بد من تعريفه 

وذهب العلامة العثيمين إلى تفصيل ماتع فقال فى الشرح الممتع : الرفوف 
العى للتعال: إذا وضع رجل نعله في رفء ولما خرج من المسجد وجد في مكان 
نعله نعالا َ غيرهاء ونعله مأخوذة, فنقول له: هذا الذي وجدته لقطة, وأما 
نعالك فابحث عنها؛ وذلك لاحتمال أن يكون سارق سرقهاء ثم جاء آخر ووجد 
هذا المكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه ... والقول الثاني: أنه ينظر للقرائن, 
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فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك, وأبقى لك هذا النعل, 
و لا يكون لقطة وإنما يكون لواجده, ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى 
بعض الشيء لعل صاحبه يرجع., فإذا أيس منه أخذه, فإن كان أدنى من نعله 
أكتقى به, و! م كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين 
قال ابن قدامة فى المغنى : ومن ' أخذت ثِبَايْه مين الحَمّاي وو جد تذلماء وأخذ 
مَدَاسُمْ وثرك له دل لم يلك بدلِك ... لأ ستارق الثيّاب لم تجر بَيْتَهُ وَبَيْنَ 
مَالِكِهَا مُعَاوَضَة تقتضي زوال ملكه عن تيابيى فإذا أخَدَها ققد أَخَدَ 
مال غيْره . .. الثاني أثهه بباح له أخذها؛ لأ“ صاحبها 5 الظاهر تركها له باذ 
اها له عوضا عَمَا أَخَدَمْ قصارَ كالمبيح له أخذها بلساتفق قصَارَ کمن فهر 
اتا على أخذ تى ودقة اليه دزهما .ي والجة القاني أقزب إلى الزقق 
ڊالتاس 
26- لو أخذ اللقطة من موضع ثم ردها فيه؛ ضمنها وهو مذهب جمهور العلماء 
لأنها أمانة حصلت گی بده؛ فلزمه حفظها كسائر الأمانات, وتركها تضييع لها. 
7 یری الحنفية والظاهرية وجوب الإشهاد على اللقطة وهو الأقرب دليلا ذ 
عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من وجد لقطة 
فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها 
عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء] (صححه الألبانى : أبى داود) 
قال الصنعانى فى سبل السلام : وقال الأوئون هذه الزيادة بعد ٠‏ صِحتها يجبا 
العمل بها فَيَجِبْ الإشهادُ ونا يُتافي ذلك عَدَمْ ذكره في عيرم من الأحاديث, 
ا ووب الإشهاد 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الإشهاد فقط 

قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : والحاصل أن الإشهاد ليس 
بواجب؛ لأن أكثر الأحاديث التي وردت ليس فيها ذكر الإشهاد. فهذا يدل على 
الاستحباب. 

8- ذهب الجمهور إلى ان ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء فلا يرجع بشيء 
مع ذلك ساى ضاحب الل 

9- قال ابن المنذر فى الأوسط : إجماع أهل العلم على أن على الرجل إذا 
رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه . وأن يمنع غير مالكه من أخذه , ولا 
يسعه غير ذلك . 

0- قال البغوى فى شرح السنة : ومن اشترى أرضاء قوجد فيها دفيناء كان 
لبَائعه إن ادعاة. وإن لم يَدعه, رَجَعَ إلى من تلقى بائعه الملك مِنهء قإن تتازع 
فيه البائع والمشنتري كان للمُثنتري, لأن اليد له. 
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وعن أبى هرَيْرَة: عن رَسئُول الله صلى الله ”عليه وسّلم قال [اشترى رَجُلٌّ 
من رَجْل عقارًا له فَوَجَد الرَجُل الذي اشتترى العقارَ في عَقَاره جَرَة فيها هب 
ققال له الذي 0 العقاز خڌ ڌهبك مني, إتما اشترَيْت' منك الأرض ولم 
تع منك الذهب, ققال الذي شرى الأزض: إتما بخثك نك الأض: وما فيهاء ذال: 
فتحاکما إلى رَجلء فقال الذي تحاكما إِلَْيْه: ألكمًا ولد؟ فة قال أَحَدُهُمًا: : لي غلام 
0 الآخَن لي جاريةء قال: آتکځوا العلام الجاريّة وأتفقوا على أنقسيكمًا منه 
تصّدقا] (رواه مسلم) ش 
لا د فو ل رار : والحكم في مزع على هذا في مل ذل أن 
القول قول المشتقري وأن التب باق على ملك البائع . م 
الال حكم الزكاز في هذه الشتريعة إن عرف أته مر دفين الجاهليّة وَإِنا فإن 
عرف أته من دفين الصْلِمِينَ فهو لقطة وإن جهل فحكمه حكم المّال الضائع 
وضع في بعر القال 
1- قال ابن قدامة فى المغنى : قإن التقطها اتتان, فُعَرَفَاهَا حؤثاء, ملكاها 
حَمِيعًا. 
2- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإن وجه العَيْنَ بَعْدَ خُرُوجها من ملك 
المُلتقط بيع أو هبة أو تخوهماء la‏ وله أخذ بَدَلِهَا؛ لأ 
تصرف المُلتقِط وقع صَحيحا؛ لكونها صَارَّت في ملكه. 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : الملتقط إذا مات واللقطة مَوْجُودَة بعينهاء 
قام وارثه مقا شي إتقاد ردا أن مات قبل الحولء وَيَملِكها بعد إتمام 
التغريف. قإن مات بَعْدَ الحؤل وزتها الوارث كسائر أموال المَيَسن وَمَتى جاء 
صَاحِيْهاء أَخَدَها مر الوارث, كما يَأَخْدْها مِن الموئوث 
4- قال ابن قدامة فى المغنى : ومن اصطاد سمكة فَوَجَدَ فيها درف فهي 
ِلصّيّاب لان الدْرَ يكون في البَخر بدليل قول الله تدالى (وتسئتخرجوا منه 
حليّة تلبَسوتها) [النحل: 14 . çe‏ ن لآخذهاء قان باعَھا الصيّاد ولم يَغلم, 
قوجدها المشنتري في بطنهاء قهي للصيّاد e‏ 
في بطنها قلم ييغهء ولم يَرْض بزوال ملكه عنم قلم يَدْخْل في البَيع . 
وَجَدَ دَرَاهِم أو دتانينَ فهي لقطة؛ ؛ لأر ن ذلك لا يُخلق في البَخر 0 
لآدمي» فیکو ن لقطة كما لو وَجَدَهُ في البَخر. وكذلك الحكم في الدرة إذَا كان 
فيها أتز لآدميء مغل أن تكون منقوبة أو متصلة يذهب أو فِضّة أو غيرهما 
قإتها تكور” لقطة ا يَمْلِكهَا الصيّاد 
35 قال أبن قدامة فى المغنى : وَإِنْ صاد غَرَاناء قُوَجَدَهُ مَخْضُوبَاء أو في 
عثقه حزن أو في أذنه قرط وتخو ذلك مما يذل على ثبوت اليد على فهو 
أقطة؛ ؛ لأر ذلك دلي على أته كان ¿ مَمْلُوكا. 
6- قال ابن قدامة فى المغنى : وإن ألقت اليح إلى داره ثوب عيرم لزمه 
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حقظه؛ لأت أمّاتةة حصلت تخت يدم فلزمه حقظه اللقطة. وإن لم يعرف 
صَاحِبَمُ فهو لقطة تنبت فيه أحكامها وَإِنَ عَرَفَ صاحبهء لزمه إعلامه قإن لم 
يَقعل ضَمِته؛ لأته أمسك مال عيرم يقير إڌنه مِن عير تغريفي. فَصارَ كالقاصب. 
7- لقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها, ولكن وجودها في حي أهله أو 
غالبهم, أهل ذمة, قرينة قوية على أن هذه اللقطة من أموالهم, فيجب أن 
تعزف, كما تعرف لقطة المسلم, فإذا وجد صاحبها سلمت له كما تسلم لقطة 
المسلم وعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا 
أن يستغني عنها] (صححه الألبانى : أبى داود) وخصه بالذكر حتى لا يقع 
التساهل فى لقطته لأنه كافر 


أحكام اللقيط 

1 اللقيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذآ فق شارع» أو باب مسجد ونحوه, أو 
يضل عن أهله, ولا يعرف له نسب ولا كفيل. 

22 ينبغي ترك اللقيط, لقوله تعالى (وتعاوثوا على البرّ والتقوى) [المائدة: 2] 
فعموم الآية يدل على وحجحوب أخذ اللقيط والتقاطه والإنفاق عليه فرض على 
الكفاية ولأن في أخذه إحياء لنفسه وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح 
وذهب الحنفية إلى أن ذلك مندوب 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا إثم أعظم من إثم مَنْ أضاع نسمة مولودة عَلى 
الإسلام - صغيرة لا دنب لها - حتی تمُوت جُوعا وَبَرْدَا او تاكله الكِلاب هو قاتل 
3- ما وجد معه من المال فهو له عملا > بالظاهر, ولأن يده عليه؛ وينفق عليه 
منه» فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال فإن تعذر؛ وجبت نفقته 
على من علم بحاله من المسلمين ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه 

قال ابن قدامة فى المغنى : فُأما إن وجه مع اللقيط شيء, فهو له » وَيْنفقق 

عليه منه. وبهدا قال الشافعي؛ وأصضحاب الزأي 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أبن المُنذر: أَجْمَعَ كل؛ مر تحقظ عنهُ مِن: أهل 
العلم, على أن تققة تققة اللقيط غير واجِبَة عَلَى المُلتقِط, كواجوب تققة الولد 

ولك لان أمنبّاب ؤجوب التققق من القرابَة, والروؤجيّق والملكي والولاى مُنتفيّة 
. واإاليقاط إتما هو تخليص له من الهلاك, وتبَرغ يحفظى فلا يُوجب ذلك التققة 
> كما لو فُعَلَهُ بعَيْر اللقيط. وتجب تققئهُ في بَيْت الال ... قإن تَعدَرَ الإتقاق 

عليه مِن بيت الهَال» لكونه ا مال فيى أو كان في مكان ا إِمَامَ فيى أو لم يُغط 
شتا فَعَلى من علم مِن المُسْلِمِينَ الإتقاق عليه لقوؤل الله تدالى (وتعاوثوا على 
الي والتقوى) [المائدة: 2] . ولأ في ترك الإتقاق عليه هلاكه وحفظه عن ذلك 
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واجب: كإنقاذه من القرق. وهذا قزْض كقاية إذا قا به قوم سقط عن الباقين 
> قان تركه الكل أذِمُوا. 

4- اللقيط حر لان ن الأصل في الإنسان الحرية وعن سنين أبو جميلة قال 
[وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن ل فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه 
رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: ذز نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك و 
لاؤه وعلينا نفقته] وفى لفظ [وعلينا راع (صححه الألبانى : الإرواع) 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجمة عواد آهل العلم على أن" 
اللقيط حر رُويتا هذا القؤل عن عُمَرَ وعَلي - رضي الله عَنْهُمَا -. ويه قال عمَرْ 
بن عبد العزيز والشعبي والحكم وحماد ومالك والتوريُ والشافِعي؛ وإسحاق 
وأطحابُ الرأي ومن تيعهم. 

قال البغوى فى شرح السنة : قال مَالِك: الأمرُ المجتمع عَلْيْه عندتا في المنبوذ 
أت حر, وَوَناؤَه للمسلمين يرثونه, ويعقلون عنه. 

5- اللقيط مسلم في جميع أحكامه ما دام قد وجد ببلد الإسلام أو فى ديار 
يكثر فيها المشلمين وعن أبى قر رضي الله عنه قال التي صلى الله 

عليه وسلم [مَا مِن مَؤلود إلا يول على الفطرق فَأَبَوَاهُ يْهَوَدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِى أو 
يُمَجْسَانِه] (رواه البخارى) 

وإن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار. 
6- اللقيط مجهول النسب ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه, 
وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه فإن تنازع فيه أكثر من واحد قدم ذو البينة, 
وإن لم يكن لأحد منهم بينة, أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على 
القافة, فمن الحقته القافة به؛ لحقه 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا أذعي تسب فلا تخلو دَعغوى تسب اللقيط مِن 
قِسْمَيْن أحَدُهُمًَا أن يَدَعِبه ا ينفرد ˆ يدعواة فينظن قإن كان المُدّعي رجلا 
مسلما حرا لحق تسب پى بيقر خلاف بَيْنَ أهل العلم, إذا أمكن أن يكون من 
ِأنّ الإقرارَ مخض تقع للطقل لاتصال تسبى ولا مَضَرَة على غَيْره فيه فقيل 

7 إذا ادعاه كافر فهل نلحقه به ؟ 

الراجح أننا نلحقه به من حيث النسب ؛ لکننا لا نمكنه من حضانته (ويحكم 
للطفل بالإسلام) إلا إذا أسلم هذا المدعى جعلناه في حضانته. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولس للكافر اليقاط مُسْلِم؛ ؛ أت ا ولاية تكافر 
عل م لموؤنانة ل a‏ وتعلمه الكقن بل Ea RN‏ 
دين وَيَنشَأ على تلك كولده. فإن التقطةه لم يْقَرَ في يَده. 

8- لا ينسب اللقيط لمن وجده بمجرد اخذه , ولا يصير بهذا ابا له » فلا يصح 
أن يكتبه باسمه » ولا يصح كذلك إذا كبر أن يكون محرما للنساء . 

9- الأحق بحضانة اللقيط واجده, بشرط أن يكون حرا أمينا عدلا > رشيدا و 
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لا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم. 

0- يشترط في المُلتقط : العقل, والبلوغ, والحرية؛ والسلام والعدالةء والرشد 

فلا يصح التقاط الصبي, والمجنون, والعبد, والكافر للمسلم, والفاسق والسفيه. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا التقط اللقيط مَن هو مسنثور الدَال, لم تغرف 

من حقيقة العدالة ونا الخيّاتة, أقِرَ الثقيط في يَدَيْ؛ أن نكم العذل فى 

أقطة المَال والوئايَّة في التكاح والشهادة فيه وفي أكتر الأخكام وَلِأنَ الأصل ‏ 
فى الصّنلِم العدالة 

1 ميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان 

لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ولیس لملتقطه حق ميراثه. 

2- إن جني عليه فيما دون النفس عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند 

ذلك أو يعفو. 


الهبة 

معناها : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره, بمال معلوم أو غيره د 

لا عوض. 

ويطلق على الهبة أيضًا : هدية » وعطية , ونحلة . 

تنبيه 

عقود التبرع إن قصد به ثواب الآخرة بإعطاء محتاج فهو صدقة » وإن قصد 

به التودد للغير فهو هدية » وإن قصد نفع المُعطي له ؛ فإن كان في حياة 

المتبرع فهو هبة وإن ن كان بعد موته فهو وصية : 

الفرق بين الهدية والهبة : أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى » والهبة 

تكون مع المساوي ومن دونه. 

حكمها وأدلتها : 

انعقد الإجماع على صحة الهبة. ٠‏ | | 

والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله, كالهبة لصالح, أو فقيرء أو صلة رحم 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم قال [تهادوا 

تحابوا] (حسنه الألبانى : الإرواء) 

وعن عائْشة رضي الله عتهاء قالت «کان رسول الله صلى اللّه ' عليه وسَلم 

يقبّل الهديّة وَيْتيب عليها» (رواه البخارى) 

وعَن عائشة رَضِيّ الله عنهاء أتها قالت لغزوة: ابن أختي «إن كتا لتنظز إلى الهلا 
آلء ثم الهلا ل ثلا ئة أهلة في شهريْن وما أوقدت في أَبيات رمئول الله 

صا الله ' عليه وسَلم تان», فقلت يا خَالَه: ما كان يعيشكم؟ دالت [الأ 
سنودان: التَمْر وَالمَاءْ إا أت قد كان لرَمئول الله صلى الله ”عليه وسل 

جيرَان من الأ تصار كاتت لهم مَتَائِْيْ وکاثوا يَمْتَحُون رَسُول الله صلى الله 
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لله عليه وسم مين | ألبانهم» فيَسْقِينا] (رواه البخارى) 

وعَن أتس , أن رجلا من أهل البَادية كان اسنْمّه زَاهِرَ بْنَ حرام قال: كان يدي 
للتبيّ صلى اللّه عليه وسَّلم الهديّة من الباديق فَيْجَهَرْهُ رَسُول الله صل 
الله عليه وسَلم إذَا اراد أن يَخْرْج ققال النبي صلى اللّه عليه وسلم [إن 
ذَاهِرًا بَادِيَئْتا. وتخن حَاضؤوه] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

ثنبيه 

تحرم الهبة إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة. 

شروط الهبة : 

1- أن تكون من جائز التصرف, وهو الحر المكلف الرشيد. 

2- أن يكون الواهب مختارل فلا تصح من المكره. 

3- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه» فما لا يصح بيعه لا تصح هبته, مغل: 
الخمر والخنزير. 

4- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب, لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الا 
يجاب والقبول. 

5- أن تكون الهبة حالة منجزة, فلا تصح الهبة المؤقتة,. مثل: وهبتك هذا شهرا 
أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك, فلا تصح مؤفتة. 

6- أن تكون بغير عوض, لأنها تبرع محض. 

هبة المرأة 

تصح الهبة من المراة من مالها إن لم تكن سفيهة وتصح من مال زوجها إن 
ا أو خاصا بان قال لها ان تعطى فى حدود كذا وكذا أو من كذا 
وكذا 

قال البغوى فى شرح السنة : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزأة 
ليس لها أن تقتصّدّق بشيء من مال الزوؤج دون إِذَنِى وكذلك الخادم ويأثعان 
إن قُدَلا ذلك 

ثنبيه 

أما ما ثبت عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا 
يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 
قال الخطابى فى معالم السنن : هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال ترد ما فعلت من ذلك 
حتى ياذن الزوج. 

قال الشيخ ومحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد وقد ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط و 
الخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. 

قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : فالحكم هو أن ذلك من قبيل 
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المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة لا أنه حرام لا يسوغ, فلها أن تتصرف في م 
الها إذا لم تكن سفيهة بدون إذنه. 

تبرع العبد 

يصح تبرع العبد من مال سيده إن رضى بذلك فعن عُمَيْر مَولى آبي اللخم 
قال: كنت مَملوكا. فُسَألت رَمئول الله _ صلى الله ”عليه وسلم: أأتصّدّق” من 
مال مَوالي پشي ء؟ قال «نعم والأجرُ بَيْتَكْمَا نصفان» (رواه مسلم) 

وفى لفظ أن عْمَيُوا قال: أَمَرَني مولاي أن أقَدّدَ لحمًا ٠‏ فُجَاءَنِي يسكين 
قأطعمئه منه؛ قعلم بذلك مولاي فَضربَني, فأتيْت رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم َدَكَرْت ذَلِك لف قَدَعَاه ققال «لم ضَرَبْتهُ؟» فقال: يُغطي طعامي 
يغير أن آَمُرَمْ قَقَال «الأجْة بَيْتَكُمَا» (رواه مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : فيه دليل على أته يجوز للعبد أن يَتَصَدَق من 
هال مَوَنَاهُ وأتهُ يكون شريكا للمَؤلى في الأجر 

قال النووى فى المجموع : وَهَدَا مَحَْمُول على ما يَرْضَى به سَيّده وَالرّوايّة 
الأولى مَحْمُولة على أت ظن أن سَيّدَه يَرْضَى بدلِك القذر قلم يَرْض لكؤنه كان 
مُحْتاجا له أو لمَغتى آخَرَ قياب السَيّدُ على إخراج ماله ويئتاب العَبْدُ عَلى 


0 2 
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وعن سلمَان القارسي قال «أتيْت التي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأتا 
مَمْلُوكَ فقلت: هذه صدقة فَأمَرَ أصحابَهُ فأكلوا ولم يأكل ثم أتينئه بطعام 
فققلت: هذه هديّة أهديْئها لك أكرمك بها قإتي رَأيئك نا تأكل الصّدقة, فَأَمَرَ 
أضحابه فأكلوا وأكل مَعَهُْمْ» (إسناده حسن : رَوَاهُ أَحمّد) 

الأحكام المتعلقة بالهبة : 

1- رك الهبة : الإيجاب والقبول , أو المعاطاة الدالة عليها ‏ ومعنى ذلك أن 
يقول الواهب مثذا : " وهبتك كذا ", فيقول الموهوب له : " قبلت " ويسمي ك5 
لام الواهب : " إيجابًا " , وكلام الموهوب له : " قبولًا " 

تبيه 


لفالف 


لا يشترط لفظ الهبة في الإيجاب » بل يمكن أن يقول : وهبتك , أو أهديتك , 
أو لطا أن أعطيفك :وها أشية ذلك.. 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا خلاف بِيْنَ العلماى فيما عَلِمْنَاهُ في أن 
تقديم الطقام بَيْنَ يدي الضيقان إن في الأكل, وأته لا يَحْتَاجٍ إلى قبول بقوله. 
ولأته وجد ما يدل على التراضي يتقل ألملكى قاكثفي بى كما لو وج الإيجابة 
والقبول 

قال ازن عقيل إنفا فرط الايجاب والفيو ل فة الإطاق متعم العف القاثه 
ين الفطي والفغطى؛ لأته إذا لم يكن غرف يدل على الزضا قلا بد مِن قول 
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دال على أما مع قَرَائْن الأخوال والدثائل, فا وجه لتوقيفه على الأقظ 

3- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من 
وهب عبدا بعينه » أو دارا » أو دابة بعينها > وقبض ذلك الموهوب له بأمر 
الواهب أن الهبة صحيحة 

4- إذا وهب الأب لطفله فلا يشترط القبض لكن يشهد على ذلك وتصح الهبة 
وإن كانت فى يد الأب وعن عُثمّان بن عقان أتهُ قال [مَنْ تحل ودا له صغيرا 
لم يبلغ أن يَحُوزَ تحلهء فأعلن بها وأشهد عَليهاء فهي جائِزة إن وليه أبُوه] 
(إسناده صحيح : السنن الكبري للبيهقى) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدًا بعينه أو شيئًا مفروزا معلومًا 
وقبضه له من نفسه , وأشهد عليه » أن الهبة تامة عاش الولد أو مات » وإن لم 
يقبضه الصبي الموهوب له الهبة هذا قول مالك بن أنس , وسفيان الثوري » و 
الشافعي «واضحات الرأي . 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأجمع الققهاء أن عطيّة الأب لابه الصغير في 
حجره ا يُحْتاج فيها إلى قنض وأن الإشهاد فيها يُقني عن القنض وأتها 
صحيحة 

5- الهبة للأقارب أفضل ؛ لأن فيها صلة للرحم. 

6 لا ينبغي رد الهبة والهديةء وإن قلت فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنْهُ؛ عن 
التي صلی الله عليه وسلم قال «يا ِسَاءَ الخكلمات لا : تخقرّن جارة 
لجارتها. ولو رسن شاة» (رواه البخارى) 

ومعنى (فِرسن) : ظلف الشاة › والمقصود : : المبالغة كن الإهداء ولو پالشيءَ 
الت 

وعن غايشة رضي الله عنهاء دالت «کان رسول الله صلى اللّه ' عليه وسلم 
يَقبَلٌ الهديّة ويتثيب ؟ عَليْها» (رواه البخارى) وفيه أنه تسن “ الإثابة عليها 

وعن ان عباس رضي الله عتهماء قال رادت أمْ حقيْد خالة ان عباس إلى 
التبيّ صلى الله عليه وَسّلم أقطا وَسَمْتا وَأضبًّاء قأكل التبيٴ صلى اللّه 
عليه وَسّلم من الأ قط والسّمن, وترَّكَ الضّب تقذرا» (رواه البخارى) 

ثنبيه 

قبول الهدية مستحب غير واجب على الراجح وهو مذهب الحنفية , و 
الشافعية , ورواية في مذهب أحمد . 

وذهب أحمد فى الرواية الثانية عنه وهو قول ابن حزم إلى وحوب قبولها إذا 
كان من غير مسألة ولا إشراف نفس وعن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «إذا آتاك الله تعالى مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو 
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رزق ساقه الله إليك» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ أغطي شيا من غير مَسألة ققرض عليه 
قُبُولم وله أن يَيَبَهُ بَعْدَ ذلك - إن شاء - للذى وهبه له وهكذا القول فى 
الصدقة, وَالهديّق وسائر وجوه التقع. ٠‏ 1 

7- له الرجوع فى الهبة إن كان ذلك قبل القبض وهو الراجح فعن عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت [إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من 
الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك وإنى كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم 
مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله] (صححه الأ 
لبانى : الإرواء) فالقبض شرط لزوم لنفاذ أثر الهبة 

وخالف في ذلك مالك وأبو ثور وابن حزم فرأوا أن الهبة تلزم بمجرد العقد » أي 
بمجرد التلفظ بها 

8- مذهب الحنابلة أن القبض إنما يكون فقط في الموزون والمكيل 

لكن الذي عليه جمهور العلماء أن القبض يكون في جميع الهبات وهذا هو 
الراجح » وهو رواية أيضًا عن الإمام أحمد. 

9- لا تلزمه الهبة إذا كان قد وعده بها , لكن يجب الوفاء بالوعد لقوله تعالى 
(كبْرَ متا عند الله أن تقولوا ما ا تقعلون) 

0- اشترط الفقهاء لقبض الهبة إذن الواهب له بالقبض , فلو قال له : وهبتك 
بعيري الذي في حظيرتي , فقال الموهوب له : قبلت , ثم أسرع وأخذ البعير, 
فالذي ذهب إليه الفقهاء أنه لا تغبت الهبة ؛ لأنه لم يأذن له بأخذ البعيرء 
ومجرد أنه وهبه البعير لا يلزم منه أنه أذن له في أخذه ؛ لأن ¿ له حق الرجوع 
قبل أن يسلمه له. 

1- أما إذا كانت الهبة موجودة أصنًا عند الموهوب له كأن تكون عنده عارية , 
فيقول له صاحب العارية : عاريتي (كذا) التي عندك وهبتها لك . صحت الهبة 
> وملكها المتهب له مباشرة ؛ لأنها في يده أصلا , فلا تحتاج إلى إذن بالقبض و 
استدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. 

01 نصح اله الغر قن" كما بسيو لان وستتتى من as‏ 
الموت؛ كان يقول: إذا مت؛ فقد وهبتك كذا وكذاء وتكون وصية تاخذ أحكامها. 
13- للوالد أن يأخذ ويملك من مال ولده (ذكرا كان أو انشی) ما لا يضر الولد و 
لا يحتاجه فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه] (صححه الألبانى : 
أبى داود) 

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي 
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يريد أن يجتاح مالي فقال [أنت ومالك لأبيك] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 
وهو يقتضي إباحة مال الولد وفيه أنه يجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه, 
ويقضي له حوائجه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولیس لقيْر الأب الأخذ من مال عيره يقير إذزِي 
لأ الخَبَرَ ورد فين الأب يقؤله «أنت ومالك لأييك» ولا يصح قياس غير الأب 
عليه ' لأ“ يلأب وثايَة على ولده وماله إذا كان صغفيراء وله شفقة تامّة وحق 
متأكِن ولا سقط ميراثه يدال. 

ثنبيه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لا يُمكن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده 
المسلم؛ لأنه لا صلة بينهماء ولا توارث؛ ولان الله تعالى يقول (وثن يَجْعَل الله 
للكافرين على المُدّمِنِينَ سبيلا ‏ [النساء: 141]؛ ولأننا لو مكنا الأب الكافر 
من الأخذ من مال ولده المسلم, لكان في ذلك إذلال للمسلم, وربما يقصد الأب 
الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله ... أما أخذ الأب المسلم من مال ولده 
الكافر, فهنا قد نقول بعموم ا 5 ع له أن يأخذ 

4- هل الأفضل أن يؤثر الوالد أولاده على أبيه أ العكس ؟ 

قال ابن عشيمين فى الشرح الممتع : : يبدأ بأبيه 

5- وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ولو 
كانت غير ضرورية فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[لا ضرر ولا ضرار] (صححه الألباني : ابن ماجة) 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولاب أن يَأَخُدَ مين هال ولدم ما شاع وَيَتَمَلَكم ٠‏ مع 
حَاجَة الأب إلى ما يَأَخُدْمْ ومع عَدَمِهَاء. صَغيرًا كان الولد أو كبيرا. يشرطين 
أحَدُهُمًَا أن ا يُجِحِف الان ونا يَضرَ بی ولا يَأَخْدَ شيا تعلقت پو حاجثه. 
الثاني أ ا يَأخُدَ من مال ولدم فبْعْطِيَهُ الآخَرَ تص عليه أَحْمَنْ في روايَة 
إمنماعيل بن سعيبي وَذَلِك أنه مَمثوع من تخصيص بَغض ولدم بالعطيّة من 
مال تفسيى قلا يُمْنَعَ من تخصيصه پما أَخَدَ من مال ولده الآخر أولى 


لا يجوز للأب أن يتصرف في مال ولده ببيع أو هبة أو نحو ذلك ؛ لأنه لم 
يتملك , فيكون تصرفه في ملك غيره ولأنه إنما أخذ للاستعمال فقط وبقدر 
الحاجة 

6- يجوز للولد مطالبة أبيه بالحق الذي عليه كالنفقة الواجبة لضرورة حفظ 
النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب وعَن عائِشة أن هند بنت عثنبّة, قالت: يا 
سول الله إن أبَا سْقيَانَ رَجْل شّحيح وليْس يُغطيني ما يكفيني وَوَلدي, إا ما 
أأخَدّت” منه وهو لا يعلم ققال «خذي م يكفيك و ولد ڊالمعروف» (رواه 
البخارى) 
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7- ليس للولد أن يطالب أبيه بدين ولا أن يرفعه إلى القاضي , والصحيح أنه 
لا يجوز كذلك أن يطالب أمه وكذلك لا يطالبهما بأرش الجناية 

8- الراجح صحة الهبة للشيء الغير معلوم وللشيء المجهول 

وغير المعلوم : أن يقول له : وهبتك هذه الدراهم التي في الحقيبة » وهو لا 


ا فاك 1 e‏ له a‏ بعيري ال وهذا مذهب اة 
قال العفيمين فى الشرح الممتع : فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه لا 
يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم, وإن 
وجده قليلا ر وهو فاه ايها اہ وهب اشخص حال ا 
بطن صح على القول الذي اخترناه 
9- وأما إذا مات المتهب (الموهوب له) قبل القبض بطلت الهبة » وليس 
لورثته مطالبة الواهب بقبض الهبة. 
0- تجوز الهبة مقابل عوض إذا كان العوض معلوما وتعطى حكم البيع باتفاق 
المذاهب الأربعة وعن ابن عَبّاس: أن أعْرَابيًا وهب للتبي' صلى الله ”عليه 
وسلم هب فأتابة علیهاء قال [رَضيت؟] قال: ثا. قال: قزادۂ قال [رَضيت؟] 
قال: ثا. قال: قَرَادَهُ قال [رَضيت؟] قال: تعم. قال: ققال رَسُولٍ الله ِ صَلٰىی 
الله ' عليه وَسّلم [لقذ هَمَمْت أن ا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري” أو 
ثقفي] (إسناده صحيح : مسند أحمد وصححه الألبانى فى التعليقات الحسان) 
فق عفرو الخطاب 6ل [من وهب هبة لوجه الله , فذلك له ,ومن وهب 
هبة يريد توابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها] (قال الألبانى فى الإرواء : 
إسناده صحيح علن شرط الشيخين) 
أما اشتراط العوض وكونه مجهولا فى الهبة فاختلفوا فيه : 
فقيل : يصح العقد وهو مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عن أحمد 
وقيل : يبطل العقد وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية وهو 
الراجح لأن الهبة فى الأصل تبرع محض 
وقال ابن حزم فى المحلى : ولا تجوز هبة يُننترط فيها القواب أصلاء وهي 
قاسدة مَردودة؛ لأن- هذا الشزط ليس في كيتاب الله عڑ وجل فهو باط يَل 
0 القرآن المَنع مِنه بِعَيه قال الله عڑ وجا" (ولا تمثن تستتكتئن) [المدثر: 6] 
وهو قول جمهور من السلفر 
عن قتادة في قول الله تقالى إولا تمثن تسنتكدر) [المدثر: 6] قال: لا تغط سينا 
لثتاب أفضل من قال مَعْمَر: وقاله طاؤس أيْضًا 

عَنَ أبي رَجَاء سمغت عكرمة في قول الله تقالى ولا تمثن تستكثر؟ [المدثر: 6] 
قال لا تغط شتا يتغطى أكتر منه. 
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1- تصح الهبة المعلقة, كأن يقول: إذا قدم المسافر, أو نزل المطر, وهبتك 

كذ 

2- لا يجوز للإنسان أن يهب لآخر ما يستعين به على معصية الله عز وجل . 

3- الراجح انه إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة فلا تلزم 

الهبة > بل تكون من التركة بولكن يكوه o‏ الواهيء إن ميلمو الهية 

جاز لهم ذلك » وإن منعوا التسليم جاز لهم ذلك وعن تن أبي مُوسَى الأشعري قال: 

قال عْمَرٌ بن الخطاب رَضِي الله ”عه “ [الأنحال” ميراث ما لم يُقتض] (إسناده 

صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

وب وده ر إلى أن عقد الهبة لا ينفسخ بالموت , ويقوم وارثه مقامه 

> فلهم الحق في الإذن في القبض أو الفسخ . 

4 الهدايا التي تقدمها المؤسسات مثل الأدوات المكتبية ونحوها حكمها : 

أنها من الهبة المباحة المستحب قبولها , ما لم تكن هذه المؤسسة تقوم بأعمال 

محرمة كالبنوك الربوية . وشركات الدخان , وما لم تكن هذه الهبات تستعمل 

في محرم كطفايات السجائر مثذا. 

5 الهدايا التي يقدمها التجار ترويجا لسلعهم جائزة , وهي من 

الهبة المباحة . 

ومنها : أن يجعل هدية لكل مشتر سواء كانت من جنس السلعة أم من غيرها . 

ومنها : أن يجعل هدية إذا اشترى كمية معينة من السلع . 

وسواء كان المشتري موعودا بالهبة قبل الشراء , أو منحت له أثناء الشراء , 

وسواء كانت الهبة سلعة معينة » أو خدمة تقدمها له الشركة . وقد أفنت 

اللجنة الدائمة بجواز ذلك . 

6- واما ما يفعله بعض التجار من ترويج سلعتهم بإعطاء المشتري بطاقة بها 

صورة معينة يكملها بالملصقات التي تخرج لهم من هذه السلع ؛ فإن هذا النوع 

حرام لا يجوز ء وذلك لما فيه من التغرير بتبذير المال » وحمل الناس على 

شراء ما لا حاجة لهم به إلا تحصيل ما يتمون به البطاقات . وفيه كذلك نوع 
من الميسر والقمار ؛ لأنه قد يحصل ذلك فيغنم > وقد لا يحصله فيغرم » وقد 

أفتي الشيخ أبن عثيمين رحمه الله بحرمة ذلك , 

7- قال ابن المنذر فى الأوسط أحفه كل هن الحفظ فكه من اول الفلم على 

أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا » ويكون من 

الثلث إذا كانت مقبوضة , وهذا على مذهب المديني والشافعي :والذوفي , 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : جواز العطبّة من اناباغ لِلأْنْتاء (َوَهَدَا في صحكة 

الأبَاع) لأن فِغل المّريض في ماله وصبّة والوصية إلوارث بَاطلة وهذا آم 
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قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَحْمَّد: أحب أن ا يُقَمِيّمْ ماله وَيَدَعَهُ عَلى 
فَرَائْض الله تدالى, عله أن ولد لهم قان أغطى ولد لدَه ماله ثم ولد له وَل 
فقأغجب إليّ أن يزجع يسوي بَيْتهُم. ل أو يَرْجِعُ في 
عض ما أعطى کل واحد منهم ١‏ لِسَدقعُوه إلى هذا الولد الحَادث يساوي إخوته. 
8- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِنَ وهب المقصوب لالم بالقصبي استقر 
الضَمَان عَلى المتهب فَمَهْمَا غرم من قيمة العيْن أو أجزائهاء لم زجع به على 
أحَب أن الثلفَ حَصّل في يدي ولم يَقُرْهُ أحَنّ وكذَلِك أَجْرْ مُدَةٍ مقامه فِي 
يَدَيْه وأزش تقصه إن حصل. وإن ثم يعلم قلصاحبها تضمين أيهم شاع قان 
طمن ال مجه على الواهب رقيمة الو و االات ع 
9 هل يجوز شراء الواهب الهبة من الموهوب له ؟ 
الجواب : الراجح أنه لا يجوز ؛ لأنه لا يستطيع أن يماكس (يعني : يفاصل) في 
السعر حياءً من الواهب , فيكون الواهب قد رجع في بعض ما وهبه وكذلك 
الحال في شراء الصدقة والأمر فيها أشد فعن عمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنم 
يقول: حَمَلتَْ على قرس في سبيل اللى قأضاعهُ الذي کان عند قَأرَدتْ أن 
أشتريه من وظتنت؛ أنه بَائِعْهُ بخص فسألت عن دل التبي صلى الله * عليه 
وسَلم, قَقَال «لا ترد وإن أعطاكه يدزهم واحد قإن العَائِ في صَدَقيه 
كدالكلب يعو د في قيْيْه» 0 البخارى) 
0- هل الصدقة أفضل م الهبة ؟ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : َالصّدقة أفقضلء + إنا أن يحون في 
ال ك وكا ي اة مثل الإهداء لرَمئول الله صلى الله 
عليه وَسَلم في حَيَاتِه مَحَبَة له. ومثل الإهداء إقريب يَصل؛ به رَحِمَهْ وأ له 
في الله: قَهَدَا قد يكور أفضّل مر الصّدقة, 
1- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته, ويعتبر ذلك إبراء له 
قال ابن المنذر فى الأوسط : : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه . وقيل 
البراءة فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : ذلك جائز والذي عليه الدين 
يبرا . 


هو 


لا يجوز للمحجور عليه أن يبرأ غريمه ؛ لأنه لا يصح تصرفه . 

2- يشترط أن يكون الدّين المبرا منه معيئا » فإن لم يعينه فلا بد من الرجوع 
إلبهلمعرقة ها أبرأة.. 

مثال : شخص له على آخر ألف جنيه وألف دولار» فقال : أبرأتك من إحدى 
ديني › > فيرى د بعض أهل العلم أن الإبراء لا يصح > والراجح أنه صحيح ويرجع 
إلى المبرئ للتعيين . 

3- هل يشترط قبول المبرا لسقوط ما عليه » ام يكفي مجرد إبراء صاحب 
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الدين ولو لم يقبل المبرا ؟ 
الراجح : أنه إذا رد ذلك دفعا للمتة عليه جاز له ذلك » فإنه لا يلزم بقبول الإ 
براء » واما إذا لم يكن مئة أو نحوها سقط الحق الذي عليه بمجرد إبراء 
صاحب الحق . 
هبة المشاع 
- ذهب جمهور العلماء إلي أن هبة المشاع جائزة فعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده في قصة وفد هوازن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست 
فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم 
من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا 
ا شيع ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا 
الخياط والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها 
برذعة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لك فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها] (حسنه الأ 
لای : أبى داود) فقد وهبهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه » وهو مشاع 
لم يتميز بعد عن بقيته 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أهل العلم لا اختلاف بينهم أن بيع المشاع جائز, 
وأن قبضه التخلية بين المشتري وبين الشيء المشاع فلما أجمعوا على إجازة 
البيع وعلى تحويل الملك وقبضه مشاعا » وكان المشتري قابضا بالتخلية كان 
النحل والعطية والصدقة والهبة والرهن والإجارة جائزة قياس . 
قال ابن المنذر فى الأوسط : إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ 
قوله إلا النعمان. 
2- ويجوز كذلك أن يعطي الهبة لآخرين مشاعا بينهم دون أن يخص كل 
إنسان بحصته ودليل ذلك : حديث بی قتادة عند الشيخين في اصطياده 
حمارًا وحشيًا ف فة أضحاية حضما شائقة مقدى وأفرهم الدسول على 
فعلهم فعن أبي قتادة رَضِي الله عن أت كان مع رَمئُول الله _ صلى الله 
عليه وسلم حَتى إِذَا كان تعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له مُخرمين 
> وهو غَيْرُ مُخرم قرَأی حِمَادًا وخشیاء قاسنتوی عَلَى قرسهء فستأل أصضحابَه أن 
يْتَاولُوه سّاطه دواعي فسألهم وُمْحَه فَأبَوا على فأخذه ثم شد على 
الحمار فَقَتَلْهْ فأكل منه بَعْضِْْ أصحاب التب صلى اللّه عليه وسّلم وَأَبَى 
بتعغضهم» > قاذرگوا سول ا . صل الله ' عليه وسلّم فسألوه عر ذلك قَقَالَ 
«إتما هي طعمة أَطْعَمَكمُوها اللّه » (رواه مسلم) 
الرجوع فى الهبة 
1- ليس للواهب الرجوع في الهبة فعن عمَرَ بْنَ الخطاب قال: حَمَلتْ على 
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قرس عتيق في ستبيل الله , فأضاعه صَاحبهء فظتنت أته زئ بخص, 
AS‏ رسول الله كنا الله ' عليه وسلم عن ذلك ققّال «لا تبنتعئه, ولا 


تعد في صدقيكء قإن العَائِدَ في صَدّقيه كالكلب يَعُودٌَ في قَيْيِه» (رواه مسلم) 
وعن أبن عباس رضي الله عتهماء قال: قال التبي' صَلى الله ' عليه وسَلم 
«العَائِد 5 هبيه 5الكلب بَقيء ثم بَعود قن قيْيْهِ» (رواه البخاری) 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يجوز لِلْمْتَصَّدّق الدجُوع في صَدقتِى في 
قؤلهم جمیعا 

الموهوب له ولم یبال نقول: هذا حرام ولا يجوز 

3- إلا إذا كان أب فان له الرجوع فيما وهبه لابنه فعن ابن عمر وابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال [لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة 
فيرجع فيها أ الوالد فيما يعطى ولده] (صححه الألبانى : أبى داود) 
والجمهور يخصون هذا الحكم لأب والى ذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين 
وعند الشافعية أنه يجوز للأصل (كالجد) أيضًا الرجوع قل الفرع ع (الأولاد وأو 
لادهم) مطلقا 

4- قال ابن قدامة فى المغنى ۾ وللرجوع فى هبّة الولد شَرُوط أزتعة” أحَدها 
أن تكون بَاقِيَة في ملك الان قإن خَرَجَت عن ملك ببَيْع أو هبَة أو وقف أو 
إزث أو غير ذلك ثم يكن له الذجوع فيها؛ ؛ أت إزطال لميلك غير الوالد. 

5- يرى المالكية أنه يصح ذلك من الأب قبل القبض فقط 

ويرى الشافعية والحنابلة وهو الراجح أنه يصح له الرجوع سواء كان ذلك قبل 
القبض أو بعده لعموم الدليل 

6- إذا أعطي إنسان لآخر هبة لا ينتظر منه ثوابها وقبضها المتهب , فإنه لا 
يجوز له الرجوع بحال 

اما إذا قصد ثوابها والتعويض مقابلها فلم يتحصل على ذلك (وكان العوض 
معلوما) فله الرجوع فيها فعن عمر بن الخطاب قال [من وهب هبة 

لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها] (صححه الا 
لبانى موقوفا : الإرواء) 

التسوية بين الأولاد 

1- لا خلاف بين الجمهور في استحباب التسوية بين الأولاد في العطية » فإن 
فضل بعضا صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع . 

وذهب أبو يوسف إلى وجوب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار بالآخرين 1 
وعند الحنابلة وبه صرح البخاري » وهو قول طاوس والثوري وإسحاق » وبه 5 
ال بعض المالكية وهو الراجح أنه يجب التسوية بين أولاده إذا لم يختص 
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احدهم بمعنى يبيح التفضيل كمرض » أو قضاء دين » أو نحو ذلك فإن رضوا 
صحت الهبة فعن الثغمّان بن بَشير قال: تصدق علي أبي يبَغض مَالِى قَقَالَت 
ا ر ا نحت تشهد زسول الله ...على الله * عليه 
ولم فانطلق اي إلى الي صلق الله. "عات رمم اتيد على ضاي 
ققال له رسول الله . صلی الله ' عَلِيْهِ وسلم «أقعلت هذا پولدك كلهم؟» 
قال: اء قال «اتقوا الله > واعغدلوا في أوتاركمْ» فَرَجَعَ أبي, رَد تلك الصّدقة 
(رواة مسلم) 

وفى لفظ قال «قنا تشهدني إِذَا ان ا شين قل جور» (رواه مسلم) وفيه 
حرمة الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا > وأداء إن علم ذلك. 
قال ابن قدامه فی المغنى :وهو دليل” عل التخريم؛ ؛ أنه سَمّاه جاراء وَأَمَرَ 
بردي وامتتع من الشهادة على والجؤن حرام وَالأمْنُْ يَقتضي الوجوب, ولأ 
تفضيل بَغضهم يورت بَيْتِهُمْ العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فَمُيع منه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا خئاف بَْنَ أهل العلم فى اسنيحباب الشنويَق 
وكراهة التقضيل. 1 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل 
محرم 

2- ثم اختلف من يرى الوجوب إذا لم يسوى بينهم : 

فمنهم من قال : الهبة باطلة , وهو قول طاوس » والثوري » وإسحاق . 

ومنهم من قال : تصح ويجب أن يرجع . وهو قول أحمد وهو الراجح 

وعنه أيضًا : يجوز المفاضلة إن كان له سبب . ٠‏ | 
وعن النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ما هذا الغلام] قال غلامي أعطانيه 6 قال [فكل إخوتك أعطى 
كما أعطاك] قال لا قال [فاردده] (صححه الألبانى * أفن داود) وفى لفظ «أكل- 
ولدك تحلته مثل هذا؟» ققال: ثاء ققال رسو الله _ صلى اللّه عليه وسَلم 
«قازجعه» (رواه مسلم) 

3- فى بعض ألفاظ حديث الثغمان بن بَشير أن رَسُول الله . صلى اللّه 
عليه وسلم قال «قأشهن e‏ هذا غَيْرِي» (رواه مسلم) فهل بذلك يأذن له 
النبى صلى الله عليه وسم فى أن يشهد غيره على عدم التسوية ؟ 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَأمَا قؤله إن قوله أشهد صيغة إن فليس 
كذلك بل هو للتؤبيخ لما بذ عله بَقِيّة ألقاظ الحديهر ويذلك صرح الجموو: 
في هذا المؤضع وقال بن حبّان قؤله أشهد صيغة أمر وَالمُرَاد به تفي الجواز 
4- جواز تخصيص بعض الأولاد لعلة 

قال ابن قدامه فى المغنى : قإن خص بَعْضهُم لِمَعْتَى يقتضي تخصيصةه مثل 
اخيصاصه يحاجق أو رَمَاتق أو عَمَى, أو كثرة عَايِْلةٍ أو اشَيةاله بالعِلم أو تخود 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 324 - 


من القضائل» أو صرف عَطِيَتَهُ عَنْ بتغض. ولده لفسقى أو يذعيى أو لكؤنه 
يَسْتَعِين؛ يما يَأَخْدْهُ على مَعْصبَة اللىي أو يُنفقه فيهاء ققد روي عن أَحْمَد ما يَدْلُ 
على جواز دَلِك؛ لقوله في تخصيص بَغضهم بالوقف: ا باس به إذا كان لحاجق 
وأكرّهه إذَا كان علي سبيل الأثرة. والعطيّة في متاه ويَحتمل ظاهِن لقظه 
المع مِن التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون التب صلى الله عَلِيْهِ 
وسلم لم يستقصل بَشيرًا في عَطبَيه 

وَالأوّل أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار : وَيَجْودٌ التقاضل إن كان له مبب كأن يحتاج 
الولذ لزمّاتيه أو ديه أو تخو ذلك ثور الباقير 15[ أَبُو ثوسئف: تجب؛ الشنويّة 
إن قفص بالتفضيل الإضرارَ 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي 
كل واحد منهم ما يحتاج, فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى 
نفقة للمدرسة, من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك, والآخر هو أكبر 
منه لكنه لا يدرس, فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله. 
ثنبيه 

الفرق بين الهبة والنفقة , أن الهبات يجب فيها العدل , وأما النفقات فالواجب 
فيها العدل بقدر الحاجة » فمن احتاج لنفقة أكثر أنفق عليه بما يحتاجه , ولا 
يلزم أن يعطي لبقية أولاده نظير هذه النفقة أو يوصي لهم بها . 

5- طريقة التسوية بين الأولاد 

اختلف العلماء في طريقة التسوية بين الأولاد : 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد, اختارها أبن عقيل و 
الحارثي وابن المبارك إلى أنه يسوي بينهم بحيث يعطي الأنثى مثل الذكر ذ 
عن النعمان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «اعدلوا بين أولادكم 
في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» (صححه الألبانى : 
صحيح الجامع) ۹ 00 
قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : قال أبو جعفر : فيه دليل على أنه أراد 
من الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما 
يريد من الذكر, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه لهم من العطية للأنئى 
مغل ما أراد للذكر 


وذهب أحمد فى المشهور من مذهبه وبه قال عطاء , وشريح > وإسحاق › 
ومحمد بن الحسن إلى أن التسوية تكون على كتاب الله ؛ فيعطي الذكر مثل 
حظ الأنثيين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, والشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى وهو 
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الراجح 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح أن الأولاد يعطون على حسب 
ما ذكر الله ع وجل في كتابه في إرثهم إللذكر مغل حَظ الأ 'تتييئن! [النساء: 
1] ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل ومن قال: إن هناك فرقاً بين 
الحياة والممات, فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك 

6- إذا فاضل الأب كي مرض موته بين أبنائه, أو خص أحدهم بعطية دون ال 
خرین» لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَن رَجُل خص بَعْض الأؤثاد على 
بعض؟ 

فأجَاب”» : لس له في حال مَرَضِه أن يَخْصّ أحَدَا منهم بأكترَ من قدر ميرانه 
باتقاق المُسلِمِينَ وَإِذَا قعل ذلك قَلِبَافي الورّتة رده واخ حقو قهم؛ ل لد فَعَل 
دلك في صحته لم يَجز لك في أصح قوؤلي العلماء بل عليه أن يَرْدَهُ كما أمَرَ 
التي صلى الله عليه وسلم أن يَرْدَهُ حَيًا وَمَيَنَا. وَيَرْدْهُ المُخصّص بَعْدَ مَونْد. 
7-لا تجب التسوية في الهبات لغير الأولاد » كمن وهب لبعض إخوانه دون 
بعض ؛ لأن الحديث نص على الأولاد . 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولس عليه الشنويّة بَيْنَ ستائر أقاريي ونا 
إعغطاؤهم على قذر مواريتهم 

ثنبيه 

قال ابن عفيمين فى الشرح الممتع : لكن يجب أن يجعل العطاء سرًا؛ حتى لا 
تحصل القطيعة من الأخ الثاني 

8- هل يجب على الأم التسوية في العطية لأبنائها مثل الأب ؟ 

الجواب : نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم [اعدلوا بين أولادكم] 

قال ابن قدامة فى المغنى : والح في المئع من ' المقاضلة بين > الأوئاد كالأب؛ 
لقؤل التبي' صلى الله عليه وسم «اتقوا اللى واعدلوا بَيْن : أؤثادكم» ولأتها أَحَدُْ 
الوالدين. فمنعت التفضيل كالأب ولأ ما يخصلٍ يتخصيص. الأب عض ولدم 
من الحسد والعداوق يُوجَدْ مثلهُ في تخصيص الام بض ولدهاء فَتبَتْ لها مثل 
حكمه في ذلِك. 

9- هل يجب أن يسوي بينهم في الإقراض ؟ 

الجواب : نعم , فإنه يقرضهم حسب حاجتهم إن احتاجوا إلى ذلك , ولا 
يشترط المساواة في مقدار القرض . 

10- إذا فاضل ڊ بين أولاده ثم مات قبل أن يسوي بينهم أو يرتجع الهبة > فهل 
تثبت الهبة )آم لا بد من رجوعها ؟ 

ذهب الشافعية > ومالك > وأبي حنيفة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى 
ثبوت الهبة 
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وذهب أحمد فى الرواية الأخرى عنه وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق إلى 
50 ارتجاعها وجعلها التركة وهو الراجح لان النبي سمى المفاضلة 

ا والجور حرام أو يحل للفاعل فعله 5 للمعطي تناوله . والموت لوا 
0 كونه جورًا حرامًا . فيجب رده . 
موانع الرجوع في الهبة : 
1- إذا زاد في الهبة زيادة تقصل به » كأن يهبه أرضًا فيبني عليها المتهب » فلا 
يصح للواهب الرجوع بعد ذلك 
وأما ا كانت الريادة هبو معصلة الو ك وان ن التحيو ان والقفرة مه 
الشجر , فلا يمنع الرجوع » ويكون رجوعه فيما وهبه فقط دون الزيادة , لأن 
الزيادة صارت ملكا للمتهب . 
د اناتعرب کون عن ملك الموهوي له كان E‏ 
اذا اساك القوهوف بالاسففها | .معلا لاه لا ميبيل الى رجوعه : لان فيض 
الهبة غير مضمون. 
آداب وأحكام تتعلق بالهبات 
1- النية الصالحة : فعن أنس قال [يا بني! تباذلوا بَيْتكم؛ فإته أُوَدْ لما بيتكم] 
(صححه الألبانى: : الأدب المفرد) فينوي بهديته مرضاة الله بتقوية علاقته ر 
المسلمين » وتحقيق المودة بينهم . 
2- يستحب التهادي ولو بالشىع اس e‏ ان هريرة رضي الله عنه, عن 
التبي: صلی الله عليه وسلم قال «يَا نِسَاءَ المسلفانق لا : تخقرّن جارة 
لجارتهاء ولو فِرْسِنَ شاة» (رواه البخارى) 
قال ابن حجر فى فكح البارى : وأشيرَ پڌلك إلى المدَالفَة 2 إهداء الشيع 
التسير وقبوله لا إلى حقيقة الفزسن لأته لم تجر العادة بإهدائه أي لا تمتع جارَة 

من الهديّة لجارتها المَؤْجود عندها لامنيقلاله بَل يَنْبَغِي أن تجود لها يما تِيَسّرَ 

ون كان قليئا فهو خير من القدم وَذكر الفرسن على متبيل المبائقة 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وفي الحديث الحَض عَلى التهادي ولو بالتسير 
أن الكثيرَ قد ا يَتِيَسَرُْ كل وقت وَإِدَا تواصل الِيَسِيرُ صارَ كثيرا وفيه 
استيحباب المَوّدّة وإسنقاط التكئف 
3- لا يحتقر الإنسان ما أهدي إليه ولو كان يسيرًا : فعن أبي هريرة رضي الله 
عَتهء عن التبي صلى الله عليه وسّلم قال «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
WE‏ ولو هدي لي راع أو كراع* لقيلت» (رواه البخارى) 
(والكراع) من البقر والغنم ما دون الركہة من الساق . 
قال ابن حيجن فى فعة البارس » 15[ بن تظال اهار عات العتلاة واا 
بالكراع والفزسن إلى الحض على قبول الهديّة ولو قلت لقلا يمتح الباعث من 
الهَديّة لاحتيقار الشيء مُحَض على ذلك لِمَا فيه من التأئف 
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قال ابن حجر فى فتح البارى : وذكر الفزسن على سبيل المبالقة وَيُحَتَمَل ل إن 
يكون التي إتمَا وقع للمهدى إِلييْهَا وأتها لا تحْتَقِن ما يُهْدى إِليْهَا ولو كان قلِينا 
وَحَمَلهُ عَلى الأعم من دَلِك أولى 
4- يجوز أن يستوهب من أصحابه فيحوز الإاسان أن يطلب من و 
سواء كانت عيتًا أو منفعة بغير كراهة ‏ إذا كان يعلم طيب نفسه بذلك وعَن 
ل ل 5 عليه وسم أزْسل إلى امرأة مِن 
المهاجرينء وكان لها علا م تجان قال لها «مُري عَبْدك فَلَيَعْمَل لتا أعواد 
المنبّر» (رواه البخارى) 
وعَن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رمئول الله صلى الله عليه وسم 
اتطلقوا في سَقرّة ساقزوهاء حتى تزلوا بحي من أحيّاء العّب, فاستضاقوهم 
فأَبَوا أن يُضَيَقُوهم: فلغ سيد لك الحيء فَسَعَوا له يكل شيء لا يَنْفَعٌه 
حرم ككال عضي الو أتينثم هؤلا ع الرّهط الذين قد تزلوا يكم 0" 
مالو ا: يَا ايها الرّهطه إن سَيّدنا لدرخ فُسَعَيْتا 
له بكل: شيم لا يَنْقَعْهُ شي قهّل عند أحد منكم شيء؟ ققال تغضهم: نعم 
والله إنِي راق ولک والله قد استضقتاكم فلم تضيّقوتاء فما أتا يراق لكم 
حتى ناوا نا جتها. قا لوهم على قطره من العزى فانطلق فحدل ينزه 
ويقرأ: الحَمْدٌ لله ربد الدالمين حتى لكأتمًا نشط من عقال, افالطلق يعني ها به 
قلبة ذال: قأوقوهم جعْلِهُم الذي صالحكوهم عَلْيْعو ققال ر بَعْضهُم: اقَسِمُواء قَقَالَ 
الذي رَقى: لا - تقعلوا حتی تأتي رَمُول الله صلى الله علي وسلم فتذكر ل 
الذي كان فتنظر ما يَأمُرتاء فقدمُوا على رَسُول الله صلى الله ”عليه وَسّلم 
گذکروا له قَقَالَ «وما يُدْرِيكَ أتها زقيَة؟ أصنثم, اقسموا واضربوا لي معکم 
پسهم» (رواه البخارى) 
قال البخاري فى صحيحه : باب من استتؤهب من أصحابه شَيْنًا 
قال ابن حجر في فتح البارى : أي ستَوَاء كان عَيْنَا أو مَنقعة جا أي بقير 
كراهَة في ڌلك إا كان بعلم طيب أتقسهم 
5- على المهدي إليه أن يقبل الهدية : فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقبل الهدية من أصحابة ؛ فقبل هدية أبي قتادة من الصيد الذي صاده » وقبل 
خميصة أبي جهم > وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحزون بهداياهم يوم 
عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه 
' عَلَيْه وَسَلم يقول [مَن بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف 
نفس, فليّقبَلهُ ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه] (صححه الأ 
لبانى : الترغيب والترهيب) 
6- إذا رد الهدية لعلة تستوجب عدم قبوله بين له السبب في رده 
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تطبيبًا لقلبه : فقن الصّغب بن جتامة الليغيء أته أهدى لِرَسول الله هی 
الله عليه وسّلم حِمَادًا وخثييًا وهو بالأبواء - أو پودان - قَرَدَهُ عَلِيْهِ رَسُول 
الله صلى الله عليه وسّلم. قال: قلمَا أن رَأى رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسم ما كن و جهي» قال «إتا لم ترده ؛ عَلَيْكَ إنا اتا حُرم» (رواه البخارى) 
أي : أنه لا يحل للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله > فلذلك رده 
النبي 
7- ويجوز أن يرد الهدية لسبب شرعي > ولا بأس أن يطلب منه شيئًا آخر 
تطييبًا لقلبه أيضًا فعن عَائْشة: أن التبي صلى الله عليه وَسَّلم صلى في 
خمِيصة لها اعلا م مَنَظْرَ إلى أعلا مها نر قلمَا اتصّوّف قال «اذهبوا 
خو صي هذه إلى أبي جهم وأثوني َة أبي جهم تھا آلهنني آنقا عن 
8- يجوز للغني أن يأكل مما تصدق به على الفقير إذا أهداها الفقير إليه : فعن 
أتس بن مالك رضي الله عن قال: أتي التي صلى الله ' عليه وَسَلم يلخم 
فقيل: تَصدّقٍ عَلى بريرة قال «هو لها صَدقة ولتا هديّة» (رواه البخارى) 
9- يستحب أن يقصد أوقات المسرة بالهدايا : وذلك ليزداد سرور المهدي إليه 
وعن عايشة رضي الله عتها را“ التاس کاثوا يَسَحَرون بهدايَاهُم يوحم عايشة 
يبتقون بها - أو يَبْتَعُونَ بذلك - مَرْضَاة رَسُول الله صَلى الله عليه وسلّم» 
(رواه البخارى) 
0- ولا يرد الطيب إذا أهدي إليه : فعن عَزّْرَة بن تاپت الأ تصاري؛ قال: 
حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخَلت عليه قتاولني طيبًاء قال «كان أت ” 
رضي الله عنهُ لا يرذ الطيب» قال: وزعم الس و التي صَلى الله * عليه 
وَسَلم کان لا يَرْدْ الطيب» (رواه البخارى) 
وعن أبي هرَيْرَةة قال: قال رَسُولُ الله _ صلى الله عليه وَسلم «مَن عرض 
عليه رَبْحَان” فلا بردم فته حَفِيف القخمل طيب الريح» (رواه مسلم) 
وعن ابن عمر قال قال رسول الله لن الله عليه وسلم [ثلاث لا ترد الوسائد و 
الدهن واللبن] الدهن يعني به الطيب (حسنه الألبانى : الترمذى) 
1- ويستحب الإثابة والمكافأة على الهبة : وعن عَائْشَة رضي ˆ الله عنها, دالت 
«كان رمئول الله صلى الله عليه وسّلم يَقْبَلُ الهديّة وَييْتيب عَليها» (رواه 
البخارى) 
وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم [من لم يشكر الناس 
لم يشكر اللّه] (صححه الألبانى : الترمذى) 
وعن ابن عباس: أن" أعرابيًا وهب للتيي صلى الله عليه وسَلم قأثاته عَلَيْهَا 
قََال: (رضيت)؟ قال: لا قَرَادَهُ وقال: (رَضيت)؟ قال: تعم فقال التبي صلى الله 
عليه وسَلم 


فقه البيوع والمعاملات المالية - 329 - 


[إلقذ هَمَمْت أن ا أتهب إا من قرشي أو أتصاري أو ثقفي] (صححه الألبانى : 

ابن حبان) 

12- فإذا لم يجد ما يكافئ به دعا لصاحبه وأثنى عليه : وعن عبد الله بن عمر 

قال قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم [من استعاذ ب اللّه فأعيذوه ومن 

سال باللّه فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن دع إليكم معروفا فکافئوه 

فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمود] (صححه الأ 

لمان : أبى داود) 

وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من صنع إليه 

معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ 2 الثناء] (صححه الألبانى : 

الترمذى) 

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [من أعطي عطاء فوجد فليجز 

به ومن لم يجد فليئن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى 

بما لم يعطه كان كلابس ٿوبي زور] (حسنه الألبانى : الترمذى) 

3- الأفضل أن تكون الهدية لذوي الأرحام : وعَنْ كرَيْب مَولى ابن عباس إن 

مَيْمُوتة زوج التبي صلى الله ”عليه وسلم أعنتقت وليدة لهاء قال لها «ولو 

وصلت بَعض : أخوالك کن أعظم لأجرك» (رواه البخارى) 

4- فان 3 لجيرانه فالأولى أقربهمٍ بابًا : وعن عايشة رضي الله عتهاء قلت 

یا رَسئول الل إن كك جَارَيْن فإلى أيْهِمَا أهدي؟ قال «إلى أقرَبهما منك بَايَا» 

(رواه البخارى) 

التهادي مع المشركين 

يجوز التهادي مع المشركين > سواء إهداؤهم أو قبول هداياهم 5 ولكن بشرط 

ألا يكون التهادي إحياء لشركهم أو إظهارًا للبهجة بأعيادهم . 

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية كسرى > وهدية قيصر > وهدية 

المقوقس , وهدية ملك أيله . وأهدى التي لهم 

وعن بلال أن النبى قال له [ألم تر الركائب المناخات الأربع فقلت بلى فقال إن 

لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك 

فاقبضهن واقض دينك ففعلت] (صححه الألبانى :ابي داود) 

وعن أتس «إن أكيدرَ ذومّة أهدى إلى التبي صلى الله عليه وَسَلم» (رواه 

البخارى) وفى لفظ [جبة سندس] 

وعن أَسنْمَاء ينت أبي بكر رضي الله عَنْهُمَاء ذالت: : قدمَت علي أمّي وهي مُتئركة 

في عَهْد رَمئول الله صلى الله عليه وسلم قا سْتَقْتِيْت رسو" الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلّم قلت : وهي E‏ أقأصل* آمّي؟ قال «تعم صلي أمك» (رواه 

البخارى) 


قال ابن المنذر فى الأوسط : وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم 
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ما يجوز أن يملكه المسلم , وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروذا , 
معلومًا فالهبة جائزة في قول مالك والشافعي , والكوفي , وأبي ثور قال ابن 
القاسم قال مالك : إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام . 
ثنبيه 

عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال : 
أسلمت فقلت : لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم [إني نهيت عن زبد 
المشركين] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 

وعن كعب بن مال أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إني لا أقبل هدية 
مشرك» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

قال صديق خان فى الروضة الندية : قيل: إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة؛ 
أو لئلا يميل إليهم» ولا يجوز الميل إلى المشركين. | 

وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره؛ فهو لكونهم قد صاروا من اهل الكتاب. 
وقيل: إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والموالاة. والقبول في حق من 
يرجى بذلك تانيسه وتاليفه. 

ويمكن أن يكون النهى لمجرد الكراهة التى لا تنافى الجواز؛ جمعا بين الأدلة. 
0 ج ١‏ ٍ 

1-لا يجوز للمرء إذا خوّل إليه عمل أن يقبل فيه هدية ؛ لأن ذلك من الرشوة 
المحرمة « وهي من الخيانة والغلول فعن أي حميد الستاعدي, قال: اسَتغمَل 
ومنو الله صلى الله “عليه وسلة ركنا من الا مت كال لت أب الاثيتة 
على الصّدقة, فلمًا قدم قال: هتا لكم: وها لي أهدي ليء قال: ققام رَمئُول 
الله . صلى الله عليه وسّلم على المنبر. فَحَمِدَ الله ١‏ وأثتى علي وَقالَ 
[ما بَال عامل أنه قيقول: هذا لكم: وها أهدي لي, أقلا ققد في بَيْت أبيف 
أو في بَيْتَ اضف عن تنغو اولض إلَيْهِ أم ا؟ وائذي تقس مُحَمَد بيده ا يَدَال 
أحَدْ منكم منها شَيْنًا إا جَاء به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلُهُ عَلى عثقه بَعِيز له رعا أو 
قر لها وان أو شاة تيْعِن] ثم رقع يده حتى رَأَيْتا عقرتي إِنِطيى ثم قال « 
الله هل تَلقت؟» مرتين (رواه مسلم) 

وعن عبد الله بن عمرو قال [لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و 
المرتشي] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقال بن العربِي الرّشوة كل مال ذفع لياع به 
من ذي جاه عوتا على ما لا يحل والفرتشي قابضه والرّاشي مُغطيه والرائش 
الواسظة 


وعلى هذا فيحرم ما يأخذه الموظفون في الدوائر الحكومية أو غيرها لتسهيل 
مطالب الناس » وما يأخذونه على ذلك رشوة » وسواء كانت الهدية المقدمة له 
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عينية , أو منفعه , أو كانت معنوية . 

2- وأما صاحب الحق فالأصل أنه لا يجوز له بذل هذه الرشوة لهذا الموظف 
الذى يأكل السحت » لكن إن منعه الموظف حقه وكان لا يستطيع الوصول 
لحقه إلا ببذل هذه (الرشوة) له , جاز له ذلك ما لم يكن هناك تعد على حقوق | 
لآخرين » والإثم في هذه الحالة يقع على الموظف فقط . 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا تحل الرشوة: وهي ما أغطاة المَْءٌ ليُْحكم له 
بباطل. أو لِيْوَلِي وايّة: أو لِيْظلم له إنسّان - فَهَدَا يأتم المُغطي والآخذ. 

قأما مَنْ مع مِن حَقه قأغطى ليَّذقع عَنْ تقسيه الظلم قذلك مباح للئغطي, وما 


3- وكذلك لا يجوز لمندوبي المبيعات أن يأخذوا شيئًا من التجار الذين 
يشترون منهم ؛ لأن ذلك رشوة , ومن أخذ من ذلك شيئًا فعليه أن يرده على 
من أهداها إليه » فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة التي يعمل فيها ؛ لأ 
نها في الحقيقة سبب الهدية , والهدية إذا كان لها سبب ألحقت به . 

4- لكن إذا كان بين هذا الموظف وبين العميل تواد قبل تولي وظيفعه ‏ وكان 
يهديه قبل ذلك للمودة التي مها جا له قول الهدية اذا اة متصودفة 
استمرار المودة , لا علاقة لها بالوظيفة . 

5- ثبت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [من شفع لأخيه 
بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا] 
(حسنه الألبانى : أبى داود) قد يقال إن هذا الحديث مخالف لقوله صلى الله 
عليه وسلم «من صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه» 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : إن هذه الحاجة هي التي يجب على 
الشفيع أن يقوم بها لأخيه, كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة, 
أو أن يوصل إليه حقه, ونحو ذلك 

فأقول: لا مخالفة, وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة, أو على ما 
ليس بواجب من الحاجة. واللّه أعلم. 

قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : فمن شفع شفاعة حسنة فليرجو 
ثوابها عند الله عز وجلء ولا يكون شأنه كشأن من عمل هذا العمل وهمه الدنيا 
والبحث عنها في مقابل هذا الإحسان الذي ينبغي أن يكون لله. وأن يبذل 
بدون مقابل. 

العمرى والرقبى 

1- العمرى والرقبى : نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات , 
من الإيجاب والقبول والقبض ونحو ذلك 

2- معناهما : 

العمرى : أن يقول الرجل : أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدارء أي : جعلتها لك 
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مدة عمرك , ومقصوده أنه إذا مات عادت الهبة له وسميت عمرى لتقييدها ب 
العفو 

والرقبى : أن يقول له : أرقبتك داري » أو هي لك حياتك على أنك إن مت 
قبلي عادت إلى » وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك ۾ فكأنه يقول : هي لآخرنا 
موتا . وبذلك سميت رقبى ؛ لأن كل منهما يرقب موت صاحبه . 

قال البيهقى فى السنن الكبرى : قال أَيُو عبَيْد: تأويل” الغمئرى ا يقول الجل 
للرّجل: هذه الدَانُ لك عْمْرَكَ أو يقول له: هذه الدَانُ لك عمري 

قال أَبُو عْبَيْد: وَأما الزقْبَّى قان اب علي حَدئني, عن حجاج بن أبي عثمَانَ 
قال: ستألتة أا الزبير عن الزقبى, فقال: هو أن يَقول الرجل: إن مت قبلي رجح 
إل إن مت قبلك فهو لك 

عن قتادة قال: الزقبّى أن يَقول: كذا وكذا لقلان. قإن مات فهو لقلان 

عن مُجاهد قال: العمرى أن يَقول الرَجْل للرجل: هو لك ما عشت قإدا قال ذلك 
فهو له ولورَئيى والرقبی ان يقول الإنسان: هو لاخر مَن بَقي متي ومنك 

قال الصنعانى فى سبل السلام : الأضل في العمرى, وَالرْقبَى أنه كانَ في 
الجاهلية يغطي الجل الدجل الدانَ ويقول أعمرتك | اھا 5 أبحتها لك مُدّة 


لاخر وَجَاءت: الشريعة بتقرير دال 

3- العمرى والرقبى جائزتان فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنْهُ؛ عن التبي: صَلى 

الله عليه وسلم قال «الغمرى جَائْزَة» (رواه البخارى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وكلاهما جائز فى قول أكثر أهل العلم 

4- إذا أرقب الإنسان أو أعمر لصاحبه شيئًا صارت ملكا له ؛ لأن حكمها حكم 

الهبة وأما الشرط الذي شرطه أنها مدة ¡ حياته 1 أو لآخرهم موتا فان شرط 

التوقيت هذا باطل وأصبحت الهبة للمتهب (الموهوب له( ولورثته من بعده 

وعَن جاير ن عبد اللّه ى أت قا(“ سمغت رَسول الله ِ صلى اللّه * عليه 

وَسَلم يَقول «مَن أَعْمَرَ رجا عُمْرَى له ولعقيى ققد قطع قؤله حَقهُ فيهاء وهي 

لعن أعْمِرَ ولعقيه» (رواه مسلم) لأنهم كانوا يظنون أن هذه كالعارية » وأن له 
حق الرجوع فيها > فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنها صارت هبة صحيحة › 

وليس له الرجوع فيها. , اا 0 

وعن جابر بن عبد الله [أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها 

> فماتت, فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواى فأبى, فاختصموا إلى النبى 

صلى الله عليه وسلم, فقسمها بينهم ميراثا] (صححه الألبانى : السلسلة 

٠ ٠ الصحيحة)‎ 

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من أعمر شيئا 

فهو لمُعمّرد؛ محياه ومماتهء ولا ترقبوا؛ فمن ارقب شيئا؛ فهو سبيله] وفي 
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رواية [سبيل الميراث] (صححه الألبانى : السلسلة الصحيحة) 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قضى بالعمرى أن يهب الرجل 

للرجل ولعقبه الهبة ويستغني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي 

إنها لمن أعطيها ولعقبه] (صححه الألبانى : النسائى) 

وعن جاپر. عن التييى' صلى الله ' عليه وسّلم أته” قال «العْمرى ميرات” لِأهلها» 

روا هسام) 

قال ابن قدامة فى المغنى : اك شوّط 2 الغمئرى أتها لِلمُعمَر وعقيى فَهَدَا 

اک لحكمها, وتكون لِلمُغمر وورثته. وَهَذا قول جَمِيع القائلين يها 

5- أما ما ثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لا ترقبوا ولا 

تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَقوَله (لا ترقبُوا) مَحَمْول على الكزاهة 

والإزشاد لهم إلى حقظ أموالهم لأتهم كاثوا يُعْمِرُونَ وَيُرْقِيُونَ وَيَرْجه إلينهم إذا 

مات من : أعمروة وَأَرْقبُوهُ 

6 وأما ما ثبت عَن جابر, قال [إتعا الكُعْرَى التي أجاز رَمئول الله صلى الله 
عليه وسّلم أن يقول: هي لك ولعقيك فأما إدا قال: هي لك ما عشت قإتها 

تزجع إلى صاحبها] (رواه مسلم) وهذا يخالف الأحاديث الصريحة فى أنها لا 

ترجع إلى صاحبها 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وهذه الرّوايّة القاضيّة بالقزق بَيْنَ التقبيد 

يِمُدَة الحيّاة وَبَيْنَ الإطلاق والتأبيد معلولة بالإذراج فلا تنتهض' لتقبيد 

المُطلقات وثا لِمُعَارَضَةَ ما يُخالقها. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : أن يقول هي لك ما عشت قإذا مت رَجَعَت إلى 

قهذو عَارِيَة مؤ تة وهي صحيحة “ قإذا مات رجعت E‏ الذي أغطى وقد نينت 

هذه والتي قبلها رواية الزهري ويه قال أكمَر المُلمّاء وَرَجَحَهُ جَمَاعَةة من 

الشافعيّة والأص عند أكترهم أا تزجع إلى الواهب واحتجُوا يأتهُ شرط قاسد 

قلعي 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقال القاسم نْْ مُحَمَّد: ما أذركت التاس إلا على 

شزوطهم في أموالهم 

وَالرْوايَّة التانيّة, أتها تكون لِلمُغمر ولورتتى ويسقط الشتزط. وها قؤل 

الشافعي الجديد وقول أپي حَنيقة. وهو ظاهِز المَذهب . نص "عليه أحْمَنْ 2 

روايّة أبي طالب؛ للأحاديث المُطلقة التي ذكزتاها ... ولأتا أو أجزتا هذا الشرط, 

ABN واليية ذا تكو ذقيها الناقيها وك‎ RE 

يشرط على المُغمّر, وإِتمًا شرط ذلك على ورَئيى ومتى لم يكن الشزط مع 

المفقود مَعَمْ لم بث فيه 
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الوديعة 
تعريفها : الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. 
مشروعيتها : الأصل فيها قوله تعالى (فَلِيْوَدَ الذي اوّتمِن أمانته) [البقرة: 283] 
وقال تعالی (إن الله يَأمُركم أن تؤدوا الأمّاتات إلى أهلها) [النساء: 58[. 
وعن ين هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم [أد الأمانة إلى من 
اثتمنك ولا تخن من خانك] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 
ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع. 
وقد أجمع العلماء كين کل عصر على جواز الإيداع » والاستيداع . 
قال ابن قدامة فى المغنى : فَأَجْمَعَِ عَلَمَاءٌ کل عصر عَلَى جواز الإيداء 
والاستيداع, والعبرة تقتضيهاء قان بالتاس إِليهَا حاجة, قإته يَتَعَدَرْ على 
كرفي حننا نو اليه رديه E O‏ تقد يه 
حكم الوديعة 
1- من وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل 
الوديعة وعن أ هرَيْرة قال: قال و الله اداو الله عليه وسَلم «مَن 
تقس عَن ممن كزبّة مِن كرب الدنيّاء تقس الله عَنه كزبَة مِن كرب يَوْم 
القيَامَق ومن ' يَسَّرَ على مُضسير, SE‏ عليه في الدنيًا والاخرق ومن ستر 
مُسَلِماء ستره 1 الله ' في الذثيا والاخرق وَاللّه ' في عون العَبْد ما کان الْعَبَْد 
في عون أخيه» (رواه مسلم) 
قآل ابن عفيمين فى الشرح الممتع : هى بالنسبة للمودع (بكسر الدال) مباحة 
وبالنسبة للمودع عنده سنة (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) بشرط أن يكون 
قادرا على حفظها وصيانتها 
2- اما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له 
قبولها. 
3- إن أتى رجل بمال لرجل وديعة عند رجل ويعلم المودع أنه إن لم يقبل ذلك 
منه ؛ هلك المال فهذا يجب عليه القبول وهو مذهب الشافعية وعن ابن 
مسعود أن الفبى لى الله عليه وسلم قال «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 
(حسنه الألبانى : صحيح الجامع) 
هقان كان لا ياهن هن ق ا قرو له اقول لاله يفن يمان 
غيره وهو قول الشافعية والحنابلة 
5- أن يعلم أن هذا المال مغصوب أو نحوه ؛ فيحرم قبوله ؛ لأن في إمساكه 
إعانة على عدم رده لمالكه . 
شرط صحتها : ' 
أن تكون من جائز القضرف (بالة عاقل رشي لمعه قلو اودع إنسان جائز 
التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه» فاتلفه فلا ضمان, لتفريطه 
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إن أودع الصغير ونحوه 7 عند آخر, صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. 
قال ابن قدامة فى المغنى : قان ' اودع طقل" أو مَعْئوه إنسَانًا وديعّة, ضمتها 
بقبضهاء ولا زول الختقار”عنه برها إلى وتا زول يدقعها إلى وليه التاظر 
له في مَالِى أو الحاكم. قان کان الصبي مُمَيَزَاء صح 5 إيداعه لما أذنَ له في 
التصّذف فيه لأثه دَالَْالِةْ والتِسْبَةَ إلى ذلك. قإن ا جل عند صي : أو مَعْمُومِ 
وديعة قمُتَلِقتء ثم يَضمتهاء سواء* حَفظها أو فرط في حفظها. 
الأحكام المتعلقة بالوديعة : 
1- اتفقت المذاهب على أن الوديعة أمانة في يد المستودع, فلا ضمان عليه 
إن لم يفرط؛ لأنها أمانة كسائر الأمانات, والأمين لا يضمن إن لم يتعد وعن ابن 
عمرو أن الب صلی الله عليه وسلم قال رلا ضمان غل مؤتمن » (حسنه الأ 
لبانى بمجموء طرقه : الإرواء) 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز 
الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع > ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا 
استهلاك لها ؛ أن لا ضمان عليه . 
قال ابن قدامة فى المغنى : الوديقة أمَانَة قإذا تلِقت بعيْر تقریط من المودع 
فليس عليه ضَمَان: سَواء ذهب معَها شي ء مِن مال المُودع أو لم يَذهب. هذا 
قول أكتر أهل العلم. 
ثنبيه 
وكذلك لو اشترط صاحب الوديعة على المودع ضمانها . فقبل ثم تلفت من 
غير تعد أو تفريط . فلا ضمان عليه ؛ لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد . 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا شَرّط رب الوديعة على المُسْتودَع ضمَانَ 
الوديعق ققيلهُ أو ذال: اتا ضَامِن لها. لم يَضْمَن ... وبهدَا قال التوري؛ والشتافي ٠‏ 
> وإمنحاق؛ وابن المُنذر؛ وذلك لأته شرط a‏ لم پو جد سب ضَمَانِى فلم 
۰ زمه 
2- قال ابن قدامة فى المغنى و غُصبّت الوديعة مِن المُودع هرا 
ضنان و e ooo‏ يه؛ ل 


3 إذا ف على ارو أو فد فى نظي TT‏ إذا تلفت؛ لأنه 
متلف لمال غيره وعَن: أتس بن مالى قال أ مينتة آلاف كَدَهَبَتْ فقال 
لي عْمَر: تهب لك مَعَهَا شيء؟ قلت: اء قال: قُضْمَدَ فَضَمّتني] (إسناده صحيح : 

مصنف ابن أبى شيبة) 

قال البيهقى فى السئن الكبرى : يُحْتَمَلء أت كان قرط فيها. فَضْمَتَهَا إِيَاهُ 
بالتقريط, واللّه * أعلم 

4- يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة, كزوجته وعبده 
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وخازنه وخادمه» وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط, فلا ضمان عليهم. 
5- لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. وأما لعذر: كسفر أو حضور موت 
أو مرض مخوف فجائز وعليه: فإن أودعها عند الغير بعذر, فتلفت. لم يضمن, 
وإن كان بغير عذر ضمن؛ لتعديه وتفريطه. 

قال أبن قدامة فى المغدى + ادا اغا ةوا توان إخذا هما أ 
يُودِعَها غَيْرَهُ لغَيْر عدر فعليه الضَمَان يعَيْر خلاف في المَدّهب. وهو قول 
شرح ومالك والشافعي وأبي حنيقة وأصحابه وإمنحاق ... وهذا صّحي< 
قإته أَمَرَ ره يحقظها بتفسيه بتقسيه ولم يَرْض لها غَيْرَهُ. فُإِذَا ثبت هذا قان لهُ تضمين 


الأول وَلَيْس للأول النجوع على الثاني؛ لأته مكل مقة في العقد على أت أميرة 
له ثا ضَمَان عَلَيْه. 
6 اا خاف السعووع غلى الهديعة أو أراك القن فاته يجب عليه وها إلى 
صاحبها أو وكيله, فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر, إذا كان ذلك 
أحفظ لهاء وإلا دفعها إلى الحاكم, فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به وعن 
عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثنى رجال قومى 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر الحديث فى خروج النبى 
صلى الله عليه وسلم للهجرة) قال فيه [فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وأقام على بن أبى طالب رضى الله عنه ثلاث ليال وأيامها , حتى أدى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس , حتى إذا 
فرغ منها لحق رسول الله صلی الله عليه وسلم] (حسنه الألبانى : الإرواء) 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا كان له عدن مثل إن أراد سقزاء أو خَاف عَليْها 
عند تقسه من حزق أو عرق أو غير فهذا إن قدَرَ على رَدْهَا على صاحبها أو 
وكيله في قبضهاء لم يَجُز له دقعها إلى عيرد. 

عل ضمتها؛ لأته دقعها إلى عير مالكها بقيْر إن منه من عير عدر 
0 إن لم يقد على صاحبها ولا وكيلى قله دقفها إلى الحاكم ستواء 
کان به ضَرُورَة إلى السقر أؤ ثم يكن؛ لأته مُتَبَرَعْ بإمساكهاء قلا يلرم استدامثه 
NS‏ مقاة EES‏ 
7- إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافهاء وتغذيتهاء فان أهملهاء و تلفت 
ضمنهاء وياثم بهذا الإهمال لحرمتهاء ولآن كل كبد رطب فيها أجر. 
قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا أودع بَهِيمَة قُأمَرَدُ صَاحِيْهَا بعلفها وسفيهاء 
أزمه ذلك لوجهين؛ ؛ أحَدُهُما, لِحُرْمّة صاحبها؛ لأته أخذ ها منهُ على ذلِك. 0 
لحزمة البهيمق قان حدر يجب إحيّاؤة بالعلف والسفي. وَيُحتمل أن ا 
SNE EEN‏ هذا عزن مقط كلا لوقه als‏ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فإن قطع العلف عن الدابة يعني المودعة 


ضمن لأنه لا شك أنه مفرط 
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8- جمهور العلماء على أن المودع أمين يُقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنه رد 
الوديعة إلى صاحبهاء أو من يقوم مقامه وهو الراجح , 

وقيّده المالكية بما إذا كان المُودّع قبضها بدون بينة » فاما إذا قبضها ببينة 
قصد بها التوثيق فقالوا : لا يُقبل قوله في ردها على مالكها إلا ببينة . 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِنَ ادعى رَدَها على صاحبهاء القؤل قول مع 
بَعِييه أيْضًا . ويه قال التوريء والشافِعي؛ وَإِسْحاق وأصضحاب الزأي. 

9- إذا ادعى تلفها بسبب ظاهر ؛ كحريق وغرق وغارة فقال الشافعية و 
الحنابلة : لا يُقبل قوله حتى يقيم البينة على وجود ذلك السبب . 

وقال الحنفية والمالكية : يُقبل قوله في براءة نفسه ؛ لذن يده خلى الوديعة يد 
أمانة . 

10- إذا اختلفوا أنه فرط في حفظها أو ادعى هلاكها بسبب خفي ؛ كسرقة أو 
ضياع أو لم يبين السبب , فالقول قوله في هلاكها باتفاق الفقهاء مع يمينه (و 
لا يُكتفى بمجرّد قوله » بل لا بد من يمينه معه عند جمهور الفقهاء) لأنه أمين , 
ويرجع في ذلك إلى العرف والخبرة 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة كا 
لإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب . 

قال اين المنذر فى الأوسط : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر نها ضاعت أن القول قوله . 

وقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : القول قوله مع يمينه . 

1 قال ابن قدامة في المغنى : إذا اذعى على رَجُل وديعة ةا(“ ما 
أودعتني. ثم تبت أت أُوْدَعَمُ ققال: أؤدعتني, وهلكت من خرلی: 

لم يُقبَل قول ولزمه ضَمَاثها. وبهدا قال مالك والأوزاعي والشافِعي“ وَإِسحاق 
وأطحاباُ الزأي؛ ؛ لأ ته مُكدّب لإتکارو الأول ومعترف عَلَى تقسه بالكذزب المُتافي 
لِلأمَاتة. 

2- على المستودع ألا يۇخر الوديعة عند طلب صاحبها لهاء فإن أخرها من 
غير عذر, فتلفت, فإنه 

قال ابن المنذر فى الأوسظ ١‏ أجنة أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى 
أربابها : الأبرار منهم والفجار . 

قال ابن قدامة فی المغنى : ° Û‏ خلاف في وجوب ود : الوديعة 9 مَالِكهَاء إذَا 
طلبهاء فأمكن أداؤها اله بقيْر ضَرُورق وقد أمَرَ الله تدالى بذلك ٠‏ قال تدای 
(إن الله يأمُركم أن ثوذوا الأ ماتات إلى أهلهًا) [النساء: 58] . وَأمَرَ يه رسول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسم فَقَال «أد الأمّاتة َة إلى من ١‏ انَتَمَتك و0 تكن من خاتك» 
يعني عند طلبها. ولأتها حة لدالكها ثم يعلق بها حَقٴ عيرم قلزه أدَاؤها إِلْيْى 
كالمَقصُوب والديْن الحال. 
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قإن امع من دقعها في هذه الحالء قلقت ضمتها؛ لأته صارَ غاصبًاء لكونه 
أمْسك مال غیره بغر إذێه پفغل مُحَرَم قأشبه القاصب. 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : قأمّا إن طلبها في وقت لم يُمْكِن دفعها إلى 
لِبّعدهاء أو لمَخاقة في طريقهاء أو للعجز عر حملهاء أو غير ذلك لم يكن معدي 
پترك تسلیمها؛ لأر الله تدالى ا يكلف تقسًا إا ومنعها. وإن تلفت ثم يَضمتها؛ 
عدم عُدوانه. 
4- من الصور المعاصرة للوديعة : الودائع المصرفية, وهي ما يقوم به الأفراد 
من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا > ويقوم البنك ڊ 
ا في هذه المبالغ. ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة» وهذه تصير في 
معنى القرض فالبنك ينتفع بها ويستهلكها . وهو ضامن لها في كل الأحوال 
وهي بهذه الصورة من الربا المحرم 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : الإيداع عند البنوك من باب القرض. والناس 
يسمون إعطاء البنوك الأموال إيداعل وهذه تسمية خطأ فل هي كي الحقيقة 
قرضء ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو 
تلف ماله كله؛ لأنه قرض, والعلماء نصُوا تصريحا بأنه إذا أذن المودرع للمودع 
أن ينتفع فهذا يعتبر قرضا. 
5 أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة, كالذي يعرف اليوم ڊ 
الحساب الجاري, فلا شيء فيه لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله لكن جواز 
ذلك مشروط بما إذا كان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث 
يلحقه ضرر محقق بترك ذلك 


هو 


لئببك 

أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة فإنه يقبض هذه الزيادةء وينفقها في 
مصالح المسلمين العامة. 1 

6- يجوز لكل من المودع والمودع عنده فسخ الإيداع متى شاء دون توقف 
على رضا الطرف الآخر لأنه عقد جائز غير لازم . 

7 اقل الوديعة وهضا ريفها على المودء (صاحب الوديعة) بلا خلاف 
فإن أذن مالكها للوديع بالإنفاق عليها . كان وكيئا عنه في ذلك , ويعود عليه بما 
أنفق 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولس علي المنْتودَع مؤتة الرّدٌ وحَملها إلى رَبَها 
إذا كاتت مما لِحَمْلِهِ مُوّتة قلت المُؤتة أو كثرت؛ لأته قبض العَيْنَ لمنقعة مَالِكِها 
على الخصوص, فلم تلرّمه العَرَامَة علَيْهَا 

قال 1 0 فى ۰ : وإن لقي کک من 0 
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8- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والحنابلة والشافعية على الأصح) إلى أن | 
لإيداع عقد توكيل من جهة المودع , وتوكل من جهة الوديع . غير أن هذه 
الوكالة من نوع خاص ؛ لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ 
دون التصرف . 
9- قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من 
استعمال الوديعة ومن تلفها , وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها . 
متى يضمن الوديعة ؟ 

1- عند استعمال الوديعة , كأن يلبس الثوب صار بذلك ضامتا ؛ فإن ترك الا 
ستعمال بعد ذلك فهلكت ضمنها أيضًا عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وقال الحنفية : لا يضمن . 

2- عند جحود الوديعة : أي إنه إذا طالبه صاحب الوديعة بردها فجحد, ثم 
فلكت بعد الجحود كفنها لاك لما طلبها فقن عك عن حف ماك :وا ص 
بجحوده لها مغتصبًا . فيضمن . 

3- إذا خلط الوديعة بغيرها خلطا لا يتميز » كخلط الزيت المودع عنده بزيته 
الخاص به . 
قال ابن قدامة فى المغنى : الصُْتودع إذا خلط الوديعة يما ا تتَمَيّذ منه م" 
ماله أو مال عيرم ضمتها سَواءٌ خلطها بمثلهاء أو ذوتهاء أو أجود مِن جنسها أو 
عير جنسها ... ولأته إا خلطها بمَا ا يِتَمَيَّن ققد قوت على تقسه إمكان رَدذهاء 
قزم ضَماثهاء كما لو ألقاها في لجَة بَخر. وإن أَمَرَهُ صَاحبها بخلطها بماله أو 
بقیرہ فقعل ذلك فلا ضَمَان علیہ لأته قعل ما أُمِرَ پى فكان تابا عر المَالِك 
فيك. 

4- مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة » إلا إذا نقلها إلى مغل حرزه أو 
أكثر حرا منه فلا يضمن على الراجح . 

قال ابن قدامة فى المغتى : وَإن* أراد المتقز بها وقد تهاة الذالِك عر ذلك 
ضَمتها؛ لأت مُذَالِفْ لصاحبهاء وإ لم يكن تهَاهُ لكن الطريق مَخوف أو الْبَلدَ 
الذي تافز إل مَخوف ضَمتها؛ لأت قرط في حفظها. وَإن ثم يكن كذلك, قله 
السَقز بها. 

انتهاء الوديعة : تنتهي الوديعة بما يلي : 

1- استرداد الوديعة أو ردها . 

2- موت المودع أو المودع عنده . 

3- نقل ملكية الوديعة لغير المالك . 

4- إذا زالت أهلية أحدهما للتصرف 

5- إذا تعدى الوديع أو فرّط بما يوجب الضمان 

مسائل : 
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1- قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات 
وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها احق بها . وان تسليمها 

إليه يجب . 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة 
أن يبلغوا صاحبها فورا أو يردوها عليه فورا؛ لأن المودع لم يأتمن الورثة عليها 
» والورثة وجدوا مالا > لغيرهم غير مؤتمنين عليه فيجب عليهم أن يبلغوه أو 
a‏ 

2- إذا وجد في تركة موف صندوة” أو كتاب" أو کیسر" فيه نقود , كتب عليه 
بخط المتوقى أنه وديعة لفلان . فذهب الجمهور (وهو الأصح عند الحنابلة) 
إلى أل يحب على الوراث أن ل خط موه 

وعند الشافعية ووجه عند الحنابلة اختاره ابن اة : لا يعمل به ؛ لجواز أن 
يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا . 

وإنما يلزم الوارث التسليم بإقراره ‏ أو إقرار المورّث , أو وصيته » أو ببينة . 
شتراط العوض فى عقد الإيداع 

الأقرب : أنه لا مانع من جوازه إذا تراضيا عليه . ويصح الشرط ويلزم وهو 
مذهب الحنفية والشافعية. 

الإتجار بالوديعة 

لا خلاف بين الفقهاء في أن إتجار الوديع بالوديعة بدون إذن صاحبها تد ؛ 

ثم اختلفوا فيمن يستحق الربح الناتج عن اتجار الوديع فمنهم من رأى أن 
يكون الربح بين الوديع والمودع على قدر النفعين . بحسب معرفة اهل الخبرة 
> وهو رواية عن أحمد , اختارها شيخ الإسلام 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَالرْبْحُ الحاصل مِن مال لم يّأذن 
مَالِكهُ في التجارة فيه فقيل هو لِلمَالِك فقط كتمَاء الأعتاب. وقِيل للعامل فقط 
لان عليه الضَمَان» وقيل يَتصّدفان به لأتهُ ربح خبيث. وفيل يكون على قدر 
التقعيْن بحسب معرفّة اهل الخيرة وهو أصّحها, وپه حكم عمَرْ بن الخطاب - 
رضي الله عت - إلا أن يَتجرَ بد على غير وجه العغدذوان. مِتل أن يَعْتَقِدَ أتهُ مال 
تَفْسيه فُتَبَيَنَ مال عيرم فهتا يقتسمان الرنح پا ربب 

وذكر أَبُو العباس في موْضع آخر: أته إن كان عَالِمًا أت مال القير فهتا يُتوجة 
قو[ من ذا كعم هنا زانه خضل يقفل ككرم فلا ركو ا 


وذهب الحنابلة إلى أن الربح لصاحب الوديعة 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق به لأنه جاء بسبب خبيث 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكون للغاصب لأنه يضمنه فى حال التلف و 
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الهلاك 

وقال العلامة ابن باز فى مجموع الفتاوى (وهو الأرجح) : إذا أودع عندك 
احد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه. وعليك ان تحفظها فيما يحفظ 
فيه مثلهاء فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه. فإن سمح وإلا 
فاعطه ربح ماله, أو اصطلح معه على النصف أو غيره» والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. 

ثماء الوديعة 

1- إذا تمت الوديعة أو تولدت منها منافع متصلة أو منفصلة فلا خلاف أنها 
تكون لصاحبها ؛ لأنها نماء ملكه , وتكون أمانة بيد الوديع كأصلها . 

2- إن اجتمع عنده مقدار من نماء الوديعة . وخاف فساده بيده كلبّن الحيوان 
المودع » او من ثمار الكرم أو البستان المودع والمُوديع غائب فنص الحنفية 
على أن الوديع يبيع هذه الزوائد لحساب صاحبها بإذن الحاكم . 

اقتراض الوديعة 

1- إذا اقترض الوديع الوديعة بإذن صاحبها ؛ فإنها تكون مضمونة فى ذمته ؛ ب 
لا خلاف . 1 

2- واختلفوا في اقتراضه من الوديعة بغير إذن صاحبها وذهب المالكية إلى 
التفصيل: ٠‏ 

أ- أن الوديع إذا كان مُعسرًا ؛ لم يجز له اقتراضها ؛ لتضرر مالكها بعدم الوفاء , 
نظرًا لإعدامه . 

وكذلك إذا كان مُوسرًا وكانت الوديعة عرض قيميًا ؛ لم يجُز له اقتراضها ؛ لأن 
مثله ليس كعينه . فيكون تصرّف في ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه . 
تنبيه 

اختار شيخ الإسلام أنه إن علم بخبرته التامة أو بعلمه بمنزلته عنده أن 
صاحب المال راض بذلك فلا باس به". , 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما الِاقَيِرَاضٌ من مال المُودع قإن 
عَلم المُودّع علمًا اطمَان إليْه قَلْبْهُ أن صاحب الال راض بِذَلِك قلا بأس بدَلِك. 
وها إتما عرف مر رجل اختبّرته خِبرّة تامّة وَعَلِمْت منزلتك عندة كما ثقل 
مثل ذلك عن عير واحد وكما كان التبي' صلى الله عليه وسلم يَقعل في بُيُوت 
عض أصحابه وكما بَايع عَنَ عُثمانَ رضي الله عَنْهُ وهو غَائْبْ وَمَتى وقع في 
ڌلك شل ثم يَجُز الاقيِرّاض. 

ب- وإن كانت الوديعة نقدا ؛ جاز اقتراضه إن كان له مال فيه وفاء » وأشهد 
على الاقتراض . 

وقال العئيمين فى الشرح الممتع : أرأيتم لو أقرضها مليئا أيجوز؟ فالجواب: 
له لان القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيله, وهذا المودع 
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لم يوكل في القرض. 

چ- - وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى » فإن كانت مما يكثر اختلافه ولا 
يتحصل أمثاله ؛ لم يجز اقتراضها. 

والذى يترجح : أنه لا يجوز الاقتراض إلا إذا علم تماما وبلا شك أن صاحب 
المال راض بذلك 

حفظ الوديعة 

1- - يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا (فيراعى فيه عادة 
الئاس وما يرونه مناسبًا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها) لان الله عز 
وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء ولا يمكن ذلك إلا بحفظهاء ولأن المقصود 
من الإيداع الحفظ والمستودع ملتزم بذلك 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز 
الوديعة وحفظها . 

2- إن كان الوت عن دة المديعة فيد (الحون ؛ فيلزم المودع 
iT‏ > وتعيين الحرز يقتضر الإذن في مثله > وما هو أحفظ منه بطريق 
الأولى 

3- أما إن نقلها إلى ما دونه في الحفظ ؛ ضَمن ؛ لأن من رضي حرذًا , لم يرض 
بها دونه . 


الوقف 
معناه : الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائهاء تقربا إلى الله تعالى 
فهو : حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة 
والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجر وسكنى الدار 
ونحوها. 
مثاله : أن يوقف دارآ ويؤجرهاء ويصرف الأجرة غل المحتاجين, أو المساجد, 
أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. 
حكمه وأدلته : هو من الأعمال المستحبة, والأصل فيه, ما ورد عَن ان عُمَنَ 
قال: أصاب عُمَرُ أْضا بِحَيْبَنَ و الي صلى الله عليه وسَلم ينتأمزه 
فيهاء ققال: يا وَسُول الله » إتي أصبْت أزضا بِحَيْبَنَ لم أصب مالا قط هو 
أنفقس” عندي منه فعا تأمُرُني په؟ قال «إن شنت حبست ٠‏ أصلهاء وتصّدّقت يها», 
ذال: قتصدق بها عُمَنْ أته ذا باع أصلهاء ولا تاح وا يُورَثُ وا وهب قال 
قتصَدَق عم في الققراء. وفي القزبىء وفي الرقاب. وفي سبيل الله . وان 
السبيل» الضف اجاح عَلَى مَنْ ولِيَهَا أو يأكل منها بالمغرُوفي أو رطعم 
صديقًا غَيْرَ مُتمَوّل فيه (رواه مسلم) 
قال الترمذي فى سننه : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
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صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا 
في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. 


وعن بي هريرة أ“ رسول الله ل الله ' عليه وسلم قال [إذا مات 
الْإِنسَان” انقطع عنه عمله إلا مِن ثثاثة: إلا مِن صَدَقة جاريّق أو علم يُتْمَق: پى أو 
ولد صالح يدعو له] (رواه مسلم) والمقصود بالصدقة الجارية : الوقف. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالمَيَتْ بَعْدَ موه لا ينتفع يأعمّال 
يَعْمَلْهَا هو بَعْدُْ بَاطلة: أا من استماع وثا قِرَاءَةَ ولا غير ذلك باثقاق الْمُسْلِمِين. 
دنا بق بتار ها E‏ التبي صلى الله عليه وسلم (إذا 
مات ابن آدَم انقطع عَمَلْهْ إلا من ثلاث: صدَقة جَاريَةَ أ علم يُتْمَقْ په أو ولد 
صالح يَدْعُو له) ويُنتقع أيْضًا يما يُهْدى إليْه من تواب العبادات الدَاليّة: 
كالصّدقة والهبة؛ باتقاق الققهاء. 


وعن ابى هِرَيْرَة رضي الله عَنه يقول: قال التب صَلى الله ”عليه وسلم «مَن 
احتبَس قرسا 5 سیل الله إیماتا بالله وتصديقًا پوعدى قإن شبَعه وريه 
ورو ته وبّوله ی میزانِه يوحم القيّامّة» (رواه البخارى) 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن مما يلحق 

المذ من مو تعملة دحا يعد ف عا عا و رة يوك | حال ترجه 
ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته] (حسنه الألبانى : ابن 
ماجة 

وعَنْ أتس بن مالك ان التبي' صلى الله ' عَلِيْهِ وَسّلم لما قدم المّديتة أَمَرَ بيتاء 
المنجد قأرْسَل إلى مَل من بني التجار ققال «يا بني التجار تامثوني بحائطكم 
هدا», قالوا: لا - والثه لا - تطئب تمته إلا إلى الله (رواه البخارى) 

وعَن أبي عبد الخمن, أن عُثمَانَ رضي الله عن حينَ خوصر أشرف عليهم» 
وقال: أتشدكم الل ولا - أنشئد إلا أطحاب التبي صلى الله عليه وسم 
أسثم تعْلمُونَ أن رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وَسَلم قال «مَنْ حَقَرَ رُومّة قله 
الجتة»؟ فحفرتهاء ألسنثم تعلمون أت قال «من جهز جَيْش الشنرة قله الجتة»؟ 
فَجَهَرْبْهُم, قال: قَصّدّقوه يما قال (رواه البخارى) 

وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل 
قال [الماء] قال فحفر بئرا وقالٍ هذه لأم سعد (حسنه الألبانى E‏ داود) 
وعن أتس بن مالك يقول: كان أَبُو طلحة أكترَ أتصاري بالعديتة مالاء وكان 
أحب أمواله إل بَيَْحَىء وكاتت مُنتقيئة القسنجد وكان رول الله _ صَّلى 
الله عليه وسَلم يَدْخْلْهَا ويَشْرَبْ من ماء فيها طيّبي قال أتس” لما تزلت 
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هذه الآيّة لن تدّالوا الي حّتى ثنفقوا مما ثحبئون) [آل عمران: 92] قام أَبُو 
طلحة إلى رَسُول الله صلى الله “عليه وسلم ققال: إن الله - يقول في 
كتابه لن تالوا البز حتى ثثفقوا مما تحئون) [آل عمران: 192 وَإِنَ أحب 
أموالي إلي بَيْرَحَىء وإتها صَدقة للى أزجو برها وَدَخْرَها عند الله . قضههاء يا 
رَممُول الله ے خا شنت قال رسو ل الله ِ صلى اللّه ' عليه وسلم «بخ, 
ذلك مال ابح ذَلِك مال راي قد سمغت ما قلت فيهاء وَإتي أرى أن تجعلها 
في الأقربين» فَقَسَمَهَا أبُو طلحة في أقاربه وَبَنِي عَمّهِ (رواه مسلم) 

وعَن أبي هرَيْرَة: قال: بقث رَسُول الله . صلى الله عليه وَسّلم عْمَرَ عَلَى 
الصدقق فقيل: متع 7 ابن جميل» وَخَالِدَ بن الوليبي وَالعَبَاسْ عَم رَسئول اللّه 
اد عليه وسلم قَقَالَ رَسُول الله . صلى اللّه عليه وسلّم «ما 
ينم ابن جميل إلا أت كان فقيرًا قأغتاة الله ١‏ وأما خَالِد فإتكم تظَلِمُونَ خَالِدَا 
. قد احختبس أَدْرَاعَهْ وأعتادة في سبيل الله وَأمَا اعباس فهي علي ومثلها 
معها» تم ؛ قال «يا عفن أما شعرت 5 أن" عم ۽ الزجل صنو أيبه؟» (رواه مسلم) 
وعَن عفرو بن الحارث ختن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم أخي جوَيْريَة 
بنت الحارث, قال «ما ترك رسول الله صلى اللّه ' عليه وسَلم عند موه درهمًا 
ولا : ديتارًا ولا عَبْدًا ولا أمّة ولا > شَيْتاء إلا بقلته البَيْضاء وسلا حه 
وض جَعَلْهَا صدكة» (رواه البخارى) 

قال القرطبي فى تفسيره : ولا خلاف بَيْنَ الأمة في تخبيس الصَاجد والقتاطر 
والمقابر وإن اختلقوا في تخبيس عير ذلك. 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : الوقف تبرع بالمال» وحبس له عن التصرف 
فيه, فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا؛ لأنه من الصدقة, وإذا نذره الإ 
نسان كان واجبا بالنذر, وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء محرم كان 
حرام وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها فيمكن أن تجري فيه الأ 
حكام الخمسة 

الأحكام المتعلقة بالوقف 

1- أن يكون الواقف جائز التصرف, عاقلا ٠‏ بالغا حرا رشيدا. 

2- اختلف العلماء فى صحة وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام : 

فعند الشافعية والحنابلة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به . 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك إذ لا دليل على المنع وهو 
الراجح 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب 
انه يجوز وقف الشئ الذى ينتفع به مع تلف عينه 

3- لا يصح وقف المنفعة المنتهية » كأن يستأجر بينتا لمدة عشر 
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سنوات فيقول : وقفت هذه الدار, فإنه لا يصح ؛ لأن شروط الوقف التأبيد . 
4- الفرق بين الصدقة والوقف , أن الصدقة تبرع كامل للمتصدق عليه فيمكنه 
الانتفاع بريع الصدقة كما يمكنه أن يتصرف في أصلها بالبيع والهبة > وأما 
الوقف فهو انتفاع بالريع فقط > وأما الأصل فيحبس عن البيع و 

الهبة ونحوهما . 

5- لا يصح وقف غير المعين؛ كما لو قال: وقفت عبدًا من عبيدي وبيتا من 
بيوني. 

6- ل و ا ا د 
ثابتا؛ لأن الوقف تمليك؛ فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان ولا يصح 
وقف العبد (لأنه لا يملك وماله لسيده) ولا يصح وقف مال الغير » ولا المال 
المغصوب . 

7- أن يكون الوقف على يز ومعروف, كالمساجد, والمساكين, وكتب العلم 
ونحو ذلك؛ لأنه قربة إلى الله تعالى, فيحرم الوقف على معابد الكفار, أو لشراء 
محرم وكذا لا يصح الوقف على مساجد تبنى على القبور 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ا خلاف بَيْن العلماء أن مَنْ وقف 
على صلاة أو صيّام أو قِرَاءَة أو جهاد غير شزعي وتخو ذلك لم يصح وَقَقه: 
ِل هو يُنْهَى عن ذلك العمل وَعَن البذل فيه 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : الوّقف ثا صح على عير پر ولا قَرْبَةَ ... وعلى 
هذا: : هدم المَسْجد إذا بز بي علی قَبْر, كما یبش القت إذا ذفن في الصتجد 
نص على لك الْإِمَام أَحْمَدٌ ويره فلا يجتمع في دين الإسلام مسج وَقبْنُ بل 
أَيْهُمَا طرأ عَلى الآخر مَنَعَ مِنمُ وکان الحكم للسايق, فلو ضعا معا لم يجز ونا 
يصح هذا الوقفۂ ولا يَجُونٌ ولا تصح الصلاة في هذا المسنجد لتفي رسئُول 
الله صلى الله عليه وَسّلم عَن ذلك ولغنه مَن اتخَد القَيْرَ صَنْجِدًا أو أُوْقدَ عليه 
سيراجاء فَهَدَا دين الإسلام الذي بَعَت الله به رسوله وتبيه وَعْرْبَئْهُ بَيْنَ التاس. 
كما ترى 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لا يصح الوقف على حربى ولا على مرتد لآ 
ن هؤلاء ليس لهم حرمة ولا يرادون بالبقاء ... الواجب قتلهم فورا 

8- لا يصح وقف ما لا فائدة فيه ولا منفعة » كوقف خنزير . 

9- إذا تعطلت منافع الوقف, ولم يمكن الانتفاع به, فيباع, ويصرف ثمنه كين 
مثله > فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر أو كان دارا بيعت, واشثري 
بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إذا تعطل الوقف قله أخوال" أحَدها 
أن يتعدم بالكلِيّة؛ دالقرس إذا مات فقن انتهّت الوقفية. التانية: أن يَبْقَى منه 
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بَقِيَة مُتَمَولة: دالشتجرة إذا عَطبَت والقرس إذا أعغجف والصنجد إذا خرب قار“ 
ذلك باع وَيُصرَفْ في تخصيل مثله 

0- مذهب جمهور العلماء خلافا لأبى حنيفة أن الوقف عقد لازم يثبت بمجرد 
القول, ولا يجوز فسخه. ولا بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية؛ كدار انهدمت 
وام تمدن عا من ريع الوقف لقوله عليه الصلاة والسلام [لا - يْبَاعٌ أصلها 
ولا -َيُوهَبْ ولا > يُورَتث] (رواه البخارى) 

1- يشترط لصحة الوقف أن يكون منجز فلا يصح الوقف المعلق ولا 
المؤقت 

2- يستثنى مما سبق الوقف المعلق على موته فإنه يصح كأن يقول إذا مت؛ 
فبيتي وقف على الفقراء ويكون من ثلث المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية ! 
لا إذا أجازه الورثة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : أما الوقف المعلق بالموت ... حينئذ يكون 
من القلث فأقل وهذا هو الصحيح 

3- يصح الوقف فى مرض الموت ويكون من ثلث المال؛ لأنه يكون في حكم 
الوصية إلا إذا أجازه الورثة 

قال ابن قدامة فى المغنى : الوقف في مَرَض المَوؤت, يمنزلة الوَصيّق في 
اعتبارد مِن ثلث الدال . .. وإذا خرج مِن الثلش جاز مِن غير رضا الورثة ولزم 
وَمَا زاد على الثلث, لزم الوقف منهُ في قدر الثثث, وَوَقف الزائذ على إجازة 
الورّئة . لا تغلم في هذا خلاقا عند القائلين يلوم الوقف؛ وَذَلِك لأر حَق” الورثة 
تعلق بالدال 

قال صديق خان فى الروضة الندية : (ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان 
وقفه باطلا) ؛ لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه بل لم يأذن إلا بما كان 
صدقة جارية ينتفع بها صاحبها؛ لا بما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا. 

4- إذا علق الوقف بعد الموت ‏ فمتى يلزم ؟ 

اختلف العلماء ؛ فمنهم من يرى أنه يلزم من حين وقفه 

ومنهم من يرى لزومه بعد الموت ؛ لأنه لا يلزم إلا بوجود الشرط , وعلى ذلك لا 
ينفذ إلا بعد الموت 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو الموت, ف 
لا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرطء فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث 
فأقل 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت, وأنه ما 
دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء, فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذء وإن لم 
يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. 

5- يجب العمل بشرط الواقف, إذا كان لا يخالف الشرع لقوله صلى الله عليه 
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وسلم [المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا '] 
(صححه الألبانى : الإرواء) 

فإن لم يشترط شيئا؛ استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من 
الموقوف عليهم. . 

6 إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث کي الاستحقاق؛ لأنه 
شرك بينهم ‏ ' 

7- ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من 
رجل آخر, فينسبون إلى آبائهم, ولعدم دخولهم في قوله تعالى (يُوصيكم الله 
في أولادكم) 

ومن العلماء من يرى دخولهم ی لفظ الأولاد, لأن البنات أولاده؛ فأولادهن أولا 
د أولاده حقيقة والله أعلم. 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : : فإذا قال: هذا وقف على أولادي, وله ثلاثة 
ذكور وبنت ومات هؤلاء الأربعة, الذكور والبنت وخلفوا أبناءً فيستحقه أولاد 
البتين: وأما أولاد البنت فليس لهم حقء ودليل ذلك حي القرآ ن الكريم, قال الله 
تعالى (يُوصيكم الله في ألا آدکم للذكر مثل حَظ الأ تتيين) [النساء: 11 
وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من 
ذويى الأرحام وليسوا من أولاده 

8- ولو قال: وقف على أبنائيء أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم؛ لأن 
لفظ البنين وضع لذلك حقيقة, قال تعالى اد له البتات ولكم البَثون؟ ؛ إلا أن 
يكون الموقوف عليهم قبيلة؛ كبني هاشم وبني تميم؛ فيدخل فيهم النساء؛ لأن 
اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا قال: هذا وقف على بني ٦‏ فيدخل الذكور 
فقط وأما الإناث فالا يدخلن؛ ؛ لأنه يقال: بنون وبنات, ولكن لا يجوز له أن 
يخص الوقف ببنيه؛ لآنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم «اتقوا الله واعدلوا 0-5 أولادكم» فيكون بهذا العمل غير متق لله تعالى, 
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بعض الأبناء جور ... فالقول 
الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة؛ 
لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
قال صديق خان في الروضة الندية : والحاصل: أن الأوقاف التي يراد بها 

قطع ما أمر الله به أن يوصلء ومخالفة فرائض الله عز وجل في باطلة من 
أصلها؛ ؛ لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم, وما أشبه 
ذلك 


19- يجوز أن يجعل الوقف إلى جهة خيرية » ويستغني منافعه لنفسه مدة 
حياته ء أي : يكون الوقف بدا من مماته . 
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0 إذا أوقف ولم يعين المصرف كأن يقول : أوقفت كذا , فالراجح جواز 
الوقف ويصرف کي وجوه البر > وهذا مذهب الجمهور 

وخالف في ذلك الشافعية فرأوا بطلان الوقف , وأنه مازال على ملك صاحبه 
ويري ابن حزم أن للواقف أن يجعل الوقف على من شاء فإن مات ولم يفعل 
(أي أنه لم يعين المصرف) جعل الوقف لأقاربه وأولى الناس به حين موته . 
1- ذهب المالكية وهو قول جمهور الشافعية إلى عدم صحة الوقف على 
النفس ؛ لأن الوقف صدقة فلا تصح على النفس , والوقف على النفس ليس 
فيه معنى التأبيد ؛ لأنه ينقطع بموت الشخص 

وذهب إلى جواز ذلك أبي يوسف من الحنفية » وبعض أئمة الشافعية و 
الحنابلة وهو مذهب الظاهرية وهو الأرجح واستدلوا على ذلك بوقف عمر 
قال ابن حجر فى فتح البارى : ويُسستنبَط منهُ صحّة الوقف على التفس وهو 
قول بن أبي ليلى وأبي يُوسْف وَأَحَْمَدَ في الأزجح عنه 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : لا يصح بأن يقول: وقفت على نفسي بيتي 
الفلانيء قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. 

والمُوقف على نفسه لم يصنع شيئا؛ لأنه أخرج ملكه إلى ملكه, فما الفائدة؟ 
والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس, اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وجماعة من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدة, 
وهي الامتناع من التصرف فيه فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه, وأنه إذا مات 
صرف مصرف الوقف المنقطع, ولم يكن ميراتا للورثة. 

ولكن لو فعل هذا تحيلا > لإسقاط حق الغرماءء مغل أن يكون رجلا ٠‏ مديناء 
فأوقف بيته على نفسه لئلا يُباع في دينه, فالوقف هنا غير صحيح 

22- يجوز للواقف أن يشترط لنفسه من وقفه منفعه فقد صح عن عثمان 
شراقة تز رومة ونجعلة العسلفي وان دلاءة كلك المسافية 

وعن أتس أت [وقف دارا بالمَديتة, فكان إِدَا حَج مَرَ بالمديتة قتزّل دَارّة] (رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى) 

وثبت أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث وأن 
للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها > فإن استغنت بزوج 
فليس لها حق فعن هشام بن عزوة عَن أبيه أن الدْبَيْرَ [وقف دارا له على 
العزدودة من بَتَاتِم] (رواه ابن أبى شيبة فى المصنف) 

وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله 
وقال البخارى فى صحيحه : وأوقف اتس دَارَاء فكان إذا قدمها تزلها وتصّدّق 
الدْبَيْرْ بوره وقال: للمزذودة من بتاتِه أن تسكن غَيْرَ مُضرَة ولا - مضل بهاء 
قإن استفتت يزوج فليس لها حَق وَجَعَل ابن عُمَرَ تصيبّهُ من دار عُمَرَ سكتى 
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يدوي الحاجة مِن آل عَبْد الله 

قال ابن قدامة فى المغنى : الاقف إدا اشترّط في الوقف أن يُنْفِقَ من عَلى 
تقسيى, صح الوقف والشّرزط. تص” عَلَيْه أخمد 

ثنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : من وقف شيا وقَفًا صّحيحا, ققد ققد صارّت مَتَافِعْهُ 
جميعها للموقوف عَلَيْيِ وزال عَن الاقف ملك وملك E‏ 
ينتفع پشيء منها, إلا أن يكون قد وقف شيا لِلمُسلِمِين: قيَڏڪل في جملتهم, 
sS eT‏ أو ثرا 
1220 لا تفلم في هذا كله لاق 

3 قال العثئيمين فى الشرح الممتع : لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف 
> فلو وقف البيت وبقيت يده عليه. فالوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن 
يده 

4- يصح وقف المشاع وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة 
وهو قول ابى يوسف من الحنفية وعن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله 
عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد 
أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم [احبس أصلها وسبل 
ثمرتها] (صححه الالبانى : النسائى) فوقفها عمر وكانت مشاعا غير مقسومة 
قال ابن حجر فى فتح البارى : : إنه ظاهڙ فِي مره بإخراج تعض ماله وإمستاك 
فض ماله مر غير تقصیل بَيْنَ أن یکون مَقسئوما أو مشاعَا 

وقف المنقول 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الوقف في كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به , 
سواء كان منقولا أو غير منقول 

وخالف في ذلك الحنفية فلم يجيزوه في المنقول إلا إذا كان تبعًا للأصل . 
والراجح قول الجمهور لما ثبت عن أبي هُرَيْرَة أن رَمئول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسم ذال عن خالد بن الوليد «وأما الد فإتكم تظلمُون خَالِدَاء قد 
احتَس أدْرَاعَهٌ وأعتاده فى سبيل, الله 42 (رواه مسلم) ومعلوم أن الأدرع و 
لأعتاد من المنقول . 

فعن ای هو ر لهند و قال التب صلى الله عليه وَسّلم «مّن 
احتبس فَرَسًا في سبيل الله إيماتا بالثه وتصديقا يوعدى قان شبعه وريه 
ورو ته : ووه في ميزانه يوم القيّامّة» (رواه البخارى) 

وعن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة 
لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي 
ما أحجك عليه قالت أحجني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله 
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عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك الس 
لام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت أحجني مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلا 
ن فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال [أما إنك لو أحججتها عليه كان في 
سبيل اللّه] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 

وقال البخاري فى صحيحه : باب وقفٍ الدواب والكرّاع والعُروض والصاميت 
ينعقد الوقف بأحد أمرين : 

1- القول الدال على الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان, أو جعلته مسجدا. 
2- الفعل الدال على الوقف فى عرف الناس كمن جعل داره مسجداء وأذن 
للناس في الصلاة فيه إذنا عاما؛ أو جعل أرضه مقبرة, وأذن للناس في الدفن 
فيها. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَظَاهِرُ مَتهب أَحَمَدَ أن الوقف يَحْصل بالفغل مع 
القرّائن الدالة على مثل أن يني صَنجداء وَيَأدَنَ للتاس في الصلاة فيه أو 
مَقْبَرَة ويَأدنَ في الدقن فيها 

ألفاظ التوقيف قسمان : 

1- ألفاظ صريحة؛ كأن 5 وقفت, وحبست. وسبلت هذه الألفاظ صريحة؛ 
لأنها لا تحتمل غير الوقف؛ فمتى أتى بصيغة منها؛ صار وقفاء من غير انضمام 
امر زائد إليها. 

2- ألفاظ كناية؛ كأن يقول: تصدقت, وحرمت, وأبّدت وهى كناية لأنها تحمل 
معنى الوقف وغيره؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ؛ اشترط اقتران نية 
الوقف معه 

إن كان الواقف مديئا 

إن كان قد حجر عليه قبل الوقف فإن وقفه لا يصح , لأنه لا يملك التصرف 
ولكن إن كان لم يحجر عليه والدين يستغرق الوقف ففيه خلاف وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوقف ليس بلازم ‏ ولا نلزمه به , لأن قضاء الدين 
واجب , والوقف تطوع . 

هل على أموال الوقف زكاة ؟ 

1- الوقف إذا كان على معينين فحصل من مال الوقف ما بلغ النصاب فقد 
وجبت زكاته ؛ لأنهم تملكوا المال فوجب عليهم زكاته 

2- وأما إذا كان على غير معينين كالوقف على المساكين فإنها لا تجب فيها 
زكاة سواء بلغ النصاب أم لا . وهذا مذهب الحنابلة وقول للشافعية . 

الفرق بين الوقف والوصية ١‏ , 

1- الوقف ينفذ في الحال بمجرد ان يصدر منه ما يدل على الوقف , واما 
الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت . 
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2- لا يتقيد الوقف بجزء من المال » بخلاف الوصية فإنها لا تزيد على الثلث إلا 
إذا أجازها الورثة . 
قال العفيمين فى الشرح الممتع : والفرق بين الوصية والوقف: 
أولا : أن الوقف عقد ناجز, فإذا قال الرجل: وقفت بيتي, أو وقفت سيارتي, 
أو وقفت كتبي, فيكون وقفا في الحال. . 
والوصية تكون بعد الموت, فيقول مثالا : أوصيت بدارى للفقراء. 
ثانيا: أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله نفذ, إلا أن يكون 
في مرض موته المخوف. 
والوصية لا تكون إلا من القلث فأقل, ولغير وارث؛ وما زاد على ذلك, أو كان 
لوارث, فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية. 
الوقف على الأغنياء 
لا يجوز أن يجعل الوقف على الأغنياء ؛ لا لأن المقصود بالوقف هو تحصيل 
الثواب في الآخره » فلا يبذل المال إلا فيما يحبه الله ورسوله » ومعلوم أن 
بذل المال في الأغنياء فيه ضياع للفقراء » وهذا مما يكرهه الله 
ثنبيه 
لكن إذا كان هناك اعتبارات أخرى جاز لهؤلاء الأغنياء أن يكون الوقف لهم 
ضمتا » كأن يوصي للأقارب أو للمجاهدين فإن هذا مما يحبه الله . 
الوقف عن الميت 

يصح الوقف عن الميت فعن ابن عباس أن سعد بن عُبّادَة رضي الله عتهم أخَا 
ني متاعدة تؤقيت مه وهو غاب عنها؛ فأتى التبي صلی اللّه عليه وسلم 
ققال: يَا رَسُول الله إن أمّي توقِيّت وأتا حَائِْب عَنهاء فهل ينقعها شي إن 
تصدّقت به عنها؟ قال «تعم»» قال: فَإِنِي أشنهينئك أن" حائطي المخرّاف صدقة 
عَلِيْهَا (رواه البخارى) 
تغيير شرط الوقف 
1- قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَيَجُورٌ تقييز شَزط الاقف إلى ما 
هو أصلح منه وإن اختلف تلك باختلاف الزمان. حتى لو وقف على الققهاء 
والصوفيَّة واحتاج التاس” إلى الجهاد صرف إلى الجند 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فمنهم من يقول: ل الواقف إذا شرط 
شروطا في الوقف, ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد, وأكثر أجرا 
للمموقف, فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره ... وهذا القول هو الصحيح أنه 
يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضلء ما لم يكن الوقف على معين, 
فإن كان الوقف على معين فليس لنا ان نتعدى, فلو قال: وقف على فلانء فلا 
يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه عيّن» فتعلق حق الخاص به فلا يمكن 
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قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إا وقف ما هو مُرَْيَنْ بئقوش وَرْخَام 
وَحَشَبِ وعیر ذلك ما یکو" ثمئه مرتفعا لزيتيه؛ فإته يبَاع ويشترى بتميه ما 
هو أنقع لأهل الوقف. َالِاعْتِبَارُ يما هو أتقع لأهل الوقف 

32 وأما لو اشترط شرطا يخل بالوقف أو بمصلحته » أو يخالف الشرع » كأن 
يشترط عدم تعمير الموقوف لو احتاج لذلك , أو يشترط ألا يعزل الناظر 
(المدير) من أولاده حتى لو خان » أو يشترط أن يخصص جزء من الوقف في 
معصية » فكل هذه الشروط فاسدة » وحكم الوقف في هذه الحالة : أن الوقف 
صحيح والشرط باطل . 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإِنْ شرّط أن د لیر يَبِيعَهُ متي شاع أو هبه أو يَرْجع 
فيه لم يصح الشتزط؛ وا الوقف. ا تغلم” فيه خلاقا؛ لأت يُتافي مُقْتَضَى الوقف. 
وَيَحْتَهِل أن: يَفْسْدَ الشترزط . ويَصح الوقف 

بيع الوقف 

يجوز بيع الوقف إذا خرب ويجعل مكانه ما ينتفع به » وهذا مذهب الحنابلة . 
ويرى شيخ الإسلام جواز إبدال الوقف بخير منه , إذا كان الإبدال للحاجة , 
مغل أن تتعطل منافعه فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه , أو كان الإبدال 
لمصلحة راجحة . 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إلى ما 
هو أنفع, وما اختاره شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه ‏ هو الصواب. 

لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ ؛ لأنه قد 
يتعجل الموقوف عليه, ويقول: أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضلء ويكون الأمر 
على خلاف ظنه, فلا بد من الرجوع إلى الحاكم ‏ يعني القاضي ‏ في هذه 
الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف. 

مسائل : 

1- قال العفيمين فى الشرح الممتع : أوقف رجل كتابه على مكتبة المسجد ثم 
جاء أحد آخر فأوقف نفس الكتاب على نفس المكتبة فأخرج هذا الرجل 
الكتاب الأول ودفع به إلى أحد طلبة العلم فهل هذا يجوز ؟ 

الجواب : لا يجوز لأنه وقف على جهة عامة لا يمكن أن يخصص به أحد لكن 
إذا استغنى عنه المسجد فإن الثانى هو الذى ينقل إلى مكان آخر 

2- قال العثيمين فى الشرح الممتع : هل يجوز أخذ المصحف من المسجد 
على سبيل الاستعارة ؟ 

الجواب : لا يجوز لأن أخذ المصحف استعارة من المسجد معناه أنه اختص به 
ولا يجوز أخذ الكتب إلا أن يكون لها قانون فلا بأس 

3- قال العغيمين فى الشرح الممتع : هل يجوز تأجيره ؟ 

الجواب : نعم يجوز تأجيره لأن أجرته من المنفعة التى سبلت فتأجيره جائز 
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4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : هل يجوز رهنه ؟ 

الجواب : لا يجوز رهنه لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه وإذا 
قلنا لا يباع بقى الرهن عديم الفائدة 

ناظر الوقف 

1- المقصود بناظر الوقف : من يجعل له الولاية للتصرف کی الوقف وفى 
حديث وقف عمر إلا جناح علما من وليها] وفيه مشروعية وجود ناظر للوقف, 
ينفذ شرط الواقف, ويصلح الوقف, ويصرفه مصارفه. 

2- للواقف أن يعين من شاء . ويجوز ان يجعل نفسه ناظرًا للوقف , أو يجعل 
الناظر احد ابنائه مغلا 

قال ابن حجر فى فقح البارى : قال الشافعي لم يرل العدد الكثيز مِنَ الصحابَة 
قمَن بَعْدَهُم يلون أوقافهم تقل ذلك الألوفُ عن الألوف لا يَخَتَلِقُونَ فيه 

3- قال العغيمين فى الشرح الممتع : إذا اتفق أهل الوقف على تعيين ناظر من 
قبلهم من بعده فهو وکیل لهم ولیس له أن يوكل غيره ولا أن يوصى لغيره ڊ 
النظر لأنه إنما جاز له التصرف بإذنهم 

4- قال العثيمين فى الشرح الممتع : وهل يصح أن يخصص الواقف بعض 
الموقوف عليهم بالنظر؟ 

نعم لصح ۾ فلو قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان من الأولاد, صح ذلك 
ولا أحد يعترض عليه الهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة, فهذا شي ء آخر. 
5- فإذا لم يعيّن أو عين شخصا ومات فقد اختلف العلماء لمن يكون له حق 
النظر : فيرى المالكية والشافعية أن للقاضي أن يعين ناظرًا للوقف 

ويرى الحنابلة أنه إذا كان الوقف لمعين فهو ناظر على وقفه وإ ن كان لجهة ك5 
المساجد, أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فيكون لنظر الحاكم أو نائبه وهو 
الأقرب للصواب 

ويرى الحنفية أن الولاية تكون لنفس الواقف . 

6- يجوز لمن يلي أمر الوقف أن يأكل منه بالمعروف كما ورد فى و كه عمل 
بن الخطاب رضي الله عنه وفيه [فَتَصَدَق بها عُمَنْ أته لا باع ولا َ وهب 
ولا يورت وتصّدق بها في الفقراء, وفي القزتى وفي الرقاب, وفي سبيل 
اللى وابن السبيلء والضيئف لا َ جُتاح على من وليَهَا أو يأل منها رالمغروفي 
وَيْطعم غَيْرَ مْتَمَوّل] (رواه البخارى) وقوله (غير متمول) أي : غير متخذ منها 
مال 0 : ملگا, 

وفيه أو“ الناظر له قدر نفقته من الوقف بالمعروف, وذلك مقابل عمله, 
ومقابل حبسه نفسه على إصلاحه وأعماله. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : والمُرَادٌ بالمغروف القدر الذي جرت يه العادة 
وقيل القدرٌ الذي يدقع به الشهوة وقيل المُراد أن يَأَخُْدَ مه يقذر عَمَلِهِ وَالأول” 
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أولى 


ومما يدل على ذلك أيضًا ما ثبت عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أن رول الله 

صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتسم ورثتي ديتارًا ولا َ دِوْهَمًا ما 

تركت بَعْدَ تققة نسائي, ومئوتة عاملي فهو صَدَقة» (رواه البخارى) والمقصود 

بالعامل : القيم على الأرض والأجير ونحوهما . 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَهْو دال عَلى مَشْْرُوعِيَة أجرّة العامل على 

الوَقفٍ 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَنَ وقف لِمَصَالِح الحَرَم وَعمَارتِه ثم 

بعد ذلك صرف في وجود اليل والصّدقات وَعَلَى الفقراء والعساكين المقيعين 

ڊالحَرم قَهَل يَجُولْ 5 أن" يتصرف من ذلك على القوام والقرّاشين القائعين 

بالوظائيف؟ 

فأجَاب» : تعم القَائِمُونَ بالوظائف مما يَحْتَاج إليْه المَسْجِد: من تنظيف وحفظ 

وقزش وتنويرد وقنح الأبْوابى وإغلاقها وتخو ذَلِك: هم من مَصالِحه: 

يستحقون من ١‏ الوقف على م مَصَالِحه, : 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما من ا تقوم العمارَة إا بهم: من 

العْمّال والحساب فهم من العِمَارَة. وآما مَا قضَل من الرّيع عن العَصارف 

0 ومَصارف المَسَاجد فَيْصرَفْ في جنس ذَلِك: مِثل عمارة مسجد آخَرَ 
مَصالِحها؛ وإلى جنس. المصالح وثا خيس المَالَ أبَدَا لقير عل کک ا 

سیا في صتاجد قد غلم أن ريعها يقضل” عن كقاييها د دَائِْمًَا قان هذا 

الدَال من القساد (والله لا حب القسَاد) . 

7- اختلف العلماء إذا كان الناظر هو نفس الواقف هل له الانتفاع بالوقف ؟ 

فقيل : يجوز مطلقًا ورجحه البخاري وقيل : لا يجوز وقيل : هو جائز إذا 

شرط . 

قال البخاري فى صحيحه : ا : هل ينتفع الواقِفْ بِوَقَفه 

قن افرط حدر زفي > الله كن ولا جاج على من وليه أن اکل ما وقد 

يلي الواقف' وَغَيْرْهُ وكدلك كل من جَعَل بَدتة أو شيا إلى قله أن تفع بها كما 

ينتفع خَيْرْفُ وإن لم يشترط 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وفيه أن للواقفر أن تشنترط إتقسه جِرْمًا من 

ريع الموقوف لِأنّ عُمَرَ شَرَط لِمَن ولي وققه أن يتأكل منهُ بالمغروف ولم يسستئن 

ا ااا ل اا 

قال ابن حجر فى فتح البارى : والذي انتج په المُصَنْف من قَصَة عُمَرَ ظاهر 

کي الجواذ 
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1- العدالة الظاهرة أي : من التزم بالمأمورات واجتنب المحظورات وهو شرط 
عند الجمهور 

وأما الحنابلة فلم يشترطوا العدالة , بل قالوا : إذا كان فاسقا يضم إليه عدل , 
يعني لكي يكون معه ناظرًا على الوقف . 

2- الكفاية : أي : قدرة الشخص وخبرته على التصرف فيما خول اليه . 

3- الإسلام » إن كان الموقوف عليه مسلمًا ا و RO‏ 
وظيفة الناظر 

1- حفظ الوقف وعمارته , وإيجاره . وزرعه » والمخاصمة فيه » وتحصيل الغله 
> وتوزيعها على المستحقين » وحفظ الأصول ونحو ذلك . 

2- يجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف؛ لأن ذلك أمانة 
أؤتمن عليها. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : التاظز ليس له أن يَقعل شيا في أمر 
الوقف إثا يمُقتضى المَصلحة الشتزعيّة وعليه أن يَقعل الأصلح 3الأصلح. 

عزل الناظر 

1- يجوز للواقف عزل الناظر مطلقا إذا كان (أي : الواقف) هو الذي عيّنه . 

2- يجب على القاضي عزل الناظر إذا كان خائًا غير مأمون , أو عاجرا 5 
ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فإن لم يظهر منه ذلك فلا يجوز القاضي 
عزله . 

3- للناظر أن يعزل نفسه (الاستقاله) , لكنه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي 


والحمد لله رب العالمين 


